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  الة في النشر قواعد
  

يتم نشرها  ، التي لم  المتعلقة بالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير تطبيقيةلأبحاث اللة علمية أكاديمية محكمة، تم بامج، الباحث - 1
  لجة بأسلوب علمي موثق.المعا ، وسابقاً

  

ببرنامج  امكتوبالمقال كون يالمدون أدناه، ويشترط أن  للمجلة ترسل المقالات وجوبا في شكل ملف مرفق عبر البريد الإلكتروني – 2
Microsoft Word . بنسقRTF  : نوع الخط بالعربية)Traditional Arabic : فنوع الخط   ، أما اللغة الأجنبية14، مقاسه

 :Times New Roman : بما فيها المصادر، الهوامش، الجداول  ،صفحة 15)،  يراعى في حجم المقال كحد أقصى 12، مقاسه
تحرير لغة أسطر ب 5اً عن البحث لا يزيد عن والرسوم التوضيحية، ويجب أن ترقم الصفحات ترقيماً متسلسلاً ؛ ويرفق الباحث ملخص

وننبه ) ؛ Les mots clés)، مع ضرورة إدراج الكلمات المفتاحية (12مقاسه :  ،Traditional Arabic(نوع الخط : المقال 
سـم ومـن    2.54بالنسبة لهوامش الصفحة من الأعلى والأسفل ) ؛ أما La ponctuationضبط (ال علاماتعلى ضرورة احترام 

  . سم 0.88سم ؛ والمسافة بين الأسطر  تقدر بـ  1.5سم ومن اليسار  2.6اليمن 
  

فيه  ، جاهز للكتابة من موقع الة تحميل ملف قالب بصيغة الوورديمكنكم  تسهيل مهمة الإلتزام بالشكل المطلوب،وبغرض   
على أساس أن هذا الملف يتماشـى   ،)Article_Fr.dot، أو النسخة الفرنسية : Article_Ar.dotالنسخة العربية : (مباشرة 

بـالموقع  لمزيد من التوضيح، يمكـن الإطـلاع   ؛  )مطابقة شكلا للملف القالب يجب أن يكون المقال نسخة( مع الشروط المذكورة
  .Article_Standard.pdf على مقال معياريالإلكتروني للمجلة 

  

وذكر أرقـام الهـاتف    ،عنوان بريده الإلكترونيمتضمنة اسمه بالعربية وباللاتينية مع الباحث ترفق المادة المقدمة للنشر بنبذة عن  - 3
  يتم مراسلة الاسم الذي يجب أن يرد أولاً في ترتيب الأسماء. باحثفي حالة وجود أكثر من ؛ و(إن أمكن)  والفاكس

  

  مادة النشر تكون موثقة كما يلي : - 4
  .بالنسبة للكتب : إسم المؤلف، "عنوان الكتاب"، دار النشر (الناشر)، مكان النشر وسنة النشر، رقم الصفحة -
  .، العدد، مكان النشر وسنة النشر، رقم الصفحةعنوان الةإسم المؤلف، "عنوان المقال"، للمجلة :  بالنسبة -
  .(يشمل الملف) لعنوان الإلكتروني كاملاإسم المؤلف، "عنوان المقال"، تاريخ التصفح، المراجع الانترنت :  بالنسبة -

  

(مراجع المقال هي فقط  ، رقم بالتسلسل حسب ظهورها في النص، وتقالفي آخر الملإحالات والمراجع والمصادر والجداول توضع ا - 5
   تلك المراجع والمصادر المقتبس منها فعلا).

  

الة غير  ؛ إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضموا )يحق للمجلة (إذا رأت ضرورة لذلك - 6
  ر.ملزمة برد المقالات غير المقبولة للنش

  

7 - لة.تا، ولا تمثل بالضرورة رأي الة عن آراء أصحاعبر مضامين المواد المنشورة في ا  
  

    http://rcweb.luedld.net/pa.htmصاحب المقال متابعة سير عملية نشر مقاله، من خلال موقع الة :  على  -8
  بإعلام صاحب المقال بذلك. الة غير معنيةكل مقال يخالف شروط النشر،  على أن  ننبه -9
 

  rcweb@luedld.netعن طريق البريد الإلكتروني فقط : فقط ترسل المواد وتوجه المراسلات  - 10
  

  http://rcweb.luedld.net موقع الة :من خلال يمكنم الإطلاع على قواعد النشر هذه  -
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  الزمنية السلاسل باستخدام المصري التأمين سوق في بالأقساط الإحتفاظ بمعدل التنبؤ
  

  سليمان أمين ربيع أسامة /د
  والتأمين والرياضيات الإحصاء بقسم مدرس

  مصر – المنوفية جامعة – بالسادات التجارة كلية
  

القانون  -لقانون المنظم لنشاط التأمين في سوق التأمين المصري ا فيعليها  نصبعد إلغاء النسبة الإلزامية لإعادة التأمين التي  ملخص :
أصبح من المتوقع أن يكون لهذا الإلغاء تأثيرا على معدل الإحتفاظ بالأقساط سوق التأمين المصري. ويعد التنبـؤ  ، 1981لسنة  10

وقد القومي.  الإقتصادجتماعية لصناعة التأمين في من أجل التأكد من تحقيق الأهداف الإقتصادية والإذا المعدل في المستقبل أمرا هاما 
هو أفضل وأدق نماذج السلاسل الزمنية التي يمكن الإعتماد عليها في التنبـؤ بمعـدل    Sinusoidalالنموذج  إلىتوصلت الدراسة 

توافر شروط النموذج  إلىة بالإضاف ،في ضوء خصائص السلسلة الزمنية الممثلة لمعدلات الإحتفاظ : الإحتفاظ في سوق التامين المصري
  الجيد للتنبؤ.

  
 معدلات الإحتفاظ، السلاسل الزمنية، سوق التأمين، النماذج الكمية، نماذج التنبؤ غير الاتجاهية، نمـاذج التنبـؤ   : الكلمات المفتاح

  .الاتجاهية
  

 التأمين، هيئات على والرقابة الإشراف تكفل التي القوانين بسن والسياسية، الاقتصادية توجهاا مختلف على ،الدول كافة تم تمهيد :
 سبيل فيو. ) 1( أخرى ناحية من القومي الاقتصاد مستوى على لدوره التأمين تحقيق وضمان ناحية، من الوثائق حملة حماية دف
 نشاطها لةوبمزا اله المصرح التأمين، شركات جميع إلزام على 1981 لسنة 10 القانون من) 34( المادة نصت ،الأخير الهدف تحقيق

 لإعادة المصرية الشركة لدى ،المصري التأمين سوق من المقبولة عملياا جميع من%) 30( معينة نسبة تعيد أن بضرورة مصر، في
 صدور مع ولكن. للخارج الصعبة العملات تسرب منع وبالتالي بالأقساط، الإحتفاظ طاقة زيادة:  أهمها عديدة لأهداف ).2( التأمين

 هذه بين من وكان. السابق بالقانون الخاصة المواد نصوص بعض على التعديلات، بعض إدخال تم ،1995 لسنة 91 رقم ونالقان
 والتي ؛ الخدمات في التجارة تحرير العامة للإتفاقية تنفيذا وذلك السابق، القانون في التأمين لإعادة الإلزامية النسبة إلغاء ؛ التعديلات

  . GATS بإتفاقية تعرف

 أنه، خاصة. المصري التأمين سوق داخل بالأقساط الإحتفاظ معدلات على يؤثر أن المحتمل من الإلغاء هذا أن فيه لاشك ومما   
 شبه عجز هناك أن إلى بالإضافة التأمين، لخدمة المستوردة البلاد من العربية مصر جمهورية تعتبر ،الدولي النقد صندوق لتقرير وطبقاً
 وإتخاذ الخطط، لإعداد الأهمية، غاية في أمر المعدلات ذه التنبؤ يعد وبالتالي. التأمين خدمة ببند يتعلق فيما دفوعات،الم ميزان في دائم

 تنظيمه، يتم سوف الدراسة، من الباقي الجزء. الإقتصادية أو الإجتماعية سواء المختلفة لأهدافه التأمين قطاع تحقيق تكفل التي التدابير
  : يلي كما

  .للدراسة المنهجي لإطارا. 1
  .الزمنية السلاسل بإستخدام التنبؤ. 2
  .الزمنية السلاسل تحليل باستخدام للتنبؤ جيد نموذج توفيق منهجية. 3
 .المصري التأمين سوق بيانات على العملي التطبيق. 4
  .النتائج. 5
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  للدراسة المنهجي الإطار - 1

  : السابقة الدراسات 1 -1
 سواء الإحتفاظ، بحد الخاصة المحددات أو بالعوامل الاحتفاظ، بحدود المتعلقة والبحوث للدراسات ظمىالع الغالبية إقتصرت

 ،)4( 1988 خليل دراسة ،)3( 1993 عزت دراسة:  الدراسات هذه أمثلة ومن. الواحدة التأمين لشركة الواحد الفرع مستوى على
 واحدة دراسة سوى هناك يكن ولم ككل، السوق مستوى على أو ،)6( 1998 حمزة دراسة ،)5(1999 حسن و البارئ عبد دراسة

 بمعدل بالتنبؤ المتعلقة الأبحاث أما. المصري التأمين لسوق الاحتفاظ طاقة بمحددات – أيضا – تتعلق وكانت ،)7( اال هذا في
 . العالمي المستوى أو المحلى، المستوى على سواء النسبية، بالندرة تتسم فهي التأمين، سوق مستوى على الإحتفاظ

  : الدراسة مشكلة 2 -1
 سوق في الإحتفاظ بمعدلات للتنبؤ الزمنية، السلاسل تحليل على يعتمد كمي، نموذج بناء" في تتمثل الحالية الدراسة مشكلة

 الدور اقبةومر المصري، التأمين سوق إتجاهات على التعرف القرار لمتخذ يمكن النموذج هذا خلال من بحيث". المصري التأمين
  .المدفوعات ميزان وتوازن للخارج، الصعبة العملات بتسرب يتعلق ما خاصة التأمين، لقطاع والاجتماعي الاقتصادي

  : الدراسة من الهدف 3 -1
 إعتباره في يأخذ المصري، التأمين سوق في الإحتفاظ بمعدل للتنبؤ زمنية، سلاسل نموذج لتوفيق منهجي أسلوب تطوير

 معدل( الدراسة محل الزمنية للسلسلة الإحصائية الخصائص إلى بالإضافة المقترح، التنبؤ النموذج في توافرها الواجب الشروط
  .الزمن عبر والتوقع التباين ثبات حيث من ،)الإحتفاظ

  : الدراسة وفترة البيانات، 4 -1
 الذي السنوي، الإحصائي الكتاب يوفرها التي البيانات على الإعتماد تم ،)8( للأقساط الإحتفاظ معدلات حساب عند

 أن بالذكر، جدير هو ومما. 2008/2009 وحتى 1995/1996 من الفترة خلال التأمين، على للرقابة المصرية الهيئة تصدره
 ةمقرر كانت التي التأمين، لإعادة الإلزامية النسبة وجود تأثير لتفادي وذلك ،1995 عام قبل بيانات أي تتضمن لم الزمنية السلسلة

  .التنبؤ دقةعلى  التأثير وبالتالي الزمنية، السلسلة سلوك على السابق، القانون في

  الزمنية السلاسل بإستخدام التنبؤ -2

  : الكمية النماذج بإستخدام التنبؤ 2-1
 مجموعة:  أساسيين نوعين إلى المستقبل، في معينة ظاهرة بقيم التنبؤ، مجال في المستخدمة النماذج تقسيم يمكن عامة، بصفة

 المراد الظاهرة عن تاريخية بيانات توافر) أ:  )9( أهمها الشروط، من مجموعة توافر التنبؤ مجال في إستخدامها ويلزم الكمية، النماذج
 سلوك أن بمعنى:  الإستمرارية إفتراض) ج. كمية بوحدات مقاسة البيانات هذه تكون أن لابد) ب. المستقبل في بسلوكها التنبؤ

 تشترط لا الكمية، النماذج عكس على وهي الوصفية، النماذج مجموعة ثم. الماضي في لسلوكها اإمتداد تكون المستقبل في الظاهرة
 ألا يجب وهنا. القرار لمتخذ الماضية والخبرة الشخصي الحكم على تعتمد حيث ،الماضي في الظاهرة سلوك عن تاريخية بيانات توافر
 للنماذج ومدعمة مكملة تكون الأحيان، من كثيرا في ،هي بل الكمية، للنماذج بديل -دائما – الوصفية النماذج أن ذلك من يفهم

  . )10(الكمية

 Explanatory تفسيرية نماذج) أ(  : النماذج من نوعين إلى تقسيمها يمكن التنبؤ في المستخدمة الكمية والنماذج
Models، )الزمنية السلاسل نماذج) ب Times Series Models .أن في يكمن النماذج من النوعين هذين بين الاختلافو 

 المستقلة المتغيرات من أكثر أو لواحد تابع يكون المستقبل في بقيمته التنبؤ المراد المتغير أن إفتراض على تقوم التفسيرية النماذج
 التي) المتغيرات أو( العوامل هيكل كتشافإ تحاول لا فهي )11( الزمنية السلاسل على تعتمد التي النماذج أما). التفسيرية المتغيرات(

  .معا الإثنين أو التنبؤ، في الماضية الأخطاء أو ه،نفس المتغير قيم بين العلاقة على تعتمد ولكنها الظاهرة، سلوك في تؤثر
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 يكون عندما: الأولى الحالة:  )12(حالتين في التنبؤ لأغراض الزمنية السلاسل تحليل أسلوب إستخدام يفضل عامة، وبصفة
 السلوك، هذا تحكم التي العلاقات قياس في صعوبة أو الظاهرة، سلوك على المؤثرة الخارجية العوامل إلى التوصل في إما:  صعوبة هناك

 فقط، المستقبل في الظاهرة سلوك أو الظاهرة قيم معرفة هو التنبؤ من الأساسي الهدف يكون عندما:  الثانية الحالة. معا الاثنين في أو
 المستقبل؟ في سيحدث ماذا: السؤال على الإجابة على منصبا الإهتمام يكون عندما آخر، بمعنى. السلوك هذا تفسير إلى الحاجة دون

  ؟ ذلك يحدث لماذا وليس

  :  الزمنية السلاسل تحليل على المعتمدة التنبؤ نماذج نواعأ 2-2
 - No الاتجاهية غير التنبؤ نماذج: الأولى اموعة : مجموعتين إلى الزمنية السلاسل نماذج تقسيم يمكن عامة، بصفة

Trend Forecasting Models  :موعة وهذهفرعية مجموعات أربعة تضم ا  :  

 Sample للعينة الحسابي الوسط نموذج:  النماذج هذه همأو :)13( Single – Forecast Models  ثابتة بقيمة التنبؤ نماذج) 1(
Mean Model، عينةال وسيط نموذج Sample Median Model، العينة مدى منتصف نموذج Sample Midrange 

Model .نموذج ماأ .الرياضية الناحية من المميزة لخصائصه نظرا استخداما كثرلأا هو الحسابي الوسط على المعتمد التنبؤ نموذج ويعتبر 
 المدى منتصف نموذج أن حين في ،Outliers شاذة قيم ةالزمني السلسلة تتضمن التي الحالات في الاستخدام شائع فهو العينة وسيط
  . صغير العينة حجم فيها يكون التي الحالات في استخدامه فيفضل

 بقيمة التنبؤ نماذج من وواقعية دقة أكثر النماذج هذه تعتبر : )14(Updating Forecasting Models التحديثية التنبؤ نماذج) 2(
 التي الشروط إلى بالإضافة هذا المستقبل، في الظاهرة عليها ستكون التي للقيم فقط واحدة قيمة على الاعتماد يصعب أنه إذ ثابتة،

 ثابتة غير واحدة بقيمة التحديثية التنبؤ نماذج) أ: (التحديثية التنبؤ نماذج وتضم. العملي الواقع في توافرها يصعب الطريقة هذه تتطلبها
One – Step Ahead Forecasting Models يتم أنه وهو واحد اختلاف مع السابقة النماذج نفس النماذج هذه ضموت 

 Moving المتحركة المتوسطات نماذج) ب( .الزمنية السلسلة في جديدة مشاهدة كل مع النموذج) توفيق عادةإ أو( تحديث
Average Models، )(المرجحة) الموزونة المتحركة المتوسطات نماذج) ج Weighted Moving Average.   

 في وإستخدامها الأسى، التمهيد نماذج ظهور بداية إن : )15( Exponential Smoothing Methods الأسى التمهيد نماذج) 3(
 عام في Magee ثم ،1957 عام في Holt ثم ،1956 عام في Brown من كلا يد على وذلك الخمسينات، منتصف في كان التنبؤ،
 الأسى التمهيد نماذج وتعتبر. العملية الحياة جوانب مختلف في التطبيقات من العديد الطرق لهذه وأصبح الحين، ذلك ومنذ. 1958

 على تعتمد المتحركة المتوسطات أن في يكمن بينهما الاختلاف ولكن ،إليها الإشارة السابق المتحركة، المتوسطات طرق أشكال أحد
 أكبر أوزان الحديثة للبيانات تكون بحيث ترجيحية، أوزان تعطى سىالأ التمهيد طرق أن حين في الزمنية، السلسلة لقيم متساوية أوزان

 لياوبالت وإعتمادية، دقة أكثر النماذج هذه جعل الذي الأمر ،التنبؤ من الهدف مع ويتوافق منطقية أكثر يعد وهذا الأقدم، البيانات من
 في التنبؤ في الخطأ على تعتمد أا إلى بالإضافة هذا. ركةالمتح المتوسطات بنماذج بالمقارنة وذلك ،العملي الواقع في إستخداما أكثر

 طريقة) ب( ،Single Exponential Smoothing الفردية الأسى التمهيد طريقة) أ: (الطرق هذه أشهر يعد. السابقة الفترات
 ،Adaptive – Response Rate Single Exponential Smoothing (ARRSES) التفاعلية الفردية الأسى التمهيد
 الأكثر الأخرى بالطرق بالمقارنة دقة أقل كانت وإن التكاليف، وإنخفاض والسهولة بالبساطة الأسى التمهيد نماذج تتسم عامة، وبصفة
  .ARIMA بنماذج تعرف التيو التكاملية المتحركة والمتوسطات الذاتي الإنحدار نماذج مثل تعقيدا

 Autoregressive Integrated Moving Average Models التكاملية ركةالمتح والمتوسطات الذاتي الانحدار نماذج) 4(
(ARIMA) : العالمان يعتبر G. Box، G. Jenkins في وذلك الزمنية، السلاسل تحليل مجال في الأسلوب هذا قدما من أول هما 

 طريقة الكتاب هذا في بينا وقد. 1970 عام ،Time Series Analysis: Forecasting & Control )16(الشهير كتاما
  – التحليل لهذا طبقا – للتنبؤ الخطى النموذج بناء .)17( الاقتصادية وغير الاقتصادية االات مختلف في النماذج، لهذه العملي التطبيق

 لانحدارا نموذج من كل رتبة تحديد :به يقصد :Model Specification النموذج تحديد :الأولى المرحلة: أساسية مراحل بأربعة يمر
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. )18((ARIMA) نموذج منهما يتكون اللذين النموذجين عتبارهماإب ،MA(Q) المتحركة المتوسطات نموذج ورتبة ،AR(P) الذاتي
 المعلمات هذه تحديد يتم:  Model Estimation السابقة الخطوة في المقترح بالنموذج الخاصة المعلمات تقدير :الثانية المرحلة

 الشرطية سواء Linear Least Square Method الخطية الصغرى المربعات طريقة) أ: ()19( الآتية ديرالتق طرق إحدى باستخدام
 الإمكان طريقة) ج. (Non-Linear Least Square Method الخطية غير الصغرى المربعات طريقة) ب( .الشرطية غير أو

 (20)  النموذج جودة إختبار : الثالثة المرحلة .طبيقالت في شيوعا الأكثر الطريقة وهي Maximum Likelihood Method الأعظم

Model (Diagnostic) Checking .التنبؤ : الرابعة المرحلة Forecasting  :المقترح، للنموذج العملي التطبيق المرحلة هذه تمثل 
  . الدراسة محل للظاهرة المتوقعة القيم على الحصول يتم حيث

 من بالعديد يتسم الزمنية السلاسل تحليل في Box-Jenkins أسلوب أو منهج أن من الرغم على أنه إلى الإشارة نودو
 أنه إلا .الزمنية السلاسل وتحليل بناء في تنظيمياً المناهج أكثر يعتبر أنه إلى بالإضافة عليها، يعتمد التي الافتراضات واقعية:  مثل ،المزايا
 بناء يمكن لكي المشاهدات من كبير عدد يتطلب أنه إلى بالإضافة لنموذج،ا على التعرف صعوبة:  )21(هاأهم نتقاداتلإا بعض يواجه
 إعادة من لابد حيث جديدة، بيانات على الحصول حالة في النموذج لتحديث تلقائي أسلوب وجود عدم إلى بالإضافة. جيد نموذج

  .آنفا -أشرنا كما- النموذج بناء

 النماذج )أ( : التالية النماذج اموعة هذه وتضم:  Trend Forecasting Models  الاتجاهية التنبؤ نماذج: الثانية اموعة
 من مجموعات خمس إلى تقسيمها يتم ما غالبا الدوال، من كبير عدد النماذج هذه وتضم:  الخطية غير النماذج )ب( .الخطية
 العائد – الكثافة عائلة) ج( ،Power Family الأس قوى عائلة) ب( Exponential Family سيةالأ العائلة) أ( : )22(الدوال

Yield-Density Models، )د (النمو عائلة Growth Family، )أخرى نماذج) ـه Miscellaneous Family.  

  الزمنية السلاسل تحليل باستخدام للتنبؤ جيد نموذج توفيق منهجية -3
 إتباع خلال من يتم - إليها الإشارة السابق زمنيةال للسلاسل المختلفة النماذج ينب من - للتنبؤ المناسب النموذج اختيار

  : الآتية الخطوات
 اتجاه تتضمن لا الزمنية السلسلة نأ هو: بالثبات ويقصد:  الزمن عبر الزمنية السلسلة في) الثبات أو( السكون شرط إختبار 3-1

 الفحص:  الأولى الطريقة:  بطريقتين لزمنيةا السلسلة سكون فحص يتم عامة، وبصفة. الزمن عبر النقصان أو بالزيادة سواء عام،
 التي ختباراتالإ من كبير عدد يوجد وهنا: الإحصائية الفروض إختبارات:  الثانية الطريقة .الزمن عبر الزمنية السلسلة لسلوك البياني
  : إلى ختباراتالإ هذه وتنقسم. الشرط هذا توافر مدى إختبار خلالها من يمكن

 إختبار) أ( : الشأن هذا في المستخدمة اللامعلمية ختباراتالإ همأ ومن:  Non-Parametric Tests لامعلميةال ختباراتالإ:  أولا
 دانيلس إختبار) د( ،Sign Test الإشارة إختبار) ج( ،Turning Points Test التحول نقاط إختبار) ب( ،Runs Test الدورة

Daniels' Test، )كندل معامل إختبار) ـه Kendall's Test. لسداني إختبار هو ختباراتلإا هذه قوىأ يعتبرو Daniels' 
Test )23(.  

 إختبار) أ( : الشأن هذا في استخداما المعلمية ختباراتالإ كثرأ ويعتبر:  Parametric Tests المعلمية ختباراتالإ مجموعة:  ثانيا 
 الذاتي الارتباط دالة رااختب) ب( ،Mean Square Successive Difference Test المربعات موع المتتابعة الفروق

Autocorrelation Coefficients Function، )ج (بيرز – بوكس إختبار Box- Pierce Test، )لاجينج إختبار) د – 
 يطلق لذا ،بيرز – بوكس ختبارلإ تعديل هو بوكس – لاجينج إختبار إختبار ويعد .Ljung – Box-Pierce Test بيرز -بوكس

 هذه فضلأو قوىأ يعتبر أنه كما ،Modified Box- Pierce Test المعدل بيرز – بوكس إختبار الأحيان بعض في عليه
 Several Separate المنفصلة ختباراتالإ من مجموعة إجراء على يعتمد الذي ACF إختبار عكس على أنه حيث ،ختباراتالإ

Tests )الارتباط معاملات كل معنوية إختبار يتم بوكس – لاجينج إختبار في أنه نجد ،)حده على ذاتي ارتباط معامل لكل إختبار 
  .)24( واحدة مرة الذاتي
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 من مجموعة توافر يلزم ولكن .اللامعلمية ختباراتالإ من وقوة دقة كثرأ تعتبر ،عامة بصفة ،المعلمية ختباراتالإ أن البيان، عن وغنى
 مدى إختبارب الخاصة الاحصائية الفروض صياغة ويتم .الدراسة محل السلسلة اتلبيان لياالإحتم التوزيع إعتدالية شرط همهاأ ؛الشروط

 أو بالزيادة سواء عام اتجاه عن تعبر لا الزمنية السلسلة) : H0( الصفرية الفرض : يلي كما الزمنية، السلسلة في السكون شرط توافر
  .الزمن عبر النقصان أو بالزيادة سواء عام اتجاه عن تعبر الزمنية السلسلة : )H1( البديل الفرض مقابل في .الزمن عبر النقصان

 حالة في) أ(. السكون لشرط الإحصائي ختبارالإ نتائج ضوء في ذلك يتم: التنبؤ في عليه الاعتماد يمكن الذي النموذج تحديد 3-2
 نماذج على الاعتماد يتم نهإف زمن،ال عبر عام اتجاه لها ليس الدراسة محل الزمنية السلسلة أن بمعنى :الصفري  الفرض رفض عدم

 الفرض رفض حالة في أما) ب( .No – Trend Time Series Forecasting Models للتنبؤ الاتجاهية غير الزمنية السلاسل
 لسلةالس تسكين بمحاولة نقوم نأ الأول البديل:  بديلين حدأ مامأ نكون نناإف ،عام اتجاه عن تعبر الزمنية السلسلة أن أي :الصفري 

 أو ،يالتربيع لجذرا وأ ،)ن( الرتبة من الفروق ثلم ؛ الشأن هذا في المعروفة الرياضية التحويلات حدىإ إجراء خلال من الزمنية
 تحقيق في ساعدت قد جراءهاإ تم التي التحويلات هل لمعرفة خرى،أ مرة الزمنية السلسلة فحص يعاد أن على الخ،...... .اللوغاريتم
 نهإف بلا، جابةالإ كانت إذا ماأ. الاتجاهية غير الزمنية السلاسل نماذج حدأ ستخدامإ يتم نهإف بنعم، جابةالإ كانت فإذا. لا مأ السكون

 القيام في يتمثل الثاني البديل .Trend Time Series Forecasting Models الاتجاهية الزمنية السلاسل نماذج على الاعتماد يتم
 شكل في السابقة الخطوات وتلخيص عرض يمكنو .الزمنية السلسلة تسكين بدون مباشرة الاتجاهية النماذج حدأ بتطبيق مباشرة
  .)1( رقم بالشكل موضح هو كما ،تدفقال خريطة

   الزمنية للسلاسل المختلفة النماذج بين المقارنة معايير 3 -3
 وفقا بينها المفاضلة تمي سوف ،عليها دالإعتما يمكن التي الزمنية السلاسل نماذج من ،نموذج من أكثر وجود حالة في

 الإرتباط معامل معنوية دراسة) ج( ،للبواقي الإحتمالي التوزيع إعتدالية دراسة) ب( ،للنموذج التفسيرية القدرة) أ: ( التالية للخطوات
  .التنبؤ دقة حساب) هـ( ،للبواقي الذاتي الإستقلال إختبار) د( ،الفعلية والقيم الإتجاهية القيم بين

  المصري التأمين سوق بيانات على العملي التطبيق -4
  : السكون شرط إختبار 4-1

 الإحتفاظ لمعدلات الزمنية السلسلة أن –) 2( رقم بالشكل موضح هو كما – يلاحظ:  بيانيا الزمنية السلسلة فحص أولا
 إختبار خلال من:  الإستدلالي الإحصاء:  ثانيا. اينوالتب التوقع في إستقرار عدم وهناك ساكنة، غير المصري التأمين سوق في بالأقساط
 بقيمتها التنبؤ المراد الزمنية السلسلة لبيانات لياالإحتم التوزيع إعتدالية إختبار إجراء تم وهنا. اليها الإشارة السابق الإحصائية الفروض

 النتائج وتشير .الشأن هذا في ستخدمةالم ختباراتالإ فضلأ باعتباره ،Wilk– Shapiro Test إختبار خلال من المستقبل في
 محل البيانات بأن يقضي الذي الصفري الفرض قبول إمكانية إلى – )1( رقم الجدول في مبين هو كما – الإختبار لهذا الإحصائية

 على الاعتماد يتم سوف ثم ومن .%5 المعنوية مستوى من أكبر p.value  الإحتمال قيمة أن حيث الطبيعي التوزيع تتبع الدراسة
 هو كما ،ختبارالإ هذا نتائج وتوضح .الدراسة محل الزمنية السلسلة في السكون شرط لدراسة ،Daniels' Test المعلمي الإختبار

 ينص والذي البديل الفرض نقبل فإننا وبالتالي ،%5 المعنوية مستوى من أقل p.value الإحتمال قيمة أن ،)2( رقم بالجدول مبين
  :  بديلين أمام ناأن نجد وهنا. ساكنة غير الإختبار محل الزمنية سلةالسل أنّ على

  : اولاتبالمح القيام خلال من:  الزمنية السلسلة) تسكين أو( تثبيت محاولة:  الأول البديل
  ).3( رقم بالشكل موضح هو كما –الأولى الدرجة من الفروق) 1(
  .)4( رقم بالشكل موضح هو كما -الطبيعي اللوغاريم) 2(
  ).5( رقم بالشكل موضح هو كما -الطبيعي واللوغاريتم الأولى، الدرجة من الفروق) 3(
  ).6( رقم بالشكل موضح هو كما -الطبيعي واللوغاريتم الثانية، الدرجة من الفروق) 4(
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 فيف. راسةالد محل الزمنية السلسلة تثبيت إمكانية عدم الأربعة، للمحاولات البيانية الأشكال فحص خلال من ويلاحظ،
 حين في. للتباين بالنسبة أو للتوقع بالنسبة سواء ،ساكنة غير الزمنية السلسلة وتظل ،جوهري تغير يحدث لم ،والثانية الأولى لتينالمحاو

  .التباين في ثبات عدم هناك مازال ولكن ،التوقع تثبيت أمكن الرابعةو الثالثة اولةالمح أن

  . الإحتفاظ لمعدل المستقبلية بالقيم التنبؤ عند الاتجاهية ذجالنما على الاعتماد:  الثاني البديل
 : نموذج لكل الرياضي كلالش يلي وفيما .الخطية غيرو الخطية النماذج من نموذج )21( بين المقارنة تمت وقد

   Exponential Family سيةالأ العائلة:  الأولى اموعة
 أو محدبة منحنيات الدوال هذه لهذه الممثلة المنحنيات تكون الغالب وفي سية،الأ دوالوال اللوغارتمية الدوال من كلا العائلة هذه تضم

  : الآتية النماذج الدراسة شملت وقد ،Inflection Points انقلاب نقط لها يكون وبعضها مقعرة،
  

11))  Exponential : y=a*exp(b*x) 
22))  Modified Exponential : y = a*exp(b/x) 
33))  Logarithm : y = a+b*ln(x) 
44))  Reciprocal Logarithm : y = 1/(a+b*ln(x)) 
55))  Vapor Pressure Model : y = exp(a+b/x+c*ln(x)) 

    Power Family القوى عائلة:  الثانية اموعة
 لأس مرفـوع  أو الصـحيح،  الواحد عن يختلف لأس مرفوع المستقل المتغير فيها يكون منحنيات اموعة هذه دوال تضم

  : الدراسة شملتها التي والنماذج .المستقل المتغير لأس مرفوعة المعاملات تكون أن أو المعاملات، من أكثر أو واحد
  

11))  Power Fit Model : y= a*x^b 
22))  Modified Power Model : y = a*b^x 
33))  Shifted Power Model : y = a*(x-b)^c 
44))  Geometric Model : y = a*x^(b*x) 
55))  Modified Geometric Model : y = a*x^(b/x) 
66))  Hoerl Model : y = a*(b^x)*(x^c) 

  

   Yield-Density Models العائد – الكثافة عائلة:  الثالثة اموعة
  : التالية النماذج اموعة هذه تضم

11))  Reciprocal Model : y = 1 / (a + bx) 
22))  Reciprocal Quadratic : y = 1 / (a + bx + cx^2) 
33))  Harris Model : y = 1 / (a + bx^c) 
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    Growth Family النمو عائلة:  الرابعة اموعة
 البطيء، النمو ذات بالظواهر الدوال من النوعية هذه وتختص. الآسية العائلة من فرعية مجموعة تعتبر النمو عائلة نماذج تعتبر

  : الآتية النماذج الدراسة تشمل وقد الخ،.......والفيزياء الزراعة مثل العلمية االات في الاستخدام كثيرة النماذج وهذه
  

11))  Saturation Growth : y = ax / (b + x) 
22))  Logistic Model : y = a / (1 + exp (b – cx)) 
33))  Richards Model : y = a / (1 + exp (b - cx))^(1/d) 
44))  MMF Model : y = (ab + cx^d)/(b + x^d) 

 
  

 ما كثيراً التي  " S-shaped growth"بنماذج الأحيان عضب في تسمى الأخيرة، الخمسة النماذج أن إلى هنا نشير أن نود
  . والاقتصاد والبيولوجي والزراعة الهندسة مجال في تستخدم

  : مثل Miscellaneous Family أخرى نماذج:  الخامسة اموعة
  

11))  Sinusoidal Fit: y = a + b*cos(c*x + d) 
22))  Gaussian Model: y = a*exp ((-(x - b)^2)/(2*c^2)) 
33))  Hyperbolic Fit: y = a + b/x 
44))  Rational Function: y = (a + bx) / (1 + cx + dx^2)

 

    .السابقة النماذج توفيق عملية في) 1.40( الإصدار CurveExpert  برنامج على الإعتماد تم أنه بالذكر جدير هو ومما  

  : للتنبؤ نموذج فضلأ تحديد 4-2

 الإحتفاظ لمعدلات الفعلية القيم بين الإرتباط معامل قيمة حساب خلال من وذلك:  ذجللنمو التفسيرية القدرة:  الأولي المرحلة
 للتنبؤات المعياري الخطأ قيمة إلى بالإضافة السابقة، الإتجاهية للنماذج وفقا المقدرة الإتجاهية والقيم ،المصري التامين سوق في بالأقساط

 معامل فيها يقل التي النماذج إستبعاد يتم بحيث%) 40( الإرتباط لمعامل ةتحكمي حدية قيمة إختيار وتم. نموذج كل من المولدة
 بالتاليو .الدراسة محل النماذج من نموذج 15 إستبعاد تم عليه وبناء. الحدية القيمة هذه عن الفعلية والقيم الإتجاهية القيم بين الإرتباط

 نموذج) ب( ، Sinusoidal نموذج) أ(: ) 12( إلى) 7( من كالبالأش موضح هو كما – النماذج تلك من نماذج 6 على الإبقاء تم
Gaussian ، )ج (نموذج  Quadratic، )ء (نموذج Vapor Pressure، )هـ (3 نموذجrd degree Polynomial، )و (

  . 4th Degree Polynomial نموذج

 الصفري الفرض لإختبار Shapiro-Wilk إختبار مإستخدا تم هنا:  للبواقي حتماليالإ التوزيع إعتدالية دراسة:  الثانية المرحلة
)H0( : الدراسة محل البيانات )( البديل الفرض مقابل في. الطبيعي التوزيع تتبع) البواقيH1(  :الدراسة محل البيانات )لا) البواقي 

 المعنوية مستوى من أكبر انتك p.value الإحتمال قيمة أن -) 3( رقم بالجدول الموضحة - النتائج تبينو. الطبيعي التوزيع تتبع
   .طبيعيا توزيعا تتوزع - السابقة الستة لنماذجل بالنسبة - البواقي بأن الصفري الفرض نقبل وبالتالي%. 5
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 البواقي فيها تتوزع التي للنماذج بالنسبة وذلك:  الفعلية والقيم الإتجاهية القيم بين الإرتباط معامل معنوية إختبار:  الثالثة المرحلة
 ، Polynomial4 للنموذجين بالنسبة الإرتباط معامل معنوية لنا يتضح ،)4( رقم الجدول في الموضحة البيانات ومن. إعتداليا وزيعات

Sinusoidal ،الإحتمال قيمة أن حيث فقطp.value  5 المعنوية مستوى من أقل كانت% .  

 Polynomial4 Model ، Sinusoidal Model ينذجوللنم نسبةبال وذلك : للبواقي الذاتي الإستقلال إختبار:  الرابعة المرحلة
 هو كما – الإختبار هذا ونتائج. Autocorrelation Coefficients Function (ACF) الذاتي الارتباط دالة اختبار بإستخدام

  .السابقين النموذجين كلا في للبواقي ذاتي إرتباط يوجد لا هأن تبين – )14( رقم والشكل ،)13( رقم بالشكل موضح

  :Forecasting Accuracy  التنبؤ دقة:  الخامسة المرحلة
 المتوسط ،Mean Error (ME) الأخطاء متوسط:  المختلفة التنبؤ لنماذج التنبؤ دقة قياس في المستخدمة النماذج أشهرو أهم من   

 متوسط ،Mean Squared Error (MSE) الأخطاء مربع متوسط ،Mean Absolute Error (MEA) للأخطاء المطلق
 Mean Absolute للاخطاء المطلقة النسبية الإنحرافات متوسط ،Mean Percentage Error (MPE)  النسبية الأخطاء

Percentage Error (MAPE)، مقياس ،وأخيرا Theil's U .مقياس هو السابقة المقاييس أفضل ويعتبر Theil يتمتع لأنه نظرا 
 : )25( الآتية المعادلة على المقياس هذا ويعتمد. النماذج باقي على ا يتفوق التي المزايا من بعدد
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 : حيث
ME :الأخطاء متوسط.
n  :المشاهدات عدد.
et  :الفترةفيالتنبؤفيأالخط مقدار(T).
Yt :الفترة في للمشاهدات الفعلية القيمة (T). 
Ft  :ا المتنبأ القيمة الفترة في (T). 
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 كانت Sinusoidal Model نموذج حالة في ،المقياس هذا قيمة أن وجد ،المقياس ذا الخاصة المعادلة تطبيق وبعد
  .   2.192 كانت Polynomial4 Model نموذج حالة في قيمته أن حين في ،1.453

 أعلى عنده يتحقق حيث ،Sinusoidal نموذج هو ها،إختبار تم التي) 21( الـ النماذج بين من إتجاهي نموذج أفضل يصبح وبالتالي
 إعتدالية إلى بالإضافة ،" ثيل" لمقياس قيمة وأقل ،3.2201 قيمته تقدر معياري خطا وأقل ،%69.3 قيمته بلغت إرتباط معامل
   :التالي الرياضي الشكل النموذج هذا ويأخذ. للبواقي الذاتي والإستقلال الإحتمالي التوزيع

( )dxcbay ++= *cos*  
  : يلي كما المقترح النموذج معاملات وكانت

  
a = 3.72142702012E+001
b = 3.85194013428E+000 
c = 5.62108390661E-001 

d = -1.59015028166E+002 
 

  : الدراسة محل للمتغيرات المستقبلية القيم وإيجاد التنبؤ:  4-3
 موضح هو وكما ،Sinusoidal نموذج – المصري التأمين بسوق بالأقساط فاظالإحت بمعدلات للتنبؤ المقترح للنموذج وفقا      

 ،%35.8 ،%34.1 ،%33.4:  هي 2014 حتى 2010 من الفترة خلال المعدلات لهذه المستقبلية القيم أن ،)5( رقم بالجدول
  .   3.2 قدره معياري بخطأ وذلك الترتيب، على% 39.8 ،37.9%

  : النتائج -5
 الزمن عبر مستقرة وغير ساكنة غير بالأقساط المصري التأمين سوق إحتفاظ لمعدلات الزمنية السلسلة أن إلى راسةالد توصلت      
 تتوافر حيث Sinusoidal نموذج هو التنبؤ عملية في عليها الإعتماد يمكن التي الإتجاهية النماذج أفضل وأن. والتباين للتوقع بالنسبة

 .الزمنية السلاسل بإستخدام للتنبؤ الجيد جذالنمو شروط فيه
  

  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  

  Tests of Normality الدراسة محل للمتغير إلىالإحتم التوزيع إعتدالية إختبار نتائج )1( رقم جدول
Shapiro-Wilk إختبار 

 معدل الاحتفاظ
Retention Rate 

Statistic إحصائي الإختبار df  درجات الحرية Sig. الالإحتم  

0.97115 0.879 
  المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي

  Daniels' Test إختبار نتائج )2( رقم جدول
 شرط السكون P.Value (rs)  الاختبارإحصائي  المتغير

 غير متوافر 0.001 0.782 الاحتفاظمعدل 

  المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي
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  لإعتدالية البواقي Wilk – Shapiro Test إختبار نتائج )3( رقم جدول

 النماذج
 Shapiro-Wilk  إختبار

  الاختبار حصائيإ
Statistic الحرية درجات df الإحتمال قيمة  

Sig. 
Sinnnresd 0.640 14 0.955 نموذج 
Gaussresd 0.327 14 0.932 نموذج 

Quadraticresid 0.412 14 0.939 نموذج 
Vaporresid 0.291 14 0.928 نموذج 
poly3resid 0.271 14 0.926 نموذج 
poly4resid 0.334 14 0.933 نموذج 

  المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي

   الإتجاهية والقيم الإحتفاظ لمعدلات الفعلية القيم بين الإرتباط معامل) 4( رقم جدول

  المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي

 ) 5( رقم جدول
  القيم المستقبلية لمعدلات الإحتفاظ بالأقساط في سوق التأمين المصري 

  2014حتى  2010خلال الفترة من 
 نموذج النموذج

 
Sinusoidal Model 

 نموذج
Gaussian 

Model 

 نموذج
Quadratic 

Model 

نموذج
Vapor 

Pressure 
Model

 نموذج
3rd degree 
Polynomial 

Model 

نموذج
4th Degree 
Polynomial 

Modelالسنوات 

2010 33.3720 32.5180 32.2016 32.5191 32.6533 30.4241 

2011 34.1082 30.8224 30.2370 30.8334 31.0506 27.0385 

2012 35.8003 29.0128 28.0201 29.0360 29.3089 22.9563 

2013 37.9275 27.1203 25.5508 27.1576 27.4413 18.1249 

2014 39.8352 25.1755 22.8292 25.2284 25.4613 12.4918 

 3.8709 5.9744 3.7247 3.7213 3.7221 3.2201 الخطأ المعياري

 0.5695 0.4567 0.4852 0.4854 0.4862 0.6932 معامل الإرتباط
 المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي

بيرسون إرتباط  معامل 0.696  

Sinusoidal 0.006  نموذج Sig. (2-tailed) حتمالالإ قيمة  

المشاهدات عدد 14   

بيرسون إرتباط  معامل 0.499  

Gaussian  نموذج   0.069 Sig. (2-tailed) الإحتمال قيمة  

المشاهدات عدد 14  

بيرسون إرتباط  معامل 0.455  

Quadratic  نموذج  0.102 Sig. (2-tailed) الإحتمال قيمة  

المشاهدات عدد 14  

ونبيرس إرتباط  معامل 0.487  

Vapor  نموذج   0.077 Sig. (2-tailed) الإحتمال قيمة  

المشاهدات عدد 14  

بيرسون إرتباط  معامل 0.459  

Polynomial3  نموذج   0.099 Sig. (2-tailed) الإحتمال قيمة  

المشاهدات عدد 14  

بيرسون إرتباط  معامل 0.570  

Polynomial4  نموذج   0.033 Sig. (2-tailed) لإحتمالا قيمة  

المشاهدات عدد 14  

بيرسون إرتباط  معامل 1  

الإحتفاظ معدلات    Sig. (2-tailed) الإحتمال قيمة  

المشاهدات عدد 14  
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 خطوات التنبؤ باستخدام تحليل السلاسل الزمنيةخريطة تدفق ل - 1الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   المصدر: من إعداد الباحث
  
  
  

  200802009حتى  1995/1996في سوق التأمين المصري خلال الفترة من  اطمعدل الإحتفاظ بالأقس: 2شكل رقم 
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  المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي

  

  
 يتم استخدام احد نماذج التنبؤ الاتجاهية

  

  الحصول على القيم المستقبلية
 ة الزمنيةللسلسل 

  
يѧѧѧتم اسѧѧѧتخدام احѧѧѧد نمѧѧѧاذج التنبѧѧѧؤ غيѧѧѧر    

 الاتجاهية.

 نعم

 نعم

 لا

  
علѧѧѧѧѧى السѧѧѧѧѧѧؤال   الإجابѧѧѧѧѧة 
: هѧѧل سѧѧاعدت هѧѧذه   التѧѧالي

التحѧѧويلات علѧѧى اسѧѧتقرار  
 لا ؟. أموسكون السلسلة 

 

 لا

  
التحѧѧѧѧويلات الرياضѧѧѧѧية   إحѧѧѧѧدىإجѧѧѧѧراء 

المناسѧѧѧبة، لمحاولѧѧѧة تحقيѧѧѧق الاسѧѧѧتقرار    
 للسلسلة الزمنية.

  
الزمنيѧѧة   لسѧѧلةفحѧѧص الس 

علѧѧѧѧى السѧѧѧѧؤال:  والإجابѧѧѧѧة
ساآنة عبر الزمن  هيهل 
 لا ؟. أم

 البداية
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  4شكل رقم 

  
 المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي

  3شكل رقم 

  
 المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي

  

  6شكل رقم 

  
 المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي

  5شكل رقم 

  
  المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي

  
  

7شكل رقم   
Sinusoidal Fit: 

y=a+b*cos(cx+d) 
Coefficient Data: 

a = 3.72142702012E+001 
b = 3.85194013428E+000 
c = 5.62108390661E-001 
d = -1.59015028166E+002 

S = 3.22013833
r = 0.69316778

X Axis (units)

Y 
Ax

is
 (u

ni
ts

)

1994.7 1997.3 1999.9 2002.5 2005.1 2007.7 2010.330.85

33.15

35.45

37.75

40.05

42.35

44.65

 
  

 المصدر: من نتائج التحليل الإحصائي

8شكل رقم   
Gaussian Model: 

y=a*exp((-(b-x)^2)/(2*c^2)) 
Coefficient Data: 

a = 3.89455794766E+001 
b = 2.00279633473E+003 
c = 1.19937845301E+001 

S = 3.72212951
r = 0.48627921

X Axis (units)

Y 
Ax

is
 (u

ni
ts

)

1994.7 1997.3 1999.9 2002.5 2005.1 2007.7 2010.330.85

33.15

35.45

37.75

40.05

42.35

44.65
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10شكل رقم   
Vapor Pressure Model:  
y=exp(a+b/x+cln(x)) 
Coefficient Data: 
a = 2.39683885708E+005 
b = -5.58021437984E+007 
c = -2.78623728788E+004 

S = 3.72465015
r = 0.48521438

X Axis (units)

Y 
Ax

is
 (u

ni
ts

)

1994.7 1997.3 1999.9 2002.5 2005.1 2007.7 2010.330.85

33.15

35.45

37.75

40.05

42.35

44.65

  
 لمصدر: من نتائج التحليل الإحصائي

9شكل رقم 
Quadratic Fit:   
y=a+bx+cx^2 
Coefficient Data: 
a = -5.06002169039E+005 
b = 5.05355234560E+002 
c = -1.26167582678E-001 

S = 3.72430964
r = 0.48535840

X Axis (units)

Y 
Ax

is
 (u

ni
ts

)

1994.7 1997.3 1999.9 2002.5 2005.1 2007.7 2010.330.85

33.15

35.45

37.75

40.05

42.35

44.65
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12شكل رقم   
4th Degree Polynomial Fit: 
y=a+bx+cx^2+dx^3 
Coefficient Data: 
a = 3.61163174359E+007 
b = -3.78613997858E+004 
c = 2.55527832285E+000 
d = 7.78243786693E-003 
e = -2.05463103843E-006 

S = 3.87091397
r = 0.56951780

X Axis (units)

Y 
Ax

is
 (u

ni
ts

)

1994.7 1997.3 1999.9 2002.5 2005.1 2007.7 2010.330.85

33.15

35.45

37.75

40.05

42.35

44.65

  
  

  ئج التحليل الإحصائيالمصدر: من نتا

11شكل رقم   
3rd degree Polynomial Fit: 
y=a+bx+cx^2+dx^3... 
Coefficient Data: 
a = -1.83464822761E+007 
b = 2.72327166568E+004 
c = -1.34731574857E+001 
d = 2.22171462522E-003 

S = 3.97441791
r = 0.45672168

X Axis (units)

Y 
Ax

is
 (u

ni
ts

)

1994.7 1997.3 1999.9 2002.5 2005.1 2007.7 2010.330.85

33.15

35.45

37.75

40.05

42.35

44.65
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  13شكل رقم 
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  الغذائية في الجزائر جوةالفمحاولة نمذجة وتقدير 
  

    الجزائر - مستغانم جامعة، د. عامر عامر أحمد
  

  

وذج للفجوة نحاول في هذا المقال تقديم معالجة لموضوع العجز الغذائي في الجزائر، حيث تطرقنا إلى تطوره بدراسة وصفية وتحليلية. فقمنا بصياغة نم ملخص :
. MiniTabو  Eviews مستعملين في ذلك حزمتي الحاسوب ARIMA المه والتنبؤ بمساره في المستقبل بطريقة الانحدار ثم بطريقةالغذائية وتقدير مع

والخلاصة هي أن الإنتاج الزراعي لا يزال . ARIMA(2,1,0) التنبؤي وعلى ضوء ما تقدم توصلنا إلى تمهيد سلسلة الفجوة الغذائية عن طريق النموذج
  لبية الطلب المحلي المتزايد على الغذاء، الأمر الذي يعني أن المشكلة الغذائية تتطور نحو الأسوأ.قاصرا على ت

  
  .ARIMA  : العجز الغذائي، التنبؤ، التقدير، نموذج الكلمات المفتاح

  
  

. والحكومات والمنظماتالدول  وليؤباتت تؤرق كثيرا من مسفي غاية الأهمية حيث مسألة  ليعتبر الأمن الغذائي إن موضوع تمهيد :
دائما من نقص في  مما يجعلها تعاني باستمرار  دول شمال إفريقية النامية التي يتزايد فيها الطلب المحلي على الغذاء بينالجزائر واحدة من و

زارعين ذلك الدعم الحكومي المضطرد للقطاع الزراعي في سد كل حاجيات الم يات مواطنيها من الغذاء. ولم يفضتلبية كل حاج
  ولكنه ساهم في الحد من الاعتماد بشكل نسبي على استيراد المواد الغذائية أو بعضها. ،والفلاحين والقضاء على الاستيراد كلية

 
الناجمة عن سياسات أمن غذائي غير ولمشكلة العجز الغذائي الذي تعاني من فاتورته الضخمة ميزانية الدولة تطرقنا إن 

منا لمسايرة الواقع الفلاحي بصفة عامة والزراعي بصفة من نبع وعي وتحليل الفجوة الغذائية هو  اة تطورهمدراسمدروسة وغير موفقة و
على و الحياة الاجتماعية للمواطن أثر بالغ الأهمية على في الجزائر لمشكلة الأمن الغذائيالمتتالية ات سياسات الحكومخاصة.  المتأثرين ب

  . مؤلمة تلوح في الأفق بين الفينة والأخرى من تبعية اقتصاديةعلى قدرة الفرد الشرائية بصفة خاصة وو التنمية الاقتصادية بصفة عامة
  

ن الأمن الغذائي بصفة عامة، وحسب ما جاءت به إ، فالجزائر خلال السنوات الأخيرةعلى غرار إنتاج غذائي عادي سجلته 
 خلال فترة طويلة كوا عانت من عنف قذر ومواجهات مفرطة وداميةأقل من المتوسط وذلك هو ، منذ التسعينيات 1الكناستقارير 

والتي لم تكن بأحسن حال من ذي قبل.  الزراعية أثرت كثيرا على أكثر من صعيد بما فيها الحالة الاقتصادية، والاجتماعية، وخاصة
م وقراهم فتراجع المحصول الزراعي وجاء إنتاج لمداشره  خاصة،ين والمربينالمزارعوولقد أدت هذه الظروف الصعبة إلى هجرة الأهالي، 

 سنة مليون دولار   892,259 الخزينة استيراد الحبوب وحدهولقد كلف  الحبوب الإجمالي ضعيفا وأقل من إنتاج السنوات السابقة.
أي بمعدل مليار ، 2003 تقريبا سنة دولار ونملي 1123 ليترل بعدها إلى 2002 تقريبا سنة دولار ونملي 1279لينتقل إلى   1998
وإنشاء  PNDAوقلت هذه القيمة في السنوات الأخيرة تدريجيا مع اعتماد المخطط الوطني لتنمية الفلاحة  .سنةتقريبا كل  دولار

، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الفلاحية المسطرة والمطبقة من 1998سنة  FNDRAالصندوق الوطني لضبط التنمية الفلاحية 
   الدعم والضبط وترقية المزارعين والبدو وحثهم على البقاء في قراهم. برامج

 
مسايرة تطور الإنتاج الفلاحي ومنه الزراعي من جهة وواردات الجزائر من المنتوجات الغذائية هذه الدراسة نتطرق في 

عيه النباتي والحيواني بكل موادهما المحلي بنو الفلاحيحجم الإنتاج تطور تطرق أولا إلى ال خاصة من جهة أخرى، حيث تطلب منا
وارتأينا أن ندرس هذه المسألة بالأرقام والإحصائيات المتوفرة على مستوى مكاتب منظمة  الغذائية ثم حجم الطلب الإجمالي عليه.

الغذائي  عجزال حجمتقدير  ،في فصل تالو نحاول،كما  وصندوق النقد الدولي والديوان الوطني للإحصاء. FAOالغذاء العالمي 
ليتسنى لنا بعد ذلك التنبؤ بمسار هذا العجز واتجاهه في المستقبل، واستعنا في ذلك بتحديد مكونات ودراسة دالة الطلب على الغذاء، 
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يكون بالإمكان تبعا، التحكم ولعله  ،التعرف لاحقا على حجم الواردات من الغذاء لسد الحاجة من الطلب الإجماليالأمر الذي يمكننا 
   شكلة الغذائية ومقابلتها بالتخطيط الجيد والتسيير الراشد.في الم

  

  : ينالزراعة في الإمداد والأمن الغذائي دور -1

تعتبر الزراعة القطاع الاقتصادي العالمي الأقوى. فعلى المستوى العالمي، يشتغل في هذا القطاع  : الزراعة في الإمداد دور .1.1
كما يعتبر الاقتصاد الجزائري زراعي بالأساس، ن يشتغلون في كل القطاعات الأخرى مجتمعة. عاملون يفوق عددهم عدد العمال الذي

من اليد العاملة حتى أصبح اليوم يعاني من تراجع في الإنتاج الزراعي الشيء الذي تسبب في  %85 حيث كان بالأمس القريب يشغل
على احتياطي  يراد من الخارج معتمدا في ذلك على عائدات المحروقات أوعدم قدرته على تلبية الطلب الغذائي المحلي ولجوئه إلى الاست

الصرف من العملة في دفع الفاتورة الغذائية بالعملة الصعبة. وفي ذلك غبن كبير على إنجاز المخططات المسطرة في السياسات 
  الاقتصادية والاجتماعية والبرامج الإنمائية واحترام مواعيد إنجازها. 

ل الحبوب من أهم المنتجات الزراعية الاستراتيجية التي توليها الدول النامية أهمية اقتصادية خاصة وهذا المطلب تعتبر محاصي
المتزايد عليها. فهذه المحاصيل الزراعية هي بمثابة الغذاء الرئيسي والأساسي بالنسبة لأغلب السكان في هذه البلدان. ولذا يوليها 

لى رأس الحكومات النامية اهتماما كبيرا لتلبية حاجات المواطن فيها ولمواجهة طلب الزيادات في القائمون بالأعمال والمخططون ع
  السكان، أي توفير أو بمعنى آخر تأمين الغذاء الضروري على الأقل لهم. 

عض التقنيات تطورت (مثل البذور، والغلة، والأنعام، والتسويق)، فإن ب في حين بقيت كثير من الطرق الزراعية الأساسية هي نفسها
. فنجد أن صاحب المزرعة العصري قد تحول مع الزمن إلى رجل أعمال يعمل حسابا لما ينفق بما يتماشى والعصر جذريا مع مر السنين

 وما يربح ويولي أهمية كبيرة إلى المردود وإلى إدارة الأعمال.  

سواء المنتجة  FAOما جاءت في إحصائيات منظمة الغذاء والزراعة ولقد ركزنا في دراستنا على جملة من المواد الغذائية الرئيسية ك
  التالي: 1منها محليا أو المستوردة لتلبية الطلب المتزايد أو المواد الغذائية المصدرة (المنتوج الفائض) وهي بالخصوص كما يوضحه جدول 

  ة المصدرةالمواد الغذائي المواد الغذائية المستوردة المواد الغذائية المنتجة محليا
  الحبوب الاستهلاكية

  اللحوم البيضاء والحمراء والبيض
  بطاطا وخضار
  طماطم وتمور

  زيتون وحمضيات وفواكه

 الحبوب الاستهلاكية
  اللحوم و منتوجات الحليب والبيض

  بطاطا وخضار وبقول
  السكر والسكريات

  الدهون والزيوت الغذائية
 القهوة والشاي والتوابل

  كحولية تمور وخمور ومشروبات
  زيوت وزيتون

  جلود
  خضار وتبغ

نلاحظ أنه قد تطور بصورة متزايدة  ،)بالملحق 1 مع شكل 2 أنظر جدول(من خلال استعراضنا للناتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني
  إلىوليتضاعف ، 1982 مليون دينار سنة  16107,1بعد أن كان  1992 مليون دينار سنة  8510,9 ولكن مضطربة حيث بلغ

   .%2590 مرة وبنسبة زيادة كلية بلغت 26أي بزيادة قدرها  2002 مليون دينار سنة 417225,2

حتى  1992سنوات وهو ما تؤكده أيضا الأرقام القياسية الزراعية، حيث يلاحظ تزايد مستمر خلال فترات الدراسة كلها ما عدا 
غير مسقية وتعتمد كلها أساسا على الأمطار الموسمية المتذبذبة والدورية ومرد ذلك هو أن نسبة كبيرة من المساحات الزراعية .  1995

المتساقطة وبكميات محدودة جدا. وفي الغالب فإن الدورة وصلت في كثير من الفترات إلى عشر سنوات، كما أن معظم المحاصيل 
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على ذلك هجرة ساكنة الريف لمناطقهم وقراهم الزراعية تأتي من المناطق الرطبة والتي تم إحصاؤها وهي أيضا مساحات محدودة. زد 
  المترتبين عن سنوات العنف والأزمة التي عرفتها الجزائر.  ستقرارانعدام الأمن والامكرهين جراء حالة 

 

زراعة الوتعريفا، يعكس طابع الاستدامة ديمومة نظام ما على المدى الطويل.  : تأمين الغذاءفي المستدامة  تهاتنميودور الزراعة . 2.1
المستديمة (أو المستدامة) تأمل في جني محاصيل ومواد غذائية بصورة فعالة ومنتجة مع تحسين والمحافظة على البيئة وعلى حياة الفرد 
والتجمعات المحلية. فمفهوم الزراعة المستدامة يشمل نشاطات مثل الحد من استعمال الأسمدة ومواد كيميائية أخرى إلى أدنى حد ممكن 

د ضمان تقليص أكبر قدر ممكن للتأثيرات السلبية على البيئة. كما دف الزراعة المستدامة أيضا إلى تحسين الظروف المعيشية وهذا قص
  للسكان بتوفيرها لمناصب الشغل وأيضا السهر على حماية المحيط. 

تغى هو في كل الأحوال المحافظة وتحسين تختلف هذه المقاربة طبعا حسب التباينات المحلية، وحسب المحيط والثقافات. والهدف المب
وسرعة تناقص موارد الأرض والماء،  هذه أمام تسارع وتيرة النمو الديموغرافيوالظروف البيئية مع أفضلية تحقيق مردود إنتاجي أمثل. 

. وتجتهد هذه المقاربة لضمان على العالم أن يعمل على التوجه وبسرعة لصالح الزراعة والنمو القروي (الريفي) المستدام إذن فإنه ينبغي
  بلوغ رأس المال من الموارد الطبيعية والبشرية والحصول عليه بصورة عادلة بين كافة الأجيال الحاضرة والمستقبلية.       

ينبغي على الزراعة مواجهة رهان إشباع حقوق الأفراد وذلك بأمنهم الغذائي مراعية في ذلك الإبقاء على إنتاجية الموارد 
 بيعية في المدى الطويل. وما التنمية المستدامة ما هي إلا الإدارة أو التسيير والحفاظ على مصادر الموارد الطبيعية، وتوجيه التحولاتالط

التكنولوجية والمؤسساتية بطريقة تساعد على بلوغ مستوى معين من إشباع الرغبات الإنسانية لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلية 
هذا المستوى أو تحسينه.  وتكون التنمية المستديمة (في قطاعات الزراعة، والغابات، والصيد البحري) عبارة عن المحافظة  والإبقاء على

لى على الأرض والماء والموارد الجينية للنبات والحيوان (التنوع البيولوجي) والمحافظة على البيئة باستعمال التقنيات الملائمة والعمل ع
  .2والمقبول إجتماعياالاقتصاد الحيوي 

كما أن هناك من يفضل ترقية التنمية الريفية والزراعة، وإعداد استراتيجية تحسين الإنتاج الغذائي على المدى الطويل ومنه ضمان الأمن 
جات الأجيال الغذائي. ومنه تكون هذه الترقية ضمانا للحفاظ ولتسيير الموارد الطبيعية تسييرا جيدا. والغاية من كل هذا هي إشباع حا

الحاضرة والمستقبلية وتحقيق تنمية مقبولة اجتماعيا واقتصادية حيويا مستعملين في ذلك الملائم والخاص من التقنيات ولا تضر بالبيئة. 
      .1989وقد اعتمد هذا التعريف من طرف المنظمة العالمية للزراعة والتغذية سنة 

لنوعية والأمن الغذائي وكذا في قطاع زراعي يحترم البيئة ويعمل على توفير الصحة وتنحصر الأهداف المتوخاة في الشفافية، وفي ا
 للمواد المخصصة لتغذية الإنسانصحي ومستدام  للحيوان الذي يكون لغذائنا علاقة به. والهدف يكمن في تأمين قطاع زراعي وغذائي

  في المستقبل. 

لإنتاج الأولي وصولا إلى توزيعها على المستهلك. كما يأخذ الأمن الغذائي على وهي تغطي كافة مستويات الإنتاج الغذائي ابتداء من ا
عاتقه تقييم المخاطر داخل الطابور الغذائي والتقييم العلمي مل المواد ذات الصلة بالتغذية، أكانت صحة ورفاهية الحيوان أو كانت 

 دخيلة لتحسين نوعيته.صحة النبات وخلوه أو الحد من استعمال المواد الكيميائية أو ال

لينتقل إلى   1998 سنة مليون دولار   892,259 الخزينة استيراد الحبوب وحدهولقد كلف  : الميزان التجاري والأمن الغذائي. 3.1
 .سنةتقريبا كل  دولارأي بمعدل مليار ، 2003 تقريبا سنة دولار ونملي 1123 ليترل بعدها إلى 2002 تقريبا سنة دولار ونملي 1279

وإنشاء الصندوق الوطني لضبط  PNDAوقلت هذه القيمة في السنوات الأخيرة تدريجيا مع اعتماد المخطط الوطني لتنمية الفلاحة 
، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الفلاحية المسطرة والمطبقة من برامج الدعم والضبط 1998سنة  FNDRAالتنمية الفلاحية 

   وحثهم على البقاء في قراهم. وترقية المزارعين والبدو
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، بل كل ما حصل هو خطواته حتى إنجازه برنامج طموح تابع المتعاقبة بتسطير أن قامت الحكومة الجزائرية ،لم يحصل وإلى وقت قصير
ات جد قديمة إجراء مبادرات آنية ارتجالية أخذت في جو عام غلب عليه نوع من التردد إزاء التحولات الضرورية لزراعة تقليدية وبأدو

  الغذائي.التجاري والتي كان من نتائجها أن ترتب عنها كبح التنمية لكل الاقتصاد الوطني وأصبحت عبئا ثقيلا أثقل كاهل الميزان 

  في النقاط التالية : هالزراعة والصناعة الغذائية تحديات بالنسبة للقرن الواحد والعشرون يمكن ضبطول

  ي العالمي وبين احتياجات الساكنة،التوازن بين الاحتياط الغذائ -1

  أثر الزراعة على الشغل المحلي ومستويات الدخل، -2

  آثار التكنولوجيات الزراعية العصرية ورفاهية الإنسان والحيوان، -3

  آثار النظام على طابع استدامة البيئة العالمية. -4
  

قه بعث الزراعة العصرية ذات أداء وفعالية قادرتان على إن التفكير والعمل على بعث تنمية اقتصادية حقيقية ينبغي أن يراف
  التقييم الصحيح للمخزون الهائل من الإنتاجية التي يزخر ا هذا القطاع ولكي يجابه ا التحديات التي أنيطت به والمتمثلة في:

  إعادة بعث فعلية للاستثمارات، -1
  ،لجميع شرائح اتمع أمن غذائيضمان  -2
  الميزان التجاري الزراعي، تحسين أداء -3
  خلق فرص عمل، -4
  إعادة إحتواء وشمل معقول للفضاء الريفي، -5
  حماية البيئة،  -6
  تحسين المستوى المعيشي للفلاحين. -7

  

تأمين على إدماج الاكتشافات في معرفة الغذاء والتقنيات الجديدة ل في الوقت الراهن يعمل المزارعون، والصناعيون، والموزعون        
الكمية، والأمن، والنوعية، والتنوع، والمطابقة والطابع الجيد للمغذيات. إن المستهلك هو بدون شك في حاجة للتعرف على السلسلة 

  الغذائية لفهم كيفية عملها وكذا كيفية عمل كل متعامل من القطاع بصورة جيدة وهذا لإشباع رغباته وطموحاته.   

 : لتنيؤ اتقدير الفجوة الغذائية وا -2

عن طريق استيراد  بتوفير النقص من الغذاء اتتقوم الحكومعندما يتراجع الإنتاج الغذائي المحلي داخل بلد ما،  : العجز الغذائي .1.2
حاجيات المواطنين. وقد حدث ذلك مرارا وطوال سنوات متتالية خاصة في الأزمنة الأخيرة، كان  سدلتلبية الطلب المحلي و ما ندر منه

لسبب الأكبر فيها بالخصوص تراجع كميات الأمطار المتساقطة. ويطلق على هذا التراجع في إنتاج الغذاء بالعجز الغذائي، ويكون ا
  سببه تزايد الطلب الكلي على الغذاء الناجم بالخصوص عن تزايد في تعداد السكان وارتفاع القدرة الشرائية لهم. 

ذاء بكميات كافية تغني هذا البلد أو ذاك من الاعتماد على استيراد الغذاء من الخارج. وإذا لم الاكتفاء الزراعي الذاتي هو إنتاج الغ
تتوفر الكميات اللازمة المطلوبة من سكان البلد الواحد، أي أا لم تنتج محليا بالقدر الكافي دل ذلك على وجود قصور في الإنتاج 

اني. وهذا يعني أيضا أن الكميات المطلوبة لا تتوافق والكميات المعروضة مما يؤدي إلى الغذائي بمختلف مكوناته الزراعي والنباتي والحيو
  تكوين فارق فيما بين العرض والطلب من الغذاء، أي عجز في الميزان التجاري الغذائي وهو ما يطلق عليه فجوة غذائية.  
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ا البلد الواحد ولا يستطيع توفيرها محليا، بل يسعى ويلجأ إلى والفجوة الغذائية هي إذن تلك الكمية من المواد الغذائية التي يحتاجه
ويتم تقدير هذا العجز بقياس الفرق بين حجم المنتوجات الغذائية القادمة من الخارج إشباعها عن طريق الاستيراد من الخارج. 

 صادرات الجزائر الغذائية ووارداا، وفق ) ممثلة في الفرق بين2(الواردات) والصادر منها. والتمثيل البياني للفجوة الغذائية (شكل
  .II) ملحق 2بيانات جدول (

وللوقوف على طريقة تطور الفجوة الغذائية، نحاول وصف الظاهرة بيانيا وتحليلها. شملت  : وصف دالة الفجوة الغذائية .2.2
جم الإنتاج بح ريقها تحليل بعض الأرقام خاصةحاولنا عن ط 2008 حتى 1980 الدراسة بيانات فلاحية خلال الفترة الزمنية الممتدة من

  جم الطلب المحلي على الغذاء.وبح النباتي والحيواني الموجه لاستهلاك الفرد الجزائري

للتمكن من وصف الطلب على المواد الغذائية وصياغة نموذج المؤثرة في الإنتاج الغذائي عمدنا في دراستنا هذه إلى تحديد العوامل و
 ةفي تفكيك السلسلبتطبيق مجموعة من النماذج، منها نموذج بوكس و جنكتر،  لإنتاج من المواد الغذائيةلزمنية لالسلسلة الوصف 
  .لمفاضلةعن طريق ا د أفضل نموذج يمكن الاعتماد عليه في التنبؤيدوتح وتوصيفهاالزمنية 

ام طريقة المربعات الصغرى دون أن ننسى اختبار معنوية تقدير معالم معادلتي النموذج باستخدقمنا ب للمقارنة بين النتائج التنبؤية،و
نحاول استخدام  .Minitabو   Eviewsين الإحصائي ينالمعالم وقبلها صحة الفرضيات من خطأها مستعملين في ذلك البرنامج

  .ARIMA طريقتين هما؛ التنبؤ بطريقة المربعات الصغرى وطريقة استخدام نموذج تنبؤي لبوكس وجنكيتر

جاء ) MSDو  MAD  و MAPE  ( أولا تقدير قيمتها بتبني النموذج المناسب النموذج الأسي، ذلك لأن مقادير معايير الدقةنحاول 
  في صف تبني هذا النموذج، وصنفنا الدالة على النحو التالي:

                                         (1)                             Dat = tUTe +βα �

  ؛ حيث

Dat :  هو مقدار أو قيمة العجز (الفجوة) الغذائية في الزمنt .(بالمليون دولار)  
T   :وعندها تكون 1980 هو الزمن (سنة الأساس هي  T=1(  
Ut  :.الخطأ العشوائي 
α   وβ   :.(يتم تقديرها) معاملات المتغيرات المفسرة  

) وتحويلها من شكلها الأسي إلى الشكل الخطي وذلك 1جراء تغيير في الدالة الأصلية (رقم وللتمكن من إنجاز عملية التقدير، ينبغي إ
  بإدخال اللوغاريتم النبيري على طرفيها وعليه ينتج ما يلي:

Ln Dat= Ln (α)+ βT+Ut                                                                              (2) 

  حصلنا على النتائج التالية: ،Minitab وتقدير هذه المعادلة باستخدام طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية وباستعمال حزمة الحاسب 

                            (3)                         LnDat = 14.16866 +  0,023 T              

                                                         (t-stat)     (111,4)       (3,26)                           
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2R  كما أفرزت الحسابات النتائج التالية؛ إن هذه النتائج ضرورية  =TTn  2,16 = (%13,5)و dw = 1,05و، 0,45 =
لمعادلة. فنتيجة هذه المعادلة لن تكون ذات قيمة فعالة إلا إذا رافقتها تحليلات لهذه الإحصاءات، ومساعدة في فك كثير من رموز هذه ا

فيجب إذن تحليل قيمة التقدير للإحصاءات وذلك بإجراء عدة اختبارات. نعتبر أولا معنوية المعاملات قيد الحساب ونقصد بذلك 
  ر. عن الصف βو  αتباين اختلاف أو عدم اختلاف المعاملين 

النظرية t على التوالي والتي هي أكبر من   3,26 و 7,114 والتي تساوي β و α المحسوبة لكلا المعاملين t ستودنت إن إحصائية
وبالنظر إلى معامل . % 5 خطر تدل على أن كلا المعاملين يختلفان معنويا عن الصفر وذلك من أجل مستوى )2,16( تساوي

من التغير في قيمة الفجوة  %45 يفسر T المستقل فإنه يمكن القول بأن المتغير الزمني )0,45( والذي يساوي 2Rلالتحديد المعد
   الغذائية.

بالبواقي فكانت النتيجة خاص  Steam and Leaf ولاختبار جودة النموذج هذا رسمنا منحنى : اختبار جودة النموذج. 3.2
-تكون إحصاءة دوربن، %1 شكل البياني من التوزيع الطبيعي. وبخصوص إستقلالية البواقي فقد تبين أنه عند مستوى خطراقتراب ال

في هذا الإنحدار تقع في منطقة الشك في وجود ظاهرة الارتباط الذاتي بين الأخطاء (وجود علاقة ) 1,05( والتي تساوي dw واتسن
 processus سيرورة برتبة واحدة. وعليه يمكننا الاعتقاد أن البواقي تشكل )t -1 الفترة في والخطأ t الفترة تربط بين الخطأ في

      عشوائية إنحدار ذاتي من الدرجة الأولى.

والذي يأخذ في الحسبان مختلف القيم ، ARIMA وللتأكد من وجود إرتباط البواقي ببعضها ذاتيا، نحاول إستخدام أحد نماذج التنبؤ
ة واختبار ترابطها وتأثرها ببعضها البعض مما سيؤدي إلى نتائج تقديرية وتنبؤات أدق وأفضل    عن طريق حساب السابقة للفجو

بعض المقاييس وصياغة نموذج تنبؤ للتوقع بمسارها المستقبلي. كما نقوم بتطبيق نماذج بوكس وجنكيتر الملائمة والتي تساعد في دراسة 
خدامها في التنبؤ بالواقع المستقبلي الحاصل في الفجوة. كما تساعد هذه النماذج في معرفة فيما إذا سلسلة بيانات الفجوة الغذائية واست

كان هناك ارتباط ذاتي بين الأخطاء. وعندما يكون ذلك ممكنا، فإننا نعطي مجالات تنبؤ مناسبة للتمكن من تقديم معلومات حول دقة 
  يقة المربعات الصغرى.التنبؤ نقارا مع نتائج نحصل عليها بتطبيق طر

والتي يكون فيها الزمن متغيرا مستقلا، وحيث نلاحظ أن تطور هذا  DEF عبارة عن تمثيل إنتشار بيانات العجز الغذائي 4 والشكل
العجز عبر الزمن أخذ شكلا معينا. والملاحظ هنا، وحسب الشكل البياني والذي يدل بشكل واضح على وجود إتجاه عام، والذي 

حسب ترتيب البيانات والذي يمكننا من اختبار الفرضية القائلة بأن البواقي غير  4 يه أيضا برسم منحنى البواقي شكليستدل عل
 . بالملحق 5 الخاصة ا كما في شكل ACF مرتبطة ببعضها البعض. كما يمكن تمثيل إنتشار دالة الارتباطات الذاتية

 ا بصورة متذبذبة جدا، أي أا غير مستقرة. كما أن الانحراف المعياري لهذه السلسلةوهذا يعني أن سلسلة العجز الغذائي تتطور سنوي 
الأمر الذي يستدعي العمل على استقرار السلسلة أولا للتمكن من معالجتها إحصائيا، أي إجراء تفاضل وراء  كبير، )613389,76(

كما نجد أن  )427878( نزل الانحراف المعياري إلى ARIMA(0 ,1,0) تفاضل حتى الوصول إلى سلسلة مستقرة. فبعد التفاضل الأول
لم يأتي بنتيجة، حيث تبين بوضوح  ARIMA(0 ,2,0) عند درجة الإبطاء الأولى ولكن التفاضل الثاني  0,302324تساوي ACF قيمة

. بالإضافة نجد أن الانحراف على وجود تفاضل مبالغ فيه، إذ نلاحظ أن إشارات القيم تطورت من موجبة إلى سالبة وبشكل شبه منتظم
  . 6 الخاصة ا كما في شكل ACF المعياري عاود صعوده. وللتأكد من ذلك رسمنا لها دالة الارتباطات الذاتية

على ما يظهر ومن الانتشار، يمكن القول أن السلسلة تبدو مستقرة نوعا ما وأن الإتجاه العام من جهته يبدو كامنا. ولذلك نكتفي 
  سلة مرة واحدة فقط واعتمادها في التحليل.بتفاضل السل

علينا إذن التوصل إلى نموذج أمثل(وهذا للقضاء على كل آثار الارتباط الذاتي في   : تمييز النموذج الأمثل لدالة الفجوة الغذائية. 4.2
ول تمييز النموذج إذن وحساب كليهما لتصحيح الارتباطات الذاتية هذه، فنحا أو MA أو  AR المعاملين البواقي) وهذا بإضافة أحد
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والارتباط  ACF للبواقي. ويرتكز هذا التحليل على إختبار دالتي الارتباط الذاتي الذاتية اللازمتين لتصحيح الارتباطات q و  p الرتبتين
 . ةمعلوم) lag( وللتذكير فإن الارتباط الذاتي هو ارتباط السلسلة مع نفسها عند درجة إبطاء. PACF الذاتي الجزئي

مختلفة معنويا عن الصفر   AR وتفيد الاختبارات أن المعاملات. )1( واضح أن الانحدار الذاتي الجزئي ينعدم عند درجة إبطاء واحدة
والذي   ARIMA(1,1,0) وعليه فإن تمهيد السلسلة يكون عن طريق النموذج. AR(1) وموجبة وتعني رتبة الانحدار الذاتي للنموذج

    .PACF و ACF  يعطي الدالتين

وبالتالي تكون دالة .  ARالمعاملاتإضافة  عند 0,69إلى  1,05 وجدنا أن الانحراف المعياري للبواقي قد تقلص هو من جهته كما
  التنبؤ تأخذ الشكل التالي:

yt = µ + yt-1 + φ1(yt-1 – yt-2) 

 φ1 = 0.68662 و µ = (9371,918)0.258178 حيث يكون 

التالي والذي يأخذ في الحسبان  )7( شكل لتنبؤ بالقيم المستقبلية للفترة المسماة فترة إعتماد النموذج. وفيما يليوهذه الدالة تمكننا من ا
  هذا التنبؤ.   

 وبعد. q وظيفته في تحديد الرتبة MAحيث يكون للارتباط الذاتي للنموذج  ،MA وتكملة لتمييز النموذج، نحاول فيما يلي تحديد رتبة
 تبين أن القيمة السالبة الوحيدة لدالة الانحدار الذاتي تدل على الأخذ بالسيرورة، ARIMA(0 ,2,0)للتفاضل  ACF رسم المنحنى

MA(1) .  

  كما تكون دالة التنبؤ مكتوبة على الشكل التالي: ARIMA(0,2,1) وعليه سيقع الاختيار على النموذج المختلط الملائم

yt = 2yt-1 - yt-2 - θ1et-1  

ن النموذجين إذن، نتمكن من تمهيد سلسلة العجز الغذائي الأصلية بصورة تداولية ونرسم دالة الارتباط الذاتي للفجوة وعن طريق هذي
    ).8( كما في شكل %5 بدرجات معنوية الارتباطات الذاتية

  

 سنوات باستخدام نموذج أريمانورد أولا القيم المتنبأ ا مستقبلا ولفترة ثماني  : تحليل نتائج الفجوة الغذائية المتوقعة .5.2
ARIMA(2,1,1) المتوصل إليه نقابلها بالقيم المتوقعة باستخدام طريقة المربعات الصغرى  mco بالملحق )3( كما هو مبين في جدول.  

 ولار في عاممليون د )3987,13( لو تفحصنا نتائج التنبؤ بالفجوة الغذائية كما هو مبين في الجدول أعلاه، لوجدنا أا ستكون تساوي
ويتوقع هذا النموذج أن تبلغ  2,32% مليون دولار أي بمعدل نمو سنوي ثابت قدره 3401,992 قيمة 2012 كما ستبلغ في سنة 2009

  .سنة 14 وذلك بعد حوالي، 1996 قيمة الفجوة الغذائية ضعف ما كانت عليه سنة

نوات القادمة إلى أزمة، وهذا مع تواصل اتساع هوة الفجوة على ومن هنا فإن مشكلة الأمن الغذائي في الجزائر سوف تتحول في الس
 نفس المنوال الذي يتبعه حاليا. فإذا ما صاحب الطلب المرتفع على الغذاء ندرة في العملات الأجنبية للاستيراد فإنه يمكن تصور المشكلة

  ذائي.الغذائية التي تحدث وما تنطوي عليه هذه المشكلة من مضمون بالنسبة للأمن الغ
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وعليه فإنه من الواجب تدارك الأمور وذلك بالتركيز على القطاع الزراعي الذي يعتبر قطاعا جد حساس وذلك بتغيير الظروف 
وبإعطاء هذا القطاع الدور الريادي في الاقتصاد، وعليه فإنه يجب زيادة الاستثمارات واستصلاح المزيد من الأراضي وكذلك العديد من 

  .لاصةعد في رفع الإنتاج والزيادة من المردودية، كما أننا سنتطرق إلى التوصيات بصفة مدققة في الخالعمليات التي تسا

  

  نتائج الدراسة : -3

  يمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة فيما يلي:

غذائية تتزايد سنة بعد أخرى إن الإنتاج الزراعي لا يزال قاصرا على تلبية الطلب المحلي المتزايد على الغذاء. وما زالت الواردات ال : أولا
. 2006 عام 3007,44 ثم إلى 1996 مليون دولار في عام )2600,2( إلى 1980 مليون دولار في عام )1984,8( حيث أا انتقلت من

ن مليو )2886,4( إلى 1980 مليون دولار في عام )1864,5( ولقد أدى كل ذلك إلى زيادة حجم العجز الغذائي (الفجوة الغذائية) من
أي  2006 مليون دولار سنة 3580,25 ثم بلغت 1996 مليون دولار عام )2464,4( ثم انخفضت نوعا ما إلى 1994 دولار في عام

  .)2006-1980( للفترة 3,9% بمعدل سنوي متوسط قدره

 1980 عام 58% فقد تراوحت بينأما نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمتمثلة في مساهمة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب على الغذاء  
هذه المؤشرات الرقمية توضح مدى المشكلة في تأمين الغذاء اللازم للسكان وما يتطلبه ذلك من تخصيص  .1996 عام 66% وبين

  موارد بالعملات الأجنبية لاستيراد الغذاء اللازم وما يتبع ذلك من أعباء اقتصادية وسياسية ومالية.

ه الفجوة ستتضاعف في السنوات القادمة، وذلك يعني أن المشكلة موجودة وأا تتطور نحو الأسوأ وربما نحو لقد تبين أن هذ  : ثانيا
  الأزمة.

للوقوف على أسباب المشكلة قمنا بتحديد العوامل المحددة لإنتاج الغذاء في الجزائر، فوجدنا أن الإنفاق السنوي على القطاع  : ثالثا
من التغير في الإنتاج الزراعي، وبالتالي  67% هطول الأمطار، وكذلك التقدم التكنولوجي جميعها تفسرالزراعي (الاستثمار)، وكمية 

  فإن التأثير على إنتاج الغذاء لا بد أن يبدأ بالتأثير على هذه العوامل المحددة لهذا الإنتاج.

الوطني، والاستهلاك الغذائي المتأخر في الزمن يفسران كما قمنا بمحاولة تحديد العوامل المحددة للطلب على الغذاء، فوجدنا أن الدخل 
  من التغير في الطلب على الغذاء. 67% حوالي

  

  : الخلاصة والتوصيات -4

  وعلى هذا الأساس فإننا نقدم التوصيات التالية للتخفيف من حدة مشكلة الفجوة الغذائية ومعه مشكلة الفقر في الجزائر.

ثير على أنماط الاستهلاك لدى المواطنين للحد من استهلاكهم إلا أن هذا حل قصير الأجل، لأن جانب الطلب يمكن التأفي  : أولا
  واقع تدهور مستوى الغذاء كما ونوعا يجعل التركيز على هذا الجانب أي (الطلب) أمرا مشكوكا في فاعليته.

يستوجبه ذلك من تعزيز شبكات الري وصيانتها في جانب العرض، فمن أوجب الواجبات إذن العمل على ترقية الفلاحة ما  : ثانيا
والتحكم السليم في جميع موارد المائية وجمعها وحسن استعمالها. إن ما يمليه هذا العمل هو الحرص على الأمن الغذائي، وعلى تحويل ما 

  تتيحه الموارد، بما هي عليه من شح وندرة لصالح التنمية الزراعية.
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في اال الفلاحي، يجب التطرق إلى مسألة جد هامة وحساسة، ألا وهي توضيح القانون الأساسي ومن أجل دفع عملية الاستثمار 
العقاري، الذي سوف يضمن إحكام الحفاظ على الأراضي وبالتالي فمن اللائق أن تسخر الوسائل على أي حال، وبكيفية أكثر صرامة 

  ة.مما سبق، لتفادي تحويل مال العقار الفلاحي لأغراض المضارب

كما يجب كذلك، استغلال الأراضي الزراعية أحسن استغلال، والقيام بأعمال استصلاح مساحات جديدة، خصوصا في الهضاب العليا 
  وفي المناطق الصحراوية.

ويجب الحث بإلحاح على تطوير البحث العلمي، وتعميم الخبرات في مجال الإرشاد لاختبار واستخدام البذور المحسنة والسلالات 
  يوانية الجديد والحبوب منها خاصة، واستعمال الأسمدة وتحسين مردود الأراضي.الح

ولابد من دعم الزراعات الإستراتيجية، وفي نفس الوقت تشجيع وتدعيم منتوجات التمور والحوامض والزيتون، والتي إذا ما قورنت 
  اق الخارجية.بغيرها، فلها حظوظ، بحكم العوامل المناخية التي تسمح لها باقتحام الأسو

كما يتعين على الدولة في إطار ترقية الفلاحة والإعانة على تطويرها، أن تتحصل على ذمتها ديون الفلاحين، ومثل هذا الإجراء  : ثالثا
  أن يترجم ترجمة ملموسة مدى الأهمية التي توليها اموعة الوطنية لتنشيط هذا القطاع.

يق الأمن الغذائي في ظل نمط العزلة والانغلاق يعتبر شيء مستحيل. وعليه فإنه من الضروري وكما هو معلوم فإن إمكانية تحق:  رابعا
على الجزائر أن تشكل مع غيرها من بعض الدول قطبا اقتصاديا من أجل مواجهة المنافسة الحرة للدول المتقدمة، والتي يفرضها النظام 

  عولمة.العالمي والجديد، في ظل الانفتاح الاقتصادي وفي ظل ال

والذي تتوفر في دولة شروط عدة ، )UMA( ومن أقرب التكتلات التي يمكن للجزائر المساهمة في تكوينها، نجد اتحاد المغرب العربي
تجعل منها قابلة للاندماج والتكامل والتقاليد وكذلك نفس المستوى المعيشي تقريبا إضافة إلى كل هذا فإن إنتاج هذه الدول من الغذاء 

ن دولة إلى أخرى، فمنها ما يحقق فائضا في بعض المحاصيل الزراعية، ومنها من يعاني نقص هذه المحاصيل، ولذلك فإن مشكلة يتفاوت م
  الأمن الغذائي يمكن معالجتها عن طريق التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات بين الدول المغاربية.
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  :الجداول والأشكال البيانية الملحقة 

  2008-0198للسنوات  الصادرات والواردات الغذائية،،)$1000(الغذائيلإنتاجا:  1جدول 
معدل نمو 
  الفجوة

العجز الغذائي 
DEF 

الواردات 
 الغذائية

الصادرات 
 الغذائية

الإنتاج 
 الغذائي

معدل نمو السنة
 الفجوة

العجز الغذائي 
DEF 

الواردات
 الغذائية

الصادرات 
 الغذائية

الإنتاج 
 الغذائي

 السنة

1,0192 2124867 2200617 75750 2215478 1995 --- 1771701 1821955 50254 1457892 1980 
1,0279 2184079 2280319 96240 2267752 1996 1,0247 1815435 1846963 31528 1521478 1981 
1,3805 3015172 3050094 34922 2019789 1997 0,9942 1804984 1924901 119917 1491498 1982 
0,8835 2663948 2771039 107091 2422877 1998 1,0608 1914780 2038385 123605 1484062 1983 
0,8566 2282057 2418054 135997 2837482 1999 0,9402 1800254 1872209 71955 1371968 1984 
1,0805 2465852 2358144 38873 2278101 2000 1,0050 1809295 1846963 37668 1416036 1985 
0,9793 2414750 2374758 35342 2606288 2001 0,9147 1654974 1702904 47930 1539128 1986 
0,9318 2250088 2705244 39475 2665671 2002 1,2038 1992245 2049713 57468 1910799 1987 
1,0206 2296492 2680762 50520 2502189 2003 0,8391 1671647 1697653 26006 1907799 1988 
1,0217 2346317 3519664 80070 2735493 2004 1,0535 1761111 1790785 29674 1875423 1989 
1,1361 2665671 3419409 92817 2741903 2005 1,0096 1778062 1807356 29294 1784894 1990 
1,3137 3501862 3604459 102597 2854769 2006 1,6582 2948297 2982742 34445 1999440 1991 
1,2547 4393563 4476999 83136 3021548 2007 0,7186 2118544 2168531 49987 1978967 1992 
 4551412 3604459 102597 3255476 2008 0,9172 1943149 1995888 52739 2314781 1993 

منظمة الفاو المصدر:  1,0729 2084867 2200617 75750 2322526 1994 
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  )بملايين الدولار (  -الانحدار نموذجو ARIMA(2,1,1) النموذجالتوقعات باستخدام:  )3(جدول 

  الانحدار التوقعات باستخدام  ARIMA(2,1,1)التوقعات باستخدام   السنة
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  

3987,139  
3593,312  
3422,841  
3401,992  
3445,895  
3509,069  
3574,637  
3638,647  

3045,243  
3098,919  
3152,595  
3206,271  
3259,947  
3313,623  
3367,299  
3420,975  
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  : رؤية قياسية مستقبلية الاقتصاد الكلي الجزائري
  

  إسماعيل بن قانة 
  ورقلة   –جامعة قاصدي مرباح 

  

دراسة لبناء نموذج قياسي للاقتصاد الجزائري بناءا على آراء وأفكار منظري الفكر الاقتصـادي   عرضنحاول في هذا المقال  ملخص :
لدراسة واختبار القدرة التنبؤية لبعض المتغيرات، كما يقيم السياسات الاقتصادية  وواقع هذا الاقتصاد، حيث يكون هذا النموذج مهيأ
ا على الأداء الاقتصادي الكلي على المديوانعكاسادف الدراسة أيضا إلى إبراز الأدوات التي يمكن لمتخـذي   نِيالقصير والمتوسط. و

  نعكاساا على التوازنات الكلية الكبرى.القرارات أن يعتمدوا عليها في إحداث الصدمات الخارجية وا
 –التنبـؤ   –الاقتصاد الجزائـري   –الدول النامية  –نموذج قياسي كلي  -الأسواق الاقتصادية -التوازن الكلي  : الكلمات المفتاح

  السياسات الاقتصادية.  -المضاعفات  –النظرية الاقتصادية الكلية 
   

ا الخيار الرئيس للتحرر من التخلـف  أ اعتبارعلى تمثل إحدى الرهانات الكبرى للدول النامية ظلت قضية التنمية الاقتصادية  : تمهيد
الاقتصادي؛ من هذا المنطلق وضعت الدول النامية التنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص قضيتها الأولى وفي سبيل ذلك 

دف. وقد تباينت تلك الدول في الإستراتيجية حيث أا مارست تجارب مختلفة بشرية لتحقيق هذا الهوالادية الممواردها كل جندت لها 
  .1ومناهج متعددة أملا في الوصول إلى الإستراتيجية المثلى الكفيلة بتحقيق طموحاا الاقتصادية واللحاق بركب الدول المتقدمة

  
المناهج لتحقيق التوازنات اعتماد الكثير من قامت الجزائر على غرار باقي الدول النامية بتجربة العديد من السياسات و

الكبرى لاقتصادها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، منها ما نجح ومنها ما فشل، وفي هذا العمل نحاول أن نستشرف مستقبل الاقتصاد 
الكلية تبعة وعلى التوازنات الجزائري بناءا على ما تحقق من خلال أهم متغيراته، مع دراسة انعكاساا على السياسات الاقتصادية الم

  : ولتفكيك جوانب هذا التساؤل المحوري والتدقيق في جزئياته رأينا أن نجيب عليه متتبعين الخطوات التالية .الكبرى فيه
  
وعلى المدى القصير والمتوسط  نِيي:حيث نتنبأ بمتغيراته على المدخاص بحالة الجزائراستنباط نموذج قياسي كلي . 1

 الطويل.
لدراسة الصدمات واهم السياسات  : الجزائريالكلي استنتاج أهم المتغيرات القيادية المؤثرة في الاقتصاد . 2

 .الواجب إتباعها لوضعه في الاتجاه الصحيح
مع المستجدات التي  تماشياوهذا  الآليات المقترحة لتحسين أداء السياسات الاقتصادية الجزائرية في المستقبل:. 3

 ة الوطنية والدولية.تشهدها الساح
  
  -استنباط نموذج قياسي كلي خاص بحالة الجزائر: -1

  

  :بما يلي شكلات تتعلق الم نواجه جملة من، بحالة الاقتصاد الجزائريخاص  قياسي كلي استنباط نموذج عند     
  
  : . تمثيل وتفسير متغيرات النموذج1-1

وتحليلها وتفسير حركيتها عبر الزمن وهـي منفـردة    في منحنيات ة ومن تم تمثيلهاإلى قيم حقيقية مقابل كليةتغيرات الالمترجمة       
فالاستهلاك يرتبط بحجم السكان (إذ أن زيادة حجم سكان الجزائر ترتب عنه زيادة حاجام  بينهافيما يوضح لنا أن هناك تداخلات 

زع الحواجز البيروقراطية شجع المستثمر الـوطني والأجـنبي   الاستهلاكية كما ونوعا) والاستثمار مرتبط بسعر الفائدة (فتخفيضه و ن
وضاعف من تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة) أما الإنفاق الحكومي مرتبط بالدخل (إذ أن البحبوحة المالية التي توفرت للجزائر 

  للتنظير الكيتري). توسعية موافقة في جانب ما انفاقسمحت لها من تسديد ديوا واستغلت الفائض في بسط سياسة 
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عند تمثيل هذه المتغيرات وهي مجتمعة ازداد الأمر وضوحا حيث بدا خط سير بعض منحنياا في تشابه إلى حد ما مما يـدل  
باطات بين صفوفة الارتم حسابكالأدوات الإحصائية  عددا من استخدمناذلك قيقة حعلى إمكانية وجود علاقات بينها ولاستبيان 

منها،  اثبت لنا هذه المصفوفة مبدئيا أن هناك ارتباطات بين المتغيرات التابعة والمستقلة الداخلية والخارجية كما تنفي بعضتإذ  .المتغيرات
  .نفي بعض العلاقات كذلك من إثبات أو مكننا Granger 2تطبيق اختبار السببية وفقا لمنظور بو ،على غرار متغير التضخم

لمضمون النظرية الاقتصادية الكلية استطعنا أن نستنتج نموذجا قياسيا كليا خاصا بحالـة   مطابقتها خلال النتائج المتحصل عليها و من
 : الاقتصاد الجزائري تعطى دواله ومعادلاته التوازنية على النحو التالي

d

d

d

Sd

d

S

S

d

dd

s

s

s

s

YC(75).+ S C(74).P+C(73).+M C(72).M+C(71).+K C(70).G+. C(69)CT+C(68). +C(67) = log(L)  20)

   YC(66).+ SC(65).+ NC(64).G+. C(63)CT+C(62). +C(61) =K  19)

 N = N 18)

 log(n)C(60).+ W/PC(59). + C(58) = )log(N 17)

  YC(57).+ IC(56).+ W/PC(55). +C(54) = )log(N 16)

  TC(53).K+. C(52)+log(L)C(51). +C(50) = Y 15)

K   C(49). +W C(48). +C(47) = NHY 14)

   YC(46).+ PpC(45).+ C(44) = HY 13)

   NHY +HY = Y 12)

  M =  M 11)

  (-1)dMC(43). Tc+C(42).M+C(41). P+C(40). +in C(39). Y+. C(38) + C(37) =M  10)

 TcC(36).+ PpC(35). + TrsC(34). +Tr C(33).+ C(32) =M  9)

   X +G  + I + CT = M + Y  8)

  PpC(31).+ TcC(30).+ M(-1)C(29).+C(28) =X  7)

 TcC(27).Y+C(26).+ M(-1) C(25).+C(24) = M  6)

 TcC(23).Pp+C(22). + YC(21).+C(20) = T  5)

  MC(19). + YC(18).+C(17) =G  4)

K    C(16).+ I(-1)C(15). +in C(14). + D(Y) C(13).+C(12)= I   3)

 PC(11).+in C(10).+ YC(9).+ C(8)= S  2)

 log(n)C(7).+in ). C(6+ Y(-1)C(5). Y+C(4).+ (-1)Y. C(3)+YC(2).+C(1)=CT  1)

  

  علما أن:
CT  ،الاستهلاك :Yd  ،الدخل المتاح :Y ،الدخل الوطني :inائدة، : سعر الفn ،حجم السكان :S ،الادخار :P    ،المسـتوى العـام للأسـعار :I :

: X: الواردات،  M: سعر الصرف، Tc: سعر البترول، Pp: الضرائب، T: عرض النقود،  MS: الإنفاق الحكومي،G: رأس المال، K الاستثمار، 
: الدخل  YNH: الدخل الناتج عن المحروقات، YHب على النقود ،: الطلMd،  نسبة الاحتياطي القانوني: Trs: سعر إعادة الخصم، Trالصادرات،  

   .: عرض العملNs : الطلب على العمل، Nd: العمل (التوظيف)، L:الأجر الاسمي، Wخارج المحروقات، 
  

  : . التعرف على دوال النموذج وتقدير معالمها1-2
 خرى، كما تظهر لنا تغذية رجعيةالأدوال الوخارجية في دوال في بعض اليظهر لنا أن عددا من متغيرات النموذج تكون داخلية      

(Feed-back)  الرتبة نستخدم شرطي لذلك(Rang)  والترتيب(Order)،     اللذان يظهران لنا أن كـل دوال النمـوذج زائـدة
 ـطريقة  أحسن لتقدير معالم النموذج كوا تمثل 2SLSطريقة ل استعما ويؤشر هذا إلى ،overidentificate التعريف  ةمن مجموع

تمتـاز  و لا تحتاج إلى معرفة تامة (أي معلومات كاملـة) بـالنموذج  ، سقة ومتقاربةتتنتج لنا مقدرات م، إذ أا طرق
   3.ببساطتها في حالة إجرائها
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  : . التنبؤ1-3
على المدى القصير هو التنبؤ ، حيث أن الهدف فيما بعد 2004-1970 الممتدة بين سنتيلقد قمنا بتقدير معالم النموذج للفترة       

على الرغم من حدوثها ولكن تعمدنا ذلك بغرض معرفة مدى توافق  2009-2005 الممتدة بين سنتيللفترة بقيم متغيرات الدراسة 
الممتدة بين فترة القيم الفعلية مع القيم المتوقعة ثم اختبار القدرة التنبؤية لمتغيرات النموذج على المدى المتوسط والطويل ومن تم التنبؤ لل

  .2014-2005 سنتي
  :  . تحليل وتفسير التوقعات على المدى القصير1-3-1

-Boxجينكـيتر ( -بطريقـة بـوكس   2009-2005 سـنتي  التنبؤ بمتغيرات النموذج المقدر على المدى القصير للفترة بين       
Jenkins،السلاسل التي لم تفلح فيها هذه الطريقة نظرا لـنقص   على أن هناك بعضا من ) أعطانا النماذج المقدرة لكل سلسلة زمنية

 التمهيد الآسي البسيط والمضاعف، التمهيد أين عدنا فيها لاستعمال طرق كلاسيكية وهي: L, Tr, Ns, Ndبعض معطياا وهي: 
أن   على نتائجهـا  Theil 4هولت وينترز والتمهيد ولت وينترز في الحالة التجميعية والتي ثبت باستعمال معيار ثايل حسب أسلوب

    هي الأقرب منها للقيم الفعلية. هولت وينترز بأسلوبالتمهيد 
 

 و بطريقة هولت وينترز في النموذج المقدرأجينكيتر  -عند تعويض توقعات المتغيرات الخارجية المستخرجة بطريقة بوكس
   ازنات الكلية الكبرى.لنا ذلك من استنتاج توقعات المتغيرات الداخلية وكذا التحقق من التو سمح

في تحليلنا لهذه النتائج يتبن لنا صحة جزء مما افترضناه في البداية فيما يتعلق بثبات بعض متغيرات الاقتصاد الكلي مع تغـير  
على أن تفسير ذلـك يمكـن توضـيحه في     )01الشكل رقم (في ( نىآخر منها، فعند تمثيل اغلب هذه المتغيرات يظهر لنا المنح جزء
  : هر التاليةالمظا

لم يتغير طيلة ثلاث سـنوات بقيمـة   (Trst) فسعر إعادة الخصمهناك العديد من المتغيرات التي بقيت شبه ثابتة خلال هذه الفترة  -
ثابتا طيلة المدة ولم يـتغير   (Trt) معدل الاحتياطي القانوني، في الوقت الذي بقي 2008نقاط سنة  8نقطة ليصبح في حدود  6.5
نقطة إلى  600من  (Pt) المستوى العام للأسعاروارتفع  % 3.5و 1.6فبقي متراوحا بين (Rt)  أما معدل التضخم نقاط. 04عن 

 % .11.96يقارب  (Tct) مع انخفاض لسعر الصرف 2008نقطة سنة  720.3
أسـعار  زيادة الأولى إلى أما بقية المتغيرات الأخرى التابعة بالخصوص لسوق السلع والخدمات فارتفعت وأصل ذلك يعود بالدرجة  -
بسبب تـداعيات   2009بسبب الطلب العالمي المتزايد في ظل انخفاض الاستثمار في المعروض مع تراجع ظرفي لها سنة  (Ppt) نفطال

  الأزمة المالية العالمية التي تسببت في نقص السيولة أدى ذلك إلى نقص الطلب على البترول.
  

الممثل بالناتج أو الإنتاج الـداخلي   (Yt) الدخل الوطنياره أدت إلى وفرة مالية كبيرة زادت من التغيرات التي حصلت في أسع        
   4.7إلى  2004مليار دولار عام  21.43الخام، إلا أن استغلال هذا الفائض ذهب في البداية إلى تسديد المديونية فانتقلت من 

مليـار دولار   155رصد له مبلـغ   2009-2004قتصادي للفترة كما وضعت الحكومة برنامجا للإنعاش الا 2006،5مليار سنة 
ح الاقتصاد تأهبا للدخول في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذا الانضمام للمنظمة العالمية التحتية وإصلا بالبنياتيقوم على الاهتمام 

ة والمتوسطة وحث الخرجين على تسييرها هي للتجارة من خلال تثمين الطاقات الاقتصادية وتطويرها وإنعاش نسيج المؤسسات الصغير
  .قطاع الفلاحةوالفلاحة بفضل مخطط وطني لتنمية 

  
غير انه بالنظر للظرف الذي طبع الحياة الاجتماعية خلال هذه الفترة يلاحظ تلك المفارقة بين ارتفاع المداخيل الوطنية مع التدني      

احمـد بـن   ية والارتفاع المتواصل للبطالة حتى عبر عنها رئيس الحكومة الأسبق " المستمر لمستوى المعيشة بسبب ضعف القدرة الشرائ
  .6"بقوله " الجزائر تصدر الثروة وتستورد الفقر"بيتور
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ودعم النمو تفتقد إلى الانسجام على الرغم من المخصصات الضخمة المتاحة في الوقت الـذي   (It) للاستثماركما أن مخططات      
لون إلى استقطاب استثمارات أجنبية بينما ما تملكه الجزائر مكدس بلا طائل. وقد قامت الحكومة بوضـع شـبكة   ينادي فيه المسؤو

خاصة مع خضوع دخـولهم   (St) لم تغير من الأمر شيء ولم تدفع الناس إلى الرفع من حجم الادخار العائلي (Wt) للأجورجديدة 
  ركبات.لماعقارات والتتعلق ب(Tt) لأنواع جديدة من الضرائب

  

بقاء هذا المتغير في الصعود لكنه بقي بمعـدل نمـو سـكاني     رغم منالفب (nt) حجم السكانهذه الظروف كان لها الأثر في        
 %1.5 يقارب وهو  2000 سنة %1.43ووصل إلى  1990 سنة%2.51إلى  1980 سنة %3.27منانتقل منخفض (إذ 

صا بإحجام الشباب عن الزواج وعمليات تنظيم النسل بسبب غلاء المعيشـة  وأسباب ذلك عديدة تتعلق خصو )،2008 حتى سنة
  وغيرها.7وزيادة البطالة على ما ذكرنا وانتشار فكرة الأسرة النووية

  
  

  . تحليل وتفسير التوقعات على المدى المتوسط والطويل:1-3-2
ق الطيفية وهي طرق شبه معلمية، حيث الهدف من ذلـك  بتقدير معامل التكامل الكسري (معامل الذاكرة الطويلة) بالطر قمنا       

لتنبؤ على المدى الطويل أم لا، أي هل هناك ارتباط طويل المدى أم لاستخدامها في عملية اهو معرفة ما إذا كانت هذه السلاسل قابلة 
و  Ct ،Ms ،Yh ،Sدى الطويل وهـي:  الجدول سلاسل المتغيرات القابلة للتنبؤ على الم نيبو، لخص النتائج )03رقم (لا والجدول 

Trs إحصاءة حيث نلاحظ أن هذه الأخيرة تتميز بحركات طويلة المدى لأن قيم t-student   دولـة1.96أكبر تماما من القيمة ا 
يل على وجـود ذاكـرة   و هذا دل النصفو   القيمتين الصفر محصور بينd̂كما أن معامل الذاكرة المقدر %5عند مستوى معنوية 

حيث أن هذه الأخيرة تعتبر في الحقيقة الطريقة الأسوأ من بين الطـرق   GPHباستعمال طريقة  ½طويلة، إلا أن هناك قيم أكبر من 
  الأخرى.

  

فهي قابلة للتنبؤ على المدى الطويل أيضا  Durableتحركات هذه السلاسل الخمسة كنتيجة صدمة خارجية مستدامة  تظهر
أا غير قابلة للتنبؤ إلا على المدى القصير، حيث هناك ارتباط قصير المدى ما يعني أن تحركاا  سلاسل الأخرى، التي ذكربخلاف ال

بطريقة  Eviewsالمتغيرات الخمسة السابقة ببرنامج ذه التنبؤ قمنا بوعليه   ،Transitoireتظهر كنتيجة صدمة خارجية عابرة 
  ).02فنتج لنا المنحني الممثل في الشكل رقم () 2014-2005قادمة (جينكيتر للعشر سنوات ال-بوكس

  

سيستمر في الزيادة مادام السكان في تزايد حيث أن حاجـام   Ctتفسير هذه النتائج يعني أن استهلاك العائلات الجزائرية 
 Sية على الخارج. كما أن مـدخرام  ستزداد كما ونوعا بسبب المنتجات الجديدة التي  ستغزو السوق في ظل انفتاح السوق الجزائر

سترتفع نظرا لزيادة دخولهم وارتفاع رواتبهم بسبب استمرار الحكومة في سياستها التوسعية في ظل ارتفاع المداخيل النفطية نظرا لبقاء 
تعمالها في كـل  أسعارها مرتفعة في السوق فالطلب سيبقى دائما أكثر من العرض مالم تظهر طاقات متجددة تعوض النفط ويعمم اس

لنفط أو الغاز في الجزائر قد في االأجنبي جهة أخرى فان الاستثمار الوطني والعالم وهذا مستبعد في العشرية القادمة هذا من جهة ومن 
بلغ ذروته في السنوات الأخيرة ما يعني ارتفاع المعروض الجزائري في السوق العالمية على الرغم مـن أن هـذا الاسـتتراف سيضـر     

  . 8ةحتياطات الوطنية للأجيال القادمة حتى توقع البعض بان الجزائر ستصبح من الدول المستوردة للنفط في الخمسين عاما المقبلبالا
كل هذه التغيرات وغيرها ستبقى على ما هي عليه حتى على المدى الطويل ما لم يتم استغلال القدرات غير المستغلة وبعث 

هل هنـاك  لكن السؤال الذي نطرحه هنا: ؛  م، بمعنى آخر إعداد سياسة اقتصادية شاملة ومستدامةالطلب وإقامة أجهزة مختلفة للدع
  ؟ يجب الاهتمام ا أو الانطلاق منها على الأقلالجزائري  تعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد متغيرات أساسية

 

  :     ياسات الاقتصادية المتبعةأهم المتغيرات القيادية المؤثرة في الاقتصاد الجزائري وأثرها على الس -2
نجد أن ، ) بناءا على مصفوفة الارتباطات01(في الجدول رقم بقية المتغيرات الأخرى بالمتغيرات التي تؤثر وتتأثر  عندما نرتب

خلالـه مـا   كيف لا وهي المورد الذي تنفق الحكومة مـن  )G(هي الإنفاق الحكومي على باقي المتغيرات المتغيرة الأكثر تأثرا وتأثير 
داخيل البترولية وغير البترولية في مضارب كثيرة تتصل بالإنفاق على الاستهلاك والاستثمار وإعانات الصادرات، الم تحصلت عليه من 
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وبعضها ألغيناه من  -TRS-TR-INفبعضها اتسم بالثبات لمدد طويلة )G(فتبدو اقل شأنا من  TRS-TR-IN-R- Nأما متغيرات: 
    .الأخرى المتغيرات مقارنة بقيمالكبيرة ها ربما يعود لقيمها وبعض R)( 9النموذج

 ))02الجدول رقـم ( ( وندوا في المتغيرات السبب والمتغيرات الناتجة عنه (أي النتيجة) وكذا نسبهاتحديد اختبار السببية تم بواسطة 
 : أن نلحظحيث 

 ةمتغير) 15( خمس عشرة عددها و – على بقية المتغيرات الأخرى التأثير من حيث اتتغيرالميمثل أهم  (Ms)متغير عرض النقود  -أ
 هذا منطقيا خاصة وان عرض النقود يعتبر من أهم أدوات السياسة الموازنتية.يبدو و -من مجموعها 60%وهو ما يمثل 

لية كذلك مع دور معتبر والإنفاق الحكومي وهي من أدوات السياسة الما -)الذي يمثل نفقات التجهيز( %52بـيليه رأس المال  -ب
 .لمتغير الواردات

وربمـا تعـود   ) L(يليه العمل  % 8 الأقل تأثيرا من بين كل هذه المتغيرات بـ )Nd( في حين يبدو متغير  الطلب على العمل -ج
ثر على الإنتاج وغـيره  معطياما أو لان العمالة الجزائرية ذات إنتاجية ضعيفة مما لا يكون له الأ إلى عدم اكتمال هذه النتيجةأسباب 

 فعـال  غيرالذي يبدو على الرغم من كونه من أدوات السياسة النقدية إلا انه  )Tr( من العوامل، إضافة إلى معدل الاحتياطي القانوني
 خاصة على الجهاز المصرفي وإصدار النقود.  

 
يتطلـب  الأكثر تأثيرا  في الاقتصاد مما  وكنتيجة لذلك تبدو بعض أدوات السياسات الاقتصادية ممثلة في بعض المتغيرات هي

حـدوث  فالحكومة الاهتمام ذه السياسات الاقتصادية كالسياسة المالية والسياسة النقدية وبأدواما من خلال تحسين أدائهـا.   من
زائري) سيكون لهـا  (أو بدينار ج %1مقدرة بـ  10في السياسة المالية(أي زيادة) واحدة في الإنفاق الحكومي  صدمة هيكلية ايجابية

) على الناتج الداخلي الخام الحقيقي في المدى القصير فقط وبمضاعف صغير جدا، أما في المدى المتوسـط  (أي زيادة اثر معنوي ايجابي
والطويل فسيتولد اثر سلبي (أي انخفاض) عليه، أما تأثير هذه الصدمة على معدلات التضخم والفائدة فقد جاءت ايجابيـة واختلـف   

ر بالنسبة لبعض مكونات الناتج الداخلي الحقيقي ( وهي الاستهلاك و الاستثمار الخاص)، فالاستهلاك يحدث له تـأثير ايجـابي   الأم
  معنوي في حين أن الاستثمار الخاص يصدم بتأثير سلبي.

 
الضعيف على الناتج المحلي الإجمالي  التوسعية المنتهجة بالجزائر تجعل أن الأثر الإيجابي الإنفاق ةسياسوتفسير ذلك يعود إلى أن       

في المدى القصير سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في حجم الطلب الكلي (ارتفاع الاستهلاك) في المدى المتوسط و البعيد، مما سينتج عنه 
اق وانخفاض نوع من الضغوط التضخمية المصاحبة بارتفاع عام في الأسعار. وفي ظل تفاقم عجز الموازنة الناتج عن ارتفاع الإنف

معدلات الفائدة من م العمل على رفع الإيرادات، وأيضا ضرورة التخفيض من عرض النقود للحد من الضغوط التضخمية، لابد 
كنتيجة حتمية لتطبيق هذه الإجراءات، مما سيؤدي إلى انخفاض في طلب القطاع الخاص وبالتالي ظهور نوع من آثار المزاحمة على 

ستمارس تأثيرا سلبيا على نمو الناتج الإجمالي الحقيقي خلال الفترات المتبقية في فترة الاستجابة،  ونتيجة هذا  الاستثمار الخاص، التي
  الانخفاض في النشاط الاقتصادي ستنخفض الإيرادات العمومية خاصة منها الجباية العادية. 

  
ثر معنوي ايجابي على حجم الإنفاق الحكومي في أما حدوث صدمة هيكلية ايجابية واحدة في الإيرادات العامة سيكون لها ا

حد ذاته، نفس هذا الأثر تمارسه هذه الصدمة الناتج الداخلي الحقيقي لكن بمضاعف صغير جدا، في حين ستولد هذه الصدمة نوعا من 
  الانخفاض في معدلات التضخم في المدى القصير، المتوسط والطويل.

  
ايجابية ومعنوية في المدى القصير فقط، بينما سينخفض هذا التأثير إلى  تكونائدة فقد أما تأثير هذه الصدمة على معدلات الف

مستويات سالبة في المدى المتوسط والطويل وبالنسبة لمكونات الناتج الداخلي الخام الحقيقي فهناك تأثير ايجابي معنوي على كل من 
  الاستهلاك والاستثمار الخاص.
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ر النفط مثلا) تمارس نوعا من الآثار الكينـزية،  إذ أن ان الإيرادات العمومية (ارتفاع أسعأحيث أن تفسير ذلك يعود إلى 
الارتباط الوثيق للإنفاق الحكومي بالإيرادات العمومية (الجباية البترولية) يجعله يستجيب بشكل مباشر لصدمات هذه الأخيرة، غير أن 

بي على حجم الاستهلاك و النشاط الاقتصادي في المدى القصير كما رأينا سابقا، الزيادة في الإنفاق الحكومي سيكون لها تأثير إيجا
وهذا ما سينعكس إيجابيا مرة أخرى في المدى المتوسط على الإيرادات العمومية من خلال ارتفاع الجباية العادية خاصة ضرائب الدخل 

  ة.بظهور فائض في الموازنة العام وسيسمح هذاوالضرائب على الاستهلاك، 
  

هذا الفائض من شأنه أن يؤدي إلى التخفيف من حدة الضغوط التضخمية (انخفاض التمويل النقدي للعجز) وأيضا تدني 
وبذلك ستكون هذه الوضعية ملائمة ومشجعة لمناخ الاستثمار بظهور نوع من  ،معدلات الفائدة من جراء ارتفاع الادخار العمومي

  .ة أخرى على نمو الناتج الإجمالي الحقيقيآثار التكامل، مما سينعكس إيجابيا مر
  
 : الآليات المقترحة لتحسين أداء السياسات الاقتصادية الجزائرية في المستقبل -3
  :  . بالنسبة للسياسة المالية3-1

ما يضفي القـدرة   الجزائر تمارس نوعا من الآثار اللاكيترية، وهذافي ياسة المالية التوسعية المنتهجة أن السالسابقة النتائج  تبين
ها تبعـا  النسبية لهذه السياسة في الجزائر على التأثير في المتغيرات الاقتصادية، فالسياسة المالية التي أرادت الحكومة الجزائرية أن تسير في

)لم يكن لهـا  للمنظور الكيتري من رفع الإنفاق العام بغرض زيادة الإنتاج وتحريك عجلة الاقتصاد (فيما يعرف بسياسة الطلب الفعال
  أي تأثير يخدم هذا المنظور ويرجع السبب ببساطة إلى ضعف الجهاز الإنتاجي الجزائري ومحدودية قدرته.

  
أدى إلى ضعف اثر المضـاعف  ما رفع إنتاجها وهذا من فرغم ضخامة الموارد المالية المخصصة لم تستطع المؤسسات الوطنية 

ما جعل الحكومة تنصرف إلى تسديد ما عليها من ديون وإنشـاء الهياكـل   ، (Gouvernemental Multiplication)الحكومي 
  القاعدية وتتزود بالسلع والخدمات من الخارج في شكل واردات.

  
دورا مهما، إذ  يكون لهامن اجل معالجة اختلالات السياسة المالية في الجزائر يمكننا أن نبدي بعض الاقتراحات التي يمكن أن 

  ب التالية:ينبغي مراعاة الجوان
   ؛يجب إعادة توجيه الإنفاق الحكومي من خلال الاهتمام برفع القدرات الإنتاجية لمختلف القطاعات وتشجيع الاستثمار  - أ
  ؛11ينبغي ترشيد الإنفاق بصورة عامة وترشيد نفقات التمثيل الخارجي والدبلوماسي والبرلماني والحد من الإنفاق الترفي  - ب
   ؛فيجب رد الاعتبار للجباية العادية ضمن مجموع الإيرادات وهذا بتوسعة الأوعية الضريبية فيما يتعلق بالإيرادات العامة  - ت
   ؛العمل بجدية نحو نشر الوعي الضريبي بين أفراد اتمع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وإصلاح إدارة الجمارك  - ث
  ؛لية لتسهيل نمو القطاع الحقيقيلابد على السلطات في سياستها الائتمانية من تعزيز دور الوساطة الما  - ج
ضرورة التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وحتى يتم ذلك لابد من توفر ترتيبات مؤسسية وترتيبـات تتعلـق بآليـات      - ح

 12.التنفيذ
  
 بالنسبة للسياسة النقدية : .3-2

 Inflation إرسـاء سياسـة تسـتهدف التضـخم    حتى تنجح السياسة النقدية في الجزائر لابد على السلطات النقدية الجزائرية من 
targeting  13تستوفي نوعين من الشروط عامة وأولية فالشروط العامة تعني:  

تحديد السلطات لهدف رقمي أو مدى محدد لمعدل التضخم لفترة زمنية محددة في المستقبل وهو ما لم تلتزم بـه السـلطات     - أ
  مران المعدلان له ولا أي تعليمة صدرت عن بنك الجزائر نصت على ذلك؛الأ) ولا 10-90فلا القانون رقم ( النقدية لحد الآن،

الالتزام المؤسساتي بأن استقرار الأسعار هو الهدف الأساسي للسياسة النقدية في المدى الطويل، حيث حصر قانون النقـد     - ب
 تطبيق سياسة الاستهداف؛  والقرض عدة أهداف منها هدف استقرار الأسعار وهو شرط غير قائم حتى تتمكن السلطات من
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واستعمال التنبؤات ومتابعة كل المتغيرات ذات الصلة بالتضخم مع التحلي بالشفافية المُحينة إضافة إلى توفير بنك للمعلومات   - ت
المخولة وإخضاع البنك المركزي للمسألة مع تواصل هذا الأخير مع كل الأعوان الاقتصاديين لشرح أهدافه خاصة وانه السلطة الأولى 

 بتطبيق سياسة الاستهداف.
  

  : أما الشروط الأولية فتتعلق بـ
  ؛إعطاء استقلالية كاملة للبنك المركزي بتوجيه الأدوات النقدية بشكل فعال بعدم تمويله لعجز ميزانية الحكومة -1
 ؛سعر الصرفتبني استهداف وحيد و التخلي عن باقي الاستهدافات الاسمية الأخرى كالأجور، مستوى التشغيل أو  -2
وجود علاقة مستقرة بين أدوات السياسة النقدية ومعدل التضخم حيث يجب على السلطة النقدية من التحكم في أدواـا   -3

 المتاحة للتأثير على التضخم في حال انحرافه وتشكل له نموذجا حركيا لتقديره.
  

ولية بصفة جزئية أو حتى كاملة يمكنها تطبيـق سياسـة   وفي حالة ما إذا استوفت السلطات الشروط العامة بصفة كاملة والشروط الأ
استهداف التضخم. ولابد هنا من الإشارة إلى أهم التحديات التي تواجه الجزائر في التطبيق الكامل لسياسة استهداف التضخم يمكـن  

  : إجمالها عموما في النقاط التالية
تي تنتهجها الحكومة يحول دون تبني السلطات النقديـة لهـذه   عودة التضخم إلى الارتفاع مجددا بسبب السياسة التوسعية ال  - أ

  ؛الساسة ويحد من مصداقيتها
إن ارتفاع الدعم الحكومي للسلع والخدمات عندما يستهدف بنك الجزائر (البنك المركزي) التضخم أمر جـد حسـاس،     - ب

كون  (CPI)قاس بالرقم القياسي للأسعار حيث أن أي تغيير في ذلك يهدم العملية بكاملها ولذلك يفضل عدم استهداف التضخم الم
 ؛هذا الأخير يشمل سلعا مدعومة كالطاقة والغذاء

لابد من استبدال مقياس التضخم الحالي بمقياس أخر تم اعتماده في عدد من الدول يسمى بالتضخم الأساسي يتم فيه استبعاد   - ت
من سلة السلع المكونة لمؤشر أسعار الاستهلاك والهدف من ذلك هو  كافة السلع المدعومة من الدولة والسلع الموسمية و أيضا المستوردة

 ؛الوصول إلى معدل حقيقي للتضخم
قلة البيانات المتوفرة وعدم دقتها في تقدير مؤشرات التضخم، إضافة إلى عدم تعميمها على كافة التراب الوطني وتضارا في   - ث

واجب أن توكل إلى هيئة وحيدة مثل الديوان الوطني للإحصائيات حيـث  كثير من الأحيان كلها لا تسمح بتطبيق هذه السياسة وال
 ؛تكون له فروع تغطي كل التراب الوطني بإحصائيات دورية وجد حديثة

على الرغم من أهمية التنبؤات والنماذج الاقتصادية لتطبيق استهداف التضخم، إلا انه خلال الفتـرات الانتقاليـة تكـون      - ج
 ؛مما يحد من القدرة على الاعتماد على التنبؤات المعلمات عادة غير مستقرة

ضعف قدرة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة، وذلك نظرا لضعف المؤسسات القائمة والمعوقات البيروقراطية،   - خ
  .ومما يعكس ذلك ترتيب الجزائر في المؤشر الدولي لتقدير درجة الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية

  
كل متكامل مع بعضه فلا يمكن فصل متغيراته عن بعضها وهي ذات صـلة   يالجزائرمن هذا كله أن الاقتصاد نستخلص    لاصة:خ

بالخارج مادام مرتبطا بحركية سلعه وخدماته وعمالته ورؤوس أمواله معه، تشابك هذه المتغيرات مع بعضها مكننا من التنبؤ ا لفترات 
بعض منها مع تغير البعض الآخر، كمـا  الاء نموذج قياسي كلي يضمها، حيث ظهر لنا باستعماله ثبات داخلية وخارجية من خلال بن

كشفنا أهم المتغيرات القيادية المؤثرة فيه كالإنفاق الحكومي وعرض النقود وهي كلها من أدوات السياسات الاقتصادية التي تم اختبار 
بقية المتغيرات ومن تم الاقتصاد ككل وهو ما يجب أن تأخذه الحكومة الجزائرية في مدى الصدمات التي يمكن أن تحدث لها فتؤثر على 

  محمل الجد في حال حدوث أزمات اقتصادية حقيقية.
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  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  

  2009-2005تمثيل توقعات اغلب متغيرات النموذج في الفترة  – 1الشكل 
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  Eviewsى مخرجا ت برنامجمن إعداد الباحث بناءا علالمصدر:

  تمثيل توقعات متغيرات النموذج القابلة للتنبؤ على المدى الطویل   -2الشكل  
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   Eviewsمن إعداد الباحث بناءا على مخرجا ت برنامج  المصدر:
  

  
  العلاقات بين متغيرات النموذج ( مرتبة تنازليا) _ حجم 1الجدول 
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 الدول العربية في التشغيل في ودورهاالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 
  حسين عبد المطلب الأسرج 

  وزارة التجارة والصناعة المصرية
hossien159@gmail.com  

  
 توىالمس على بين الأعلى من بطالة معدلات تعاني كوا قاطبة، العربية للأقطار التنموية التحديات رأس على التشغيل يقفملخص : 

 البطالـة  نسـبة  وتخفيض التشغيل دعم ليصبح التنمية محور منها يجعل بلغت حدا العربية الدول في والبطالة التشغيل فمشكلة العالمي،
وتقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانـب مسـاهمتها   . تنموي جهد لكل الهدف الأسمى

الـدول   في التشغيل في ودورهاالمشروعات الصغيرة والمتوسطة القيمة المضافة. ويهدف هذا البحث إلى دراسة بنصيب كبير في إجمالي 
العربية وذلك من خلال التعرف على مفهوم المشروعات الصغيرة وأهميتها بالنسبة إلى الدول العربية، وأهم التحديات الـتي تواجـه   

  في الدول العربية. التشغيل في المحاور لتنمية وتفعيل هذا القطاع الهام وتعظيم دورهتنميتها، وأخيرا يحاول البحث اقتراح عدد من 
  

  البطالة، الدول العربية. لالتشغيل، معد ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة : الكلمات المفتاح
  

 المسـتوى  على بين الأعلى من طالةب معدلات تعاني كوا قاطبة، العربية للأقطار التنموية التحديات رأس على التشغيل يقف : تمهيد
 البطالـة  نسـبة  وتخفيض التشغيل دعم ليصبح التنمية محور منها يجعل بلغت حدا العربية الدول في والبطالة التشغيل فمشكلة العالمي،

شكلة البطالـة  الدول العربية تعانى من مف. استثناء دون الجميع تمس المشكلة لان عربي تعاون ومجال تنموي جهد لكل الهدف الأسمى
ويزداد التحدي الذي يواجه الدول العربية بملاحظة  .1%32وترتفع التقديرات في بعض الدول إلى  %،24تقدر معدلاا بنحو  التي

وهناك حاجة  2020مليون بحلول  100وحوالي  2010مليون من الشباب العربي سيدخلون سوق العمل بحلول  50أن أكثر من 
ات البطالة بشكل مستمر أن يعيق النمو الاقتصـادي والتنميـة العادلـة    غ، بلجديدة. ويمكن لارتفاعيفة ملايين وظ 6لخلق حوالي 

، بلغ عدد الشباب العاطلين عن العمـل والـذين   200وفى العام  حدوث نزاعات واضطرابات اجتماعية. فيالمستدامة وأن يساهم 
فإم يشـكلون قرابـة    المنطقة، في% من القوة العاملة 24وى ومع أن الشباب لا يمثلون س مليون شخص. 5.2يبحثون عن عمل 

مليون عربي من العرب يعيشون تحـت خـط الفقـر     73. من جهة أخرى فان ما يزيد عن 2% من مجموع العاطلين عن العمل44
إضافة إلى  خم،وسيزداد الحال سوء مع تزايد ضغوط الانفجار السكاني وتقلص فرص العمل وانخفاض متوسط دخل الفرد بفعل التض

  .3مليون شخص أميون وثلثا هذا الرقم من النساء 65% من العرب البالغين 40أن حوالي 
  

تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور رئيسي في توفير فرص العمل، إلى جانب مساهمتها بنصيب كـبير في إجمـالي   و
ول اليد لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود، كما أا قادرة علـى  القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأسعار في متنا

تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التي تعتبر أساسية للتغيير الهيكلي من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوي الكفاءة 
  .  والطموح والنشاط

  
، كـما تسهم هذه المشروعـات بحوالي قتصاديات العالم% من إجمالي الشركات في معظم ا90فهذه المشروعات تمثل نحو 

% من إجمالي فرص العمل، وتساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي 80 -% 40كما أا توفر ما بين % من الناتج المحلي العالمي، 46
لي الناتج المحلي في كل مـن  % من إجما51%، 85للعديد من الدول، فعلى سبيل المثال تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 

يحتلّ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مكانة متميزة ضمن أولويات التنميـة  و .4إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على الترتيب
 حـوالي شـكل  الدول العربية، فهذه المشروعات ت في الغالب للمشروعات النمط ،فهي تعتبرالدول العربيةالاقتصادية والاجتماعية في 

ينتجهـا   الـتي القيمة المضافة  إجمالي% من 80 بحواليويساهم  مصر، في% من جملة المؤسسات الاقتصادية الخاصة غير الزراعية 99
الكويـت   في،أما الزراعيالوظائف الخاصة خارج القطاع  فيالقوة العاملة وثلاثة أرباع العاملين  ثلثي حواليالقطاع الخاص ويعمل به 
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 % مـن قـوة العمـل،   45ويضم عمالة وافدة تقدر بنحو  % من المؤسسات الخاصة العاملة،90القطاع ما يقرب من فيشكل هذا 
% 90وتساهم بنحـو   المؤسسات، إجمالي% من 95ه المؤسسات أكثر من وفى لبنان تشكل هذ %،1وعمالة وطنية بنسبة تقل عن 

وتوظف نحو  الدولة، في% من المشاريع الاقتصادية 94.3توسطة نحو شكلت المشاريع الصغيرة والم الإماراتوفى دولة  من الوظائف.
  .5للدولة إجمالي% من الناتج 75 بحواليوتساهم  % من القوة العاملة،62

 

خلال العقود القادمة، وأن تساهم في توفير العديد  هذه الدول لمشروعات أن تكون قاطرة للنمو الاقتصادي فيلهذه اويتوقع 
دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق الوظائف ومكافحـة   ينمو، حيث زمة للزيادة السكانية المطردةمن فرص العمل اللا

: مقابلة احتياجات الدول العربية باسـتحداث   : لمكافحة البطالة المرتفعة. والجبهة الثانية البطالة في الدول العربية على جبهتين، الأولى
  العشرين سنة القادمة. مليون فرصة عمل فيها خلال 100

  

الـدول العربيـة    فيالعمل  فرص وخلق التشغيل في ودورهاالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويهدف هذا البحث إلى دراسة 
وذلك من خلال التعرف على مفهوم المشروعات الصغيرة وأهميتها بالنسبة إلى الدول العربية، وأهم التحديات التي تواجـه تنميتـها،   

العمل في الـدول   فرص وخلق التشغيل في ل البحث اقتراح عدد من المحاور لتنمية وتفعيل هذا القطاع الهام وتعظيم دورهيحاو اوأخير
  :ي وعلى ذلك قسم البحث كما يل العربية.

  
  دول العربيةوأهميتها لل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: مفهوم  أولا
  الصغيرة في التشغيل وتوليد فرص العمل في الدول العربية  العوائق التي تحد من مساهمة المشروعات  : ثانيا
 العربية الدول في والبطالة التشغيل حول : ثالثا
  الاستنتاجات والمقترحات   : رابعا

  

  دول العربيةوأهميتها لل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: مفهوم  أولا
 تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة -1

والمقاييس  د ومعتمد لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يثير نقاشاً من ناحية اختلاف المعاييرما زال تحديد تعريف موح
 المعتمدة في القطاعات الاقتصادية واختلاف مراحل النمو الصناعي والتقدم التكنولوجي، فالمتوسط أو الكبير في دولة نامية يعتبر صغيراً

تعريفاً مختلفاً  25ظمة العمل الدولية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوجود أكثر من في دولة متقدمة. وتشير دراسة قامت ا من
يعتمـد تعريفـا    الدوليفالبنك . 6بلداً أجريت عليها الدراسة، بالإضافة إلى تباين في التعريف بين المنظمات الدولية والإقليمية 25في 

والمشروعات المتناهية الصغر  ،مليون دولار 3يعات حتى الأصول والمب وإجماليعامل  50يعمل ا حتى  التي بأاللمشروعات الصغيرة 
ات بينمـا المشـروع   آلاف دولار، 10الأصول حتى  وإجمالي ألف دولار، 100السنوية حتى  الإجماليةعمال والمبيعات  10حتى 

المتحـدة للتنميـة    فقا لمصادر مؤتمر الأمم. بينما وو7مليون دولار 10الأصول والمبيعات حتى  وإجماليعامل  300المتوسطة حتى 
 إلى 101يعمل ا من  التيوالمتوسطة تلك  فرد، 100-20يعمل ا من  التييتم تعريف المشروعات الصغيرة بأا تلك  ،والتجارة
،وفئة امل فأقلع 100يعمل ا  التيوهى فئة المشروعات الصغيرة  إلىأيضا قسم تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ،فرد 500

الصغيرة  تفتعرف المشروعا.  أما منظمة العمل الدولية 8عامل 1000عامل وأقل من  100يعمل ا من  التيالمشروعات المتوسطة 
 99وما يزيد عن  عامل، 99 إلى 10عمال والمشروعات المتوسطة التي يعمل ا مابين  10بأا المشروعات التي يعمل ا أقل من 

 .9كبيرة تالمشروعا يعد
  

وتتنوع معايير تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين معيار العمالة، رأس المال، القيمة المضافة، أو وفقـاً للخصـائص   
الوظيفية مثل نوع الإدارة أو التخصص أو أساليب الإنتاج أو اتجاهات السوق. ويتطلب التعريف الواضح توفّر عـدة عوامـل مثـل    

ناء الهيكلي للمشروعات حسب الأنشطة المختلفة، وخطة القطـاع العـام في دعـم ومسـاندة المشـروعات      المعلومات ودقتها، الب
   .10الاقتصادية
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وتستند الدول العربية في تعريفها المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حجم العمالة، وحجم رأس المال، وحجم المبيعات، ونوعية 
، إلا أن معيار العمالة يعتبر الأكثر استخداماً لسهولة الحصول علـى  المشروعاتز ا هذه التكنولوجيا المستخدمة والخصائص التي تتمي

  -: الإشارة إلى تجدر،والمعلومات والبيانات المتعلقة بعدد العمال
  

تعتمد معايير مختلفة لتعريف المشروعات الصغيرة من العمالة والمبيعـات أو الاسـتثمارات    العربية من الدول دهناك عدأن  -
 عن المشروعات الصغيرة وذلك تبعا للمعايير المستخدمة. للإحصاءاتهناك مصادر مختلفة  وبالتالي

فعلى سبيل المثـال هنـاك   العربية الدول عديد من  في حتى التعريف المستخدم للمشروعات الصغيرة لمعيار معين ليس موحد -
يعمل ـا   التيدول أخرى تعرفها بأا تلك المشروعات  بينما عامل مثل مصر 50يعمل ا أقل من  التيدول تعرف المشروعات 

لنسبة لـدول  . أما باعمال 4يعمل ا أقل من  التيعات حين تعرفها اليمن بأا المشرو فيعمال مثل الأردن والعراق  10أقل من 
رف المشروعات الصغيرة بأـا  ، حيث تعالمستثمر للتمييز بين المشروعات ، فإا تستخدم معيار رأس المالمجلس التعاون الخليجي

، أما المشروعات المتوسطة فتتمثل بالمشروعات التي يستثمر ا المستثمر أقل من مليوني دولارتلك المشروعات التي يبلغ متوسط رأسماله
) مليـون  6المال المستثمر فيهـا (  رأس، بينما تعد المشروعات كبيرة إذا بلغ ) ملايين دولار6مليون وأقل من ( )2كل منها من (

. وصفوة القول فإن الدول العربية تختلف في تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يجعل من الصعوبة بمكان إجراء ثردولار فأك
مصر وذلك تبعا لمعيـار  المقارنة بينهم فالمشروعات التي تعتبر متوسطة في دولة الأردن أو العراق أو اليمن تعد صغيرة في دولة مثل 

 .تبعا لمعيار رأس المال العربي، كما أن المشروعات المتوسطة في مصر تعد صغيرة في دول الخليج لعدد العما
 
  الدول العربية في ات الصغيرة والمتوسطةشروعتنمية المأهمية -2

  :  11يلي فيماالدول العربية  في الصغيرة والمتوسطة شروعاتتنمية المتتمثل أهمية 
يعاني هيكل النشاط الإنتاجي في معظم الدول العربية، من خلل في جسم الاقتصاد  : جيتوازن هيكل النشاط الإنتاتحقيق  -

صغيرة ومتوسطة. وحيث يتمثل الهيكل الصـناعي في عـدد مـن     مشروعاتالوطني بسبب غياب قاعدة قوية يستند عليها من 
الصغيرة  شروعاتنسبيا، فتبقى القاعدة من المالمتوسطة الخاصة المحدودة التنوع، وإن كانت كثيرة العدد  شروعاتالصناعات أو الم

الصغيرة جدا، علـى  و الحرفية شروعات، إذ تسيطر المنشطة الكبرى أو المتوسطة محدودةوالتي بإمكاا إحداث التنويع والترويج للأ
  .معظم القطاع الخاص

 .تنويع وتوسيع تشكيلة المنتجات وخدمات الإنتاج في الهيكل الاقتصادي -
  .ت داعمة للأنشطة الكبيرة والمتوسطةالعمل كصناعا -
بقدرا العالية علـى   والمتوسطة الصغيرة المشروعاتتتميز  : توفير فرص العمل الحقيقية المنتجة ومكافحة مشكلة البطالة -

فضلا الصغيرة منخفضة جدا بما يناسب الدول النامية  شروعتوفير فرص العمل. ونضيف هنا، أن تكلفة فرصة العمل المتولدة في ال
  عن قدرا العالية في استيعاب وتوظيف العمالة نصف المهرة أو حتى غير الماهرة.  

إن تحرير الاقتصاد والعولمة وتحرير قوى العرض والطلب تمهيدا لمشاركة القطاع الخاص  : استثمار وتعظيم المدخرات المحلية -
خلال منح الفرص للأفراد واتمع لإحداث تـراكم رأسمـالي    ورؤوس للأموال في التنمية المحلية لا يمكن أن تستمر وتنمو إلا من

هي الأقـدر   والمتوسطة الصغيرة المشروعاتلتطوير اتمع والأفراد ولنقل الأفراد من شريحة أقل دخلا على شريحة أعلى دخلا. و
  على إحداث هذا التراكم الرأسمالي والحراك الاجتماعي المنشود.  

الصغيرة والمتوسطة تعيش وتنمو باستعمال تكنولوجيا محلية فقـط   شروعاتلقد تبرهن أن الم : ةاستخدام التكنولوجيا المحلي -
تتميز بمهارا باستخدام الخامات والمنتجات المحلية بما  شروعاتدون الحاجة إلى اللجوء إلى تكنولوجيا متطورة مكلفة. إذ أن هذه الم

  يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. 
لإنتاج ما يتطلبه السـوق   والمتوسطة الصغيرة مشروعاتإن التخطيط لتنمية  : تحقيق سياسة إحلال الواردات المساهمة في -

المحلي لهو من الأهداف الوطنية الأساسية التي تساهم في إحلال الواردات وقد تتمكن من تنمية الصادرات إذا تحقق لهـا المنافسـة   
  الدولية. 
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برهنت بعض الدول أن نشاط إعادة التصدير التي اعتمدت عليه لتحقيق ضتها الصناعية لقد  : تنمية نشاط إعادة التصدير -
  لعب دورا كبيرا وناجعا في هذا المضمار. فقد استغلت هذه الدول خدماا المحلية كمستلزمات للتصنيع ومن ثم للتصدير.  

وخصوصا الصناعية  -الصغيرة والمتوسطة  وعاتشربينت الدراسات والمسوحات أن قدرة الم نشر القيم الصناعية الإيجابية: -
على الانتشار والتوسع الجغرافي تساهم في تعميق ونشر القيم أو المبادئ الصناعية الإيجابية التي تتمثل بالمفاهيم التالية: إدارة  -منها 

  الوقت، الجودة، الإنتاجية، الكفاءة، الفاعلية، تقسيم العمل، المبادرة والابتكار.  
تضع دول عديدة خطط للتنمية المكانية أو الحضـرية وذلـك    : التنمية الحضرية أو المكانية إستراتيجيةة في تحقيق المساهم -

دف توزيع السكان على أكبر مساحة ممكنة وتخفيف الضغط على بعض الأماكن المأهولة والمدن الكبيرة. ولتحقيق هذا، يتوجب 
 والمتوسـطة  الصـغيرة  المشروعاتوخدمات وأماكن للسكن. ومن الواضح أن تأمين الشروط التالية: فرص عمل جديدة، سلع 

 وخصوصا الصناعية منها تمثل آلية ضرورية لهذه الأنشطة وتساهم في تأسيس واستمرارية هذه الأماكن العمرانية.
  

 العربية الدول في والبطالة التشغيل ثانيا : حول
الهـدف   البطالة نسبة وتخفيض التشغيل دعم ليصبح التنمية محور منها يجعل حدا بيةالعر الدول في والبطالة التشغيل مشكلة بلغت    

 المائة للبلـدان  في14 تجاوز قد للبطالة العام عربي، فكما يتضح من الجدول المرفق أن المعدل تعاون ومجال تنموي جهد لكل الأسمى
 علـى  يزيد ما وجود يعنى الذي الأمر العربية العام للمنطقة لمعدلا العربية الأقطار نصف قرابة في البطالة معدل يتجاوز حيث العربية

 . العمل عن عاطل مليون 17
  : العربي الوطن في خصائص البطالة-1

 وأهم لها المتاحة الحلول وضع الحسبان حين في أخذها من لابد معينة خصائص تحمل العربي الوطن في البطالة أن إلى هنا الإشارة تجدر
 : الخصائص هذه

 .العمل عن للعاطلين التعليمية المستويات تدني -
   .شبابية ظاهرة البطالة -
 .العمل عن العاطلين لدى المتوفرة المهنية الخبرة ضعف -
  .التخطيط لغياب العمل لسوق الموجه المهني التدريب غياب -
 العمل. سوق متطلبات وبين -توفر إن- للشباب التعليمي التأهيل بين الكبيرة الهوة -
  البطالة. من المرتفعة ناثالإ نسبة -

  

 تعتـبر  التي والبطالة الراهنة في المرحلة العربية الدول من كثيرا تواجه التي الرئيسية المشاكل إذن المذكورة بخصائصها البطالة تتصدر   
   .اعموم العربية للحكومات اهتمام محور أن تشكل من لابد متشعبة واقتصادية وسياسية اجتماعية أبعاد ذات ظاهرة

  

  العربية المنطقة في البطالة مشكلة تفاقم أسباب-2
 ثلاثة ونكتفي هنا بذكر .إلخ...والتقنية والمهنية الاجتماعية و السياسية الاقتصادية ومنها منها عوامل عدة إلى البطالة أسباب تعود   

 -: 12العربية المنطقة في البطالة مشكلة تفاقم إلى أدت رئيسية أسباب
 الجدد لأسـواق  الداخلين في أعداد المستمر الارتفاع مع العربية العاملة الأيدي كافة تشغيل على العام قدرة القطاع تراجع : 2-1 

 المتوقع ومن  .الإنتاجية وانخفاض كبر الحجم من القطاع هذا ويعاني.المنطقة في العاملين ثلث حوالي حاليا يشغل العام فالقطاع .العمل
  .كثيرة عربية دول تنفذها التي الخصخصة ظل برامج في المستقبل في التشغيل في اعالقط هذا مساهمة تقل أن

 

 القيـود  تشكل إذ المنطقة، في العمل عن كافية للباحثين عمل فرص تحقيق على قدرته وعدم الخاص القطاع حجم محدودية : 2-2
 مشكلة الاقتصاد على الدول وسيطرة المناسبة والسياسية صاديةالاقت البيئة وعدم توافر الاستثمار على المفروضة المباشرة وغير المباشرة
 الجـدد في  الداخلين من المتزايدة للأعداد عمل فرص وتوفير التنمية عجلة دفع في فعال بدور وقيامه هذا القطاع توسع أمام أساسية
  .العربية العمل أسواق

  



 2010/  08 – الباحث مجلة        

 -51-

 في التعلـيم  إلى والشـابات  غالبية الشـبان  توجه من الدول هذه نيتعا إذ العربية، الدول في ونوعيته التعليم جودة انخفاض : 2-3
 الصحي والتأمين الوظيفي كالاستقرار الوظيفية الحوافز يقدم العام الذي القطاع في عمل فرص على للحصول سعيا الأكاديمية االات

 الفنيـة  بالجوانـب  المتعلقة التعليمية المناهج على تركيزال إلى العربية الدول الكثير في النظام التعليمي ويفتقر  .التقاعدية والمخصصات
 من كثير في التعليمية فإن المخرجات وعليه .العمل أسواق في متعددة اقتصادية أنشطة تحتاجها التي التخصصات من تعتبر والمهنية والتي

 في صـعوبات  يواجهون والشابات الشبان من يرالكث أن إلى بالإضافة.وأولوياا العمل أسواق احتياجات مع تتوافق لا العربية الدول
 في سـواء  الجـامعي  التعلـيم  تكلفة وارتفاع لأسرهم المالية الموارد محدودية بسبب الدراسة الجامعية، خصوصا دراستهم، استكمال

  .الخاصة أو الجامعات الرسمية
 

 شبكات وغياب العمل لتنظيم أسواق الفاعلة والسياسات سساتالمؤ إلى العربية الدول غالبية افتقار تعقيدا البطالة مشكلة يزيد ومما   
 ومصـر  وفلسـطين  كالأردن الدول بعض في البطالة من مشكلة الحد في الخليج دول إلى الهجرة ساهمت وقد .الاجتماعي الضمان
 الوظـائف  توطين برامج قلتطبي نتيجة بالتضاؤل بدأ الدول هذه إلى التنقل حجم إلا أن طفيف، بشكل ولو والمغرب ولبنان وسورية
. العمل الخليجيـة  أسواق في المتاحة العمل فرص على الآسيوية وغير الآسيوية العمالة من المهاجرون االتي يواجهه الشديدة والمنافسة

 مكانيـة الإ هـذه  وتقل المميزة، العليا والمهارات الشهادات حملة على مقصورة الغالب في هي التنقل إمكانية أن بالذكر الجدير ومن
 نتيجـة  والخـدمات  كالإنشـاءات  معينة اقتصادية أنشطة في تسعى للعمل التي المتدنية المهارة ذات العاملة الأيدي أمام كبير بشكل

 فرص توفير يصبح ذلك، على وبناء .الأحيان غالب في متدنية أجور مقابل بالعمل تقبل الآسيوية التي العمالة قبل من الحادة للمنافسة
 مكافحـة  سبل أهم الاجتماعية، الحماية شبكات وتضعف البطالة مالفقر وتتفاق فيها ينتشر التي اتمعات في والمربحة، تجة،المن العمل
  .عام بوجه والتخلف الفقر،

  

  العوائق التي تحد من مساهمة المشروعات الصغيرة في التشغيل وتوليد فرص العمل في الدول العربية : ثالثا:
  

   العمل فرص لخلق لعربيةا جهود الحكومات-1
 ومن الآن حتى كافية زالت غير لا ولكنها العمل طالبي وتشغيل عمل فرص خلق دف منفردة جهودا العربية الحكومات بذلت قد   

 : الجهود هذه
 وقالصـند  لهذا ورصدت للشباب عمل فرص لتوفير للتنمية الاجتماعي الصندوق طريق عن التشغيل جهود تمركزت مصر في     
 .بالخريجين خاصة برامج إلى إضافة الصغيرة والمتوسطة، المشروعات لتنمية بمعظمها ذهبت كبيرة مبالغ
 لتشـجيع  وفـيرة  مالية مبالغ تخصيص تم و البطالة)، لمكافحة العامة (الهيئة البطالة لمكافحة الوطني البرنامج إنشاء تم سورية وفي     
 هـدفها  كـان  والتي المتخصصة البرامج وبعض الأعمال وحاضنات الصغيرة والمتوسطة المشروعات أساسي وبشكل الأعمال قطاع
 .الشابة الطاقات وتنمية الاجتماعي السوق اقتصاد تعزيز مقومات عموما
 الاتجـاه  هذا في تساعد جهودا جهات أخرى إلى إضافة والتشغيل، التنمية صندوق طريق عن الحكومة بذلت فقد الأردن في و     

 .الزكاة وصندوق الوطنية المعونة قكصندو
 ربحية الغير كالجمعيات أخرى جهات بمساعدة ذاتي عمل فرص لخلق الشباب وتأهيل لتدريب صندوق إنشاء تم فقد المغرب وفي     

  .وغيرها والمصارف
المتمثل في توسـيع نطـاق    1988 الجديد الذي تبنته الدولة الجزائرية والذي بدأ فعليا منذ الاقتصاديإن التوجه ف زائرالج وفي     

ــو    ــطة في يولي ــغيرة والمتوس ــات الص ــناعات والمؤسس ــة بالص ــاء وزارة خاص ــة أدى إلى إنش ــادرة الخاص   .1993المب
المـؤرخ في   18-01سعت السلطات العمومية إلى إنعاش هذا القطاع، والـذي توجـه بالمصـادقة علـى القـانون رقـم        كما
  .13لتفعيل هذا القطاع الهاممن الآليات  يضمن هذا القانون عدداو. 12/12/2001
 .والعالي المتوسط التعليم خريجي على ويركز والتشغيل التدريب بين للربط برنامج في البدء تم فقد 1998 عام وفي تونس في و     
 النشاطات من كثير هناك نأ إلى إضافة الأجنبية، العمالة من بدلا المواطنين توظيف على التركيز تم حيث العربي الخليج دول وفي     

  .الشباب لدى الريادية المبادرات وتنمية الذاتي العمل ثقافة ونشر الأفراد الشباب طاقات تعزيز على تعمل التي والبرامج
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  العوائق التي تحد من مساهمة المشروعات الصغيرة في التشغيل وتوليد فرص العمل في الدول العربية :-2
،  البطالة احتواء على محدودة فاعلية ذات أاو المتوسطة لم تتمكن حتى الآن من توفير فرص عمل كافيةإنّ المشروعات الصغيرة و   

، لأسباب عديدة، في العديد من الدول العربية أو تحسين ظروف العمل، أو زيادة الإنتاجية، أو تحقيق مستوى دخل مرتفع للعاملين ا
  :  14أهمها
 عن العاطلين الشباب معظم يفتقر : روعاتالمش وإنشاء المبادرة على العمل عن لينالعاط الشباب ورغبة قدرة ضعف -

 وروح الاسـتثماري  والحس الأعمال في الفطنة أهمها من الأعمال مشروعات لنجاح الضرورية المهارات من العديد إلى العمل
 الأنشـطة  عـبر  تعلّمهـا  يصعب المهارات هذه أن والواقع  الأسواق نحو الموجهة والحياتية الأساسية والمهارات الفردية المبادرة

 الذاتي، التشغيل في والرغبة المبادرة روح إضعاف على والثقافية الاجتماعية العوامل من العديد تعمل آخر جانب ومن .التدريبية
 القطاعـات  في وفرةالمت تلك تفوق وظيفية منافع من به تتميز ما بسبب الحكومية الوظائف في للعمل التقليدي التوجه بينها من

 يشجع الذي الاجتماعي والتكافل والتعاضد ،)الخاص بالقطاع مقارنة أقل عمل وساعات أعلى وظيفي وأمن رواتب( الأخرى
 التقليدية اتمعية القيم تغيير إلى والهادفة المتخصصة البرامج ومن . المرغوبة الوظيفة انتظار في عمل دون الاستمرار على الشباب
 والخـاص  الحـر  العمل إلى اتمع نظرة تغيير إلى دف الأردنية الحكومة من مبادرة وهو ،"إرادة" برنامج العمل ونح السلبية
 .والتقني

 وقت إلى التقارير من العديد وأشار الخاص، للقطاع اللازم الدعم العربية الأعمال بيئة توفر لا : مناسبة غير أعمال بيئة -
 عـن  الناجمة والتكاليف المرتفعة،والأعباء التأسيس وتكاليف الحكومية الإجراءات وطول اطيةالبيروقر بسبب الضائع اتكالشر

 للتمويـل،  الملائم غير والنفاذ المتطور، غير المصرفي والقطاع المعقد، الضرائب ونظام الجمارك، وتخليص الرخص على الحصول
 سـهولة " مؤشر في جيداً أداء تسجل لم العربية الدول معظم أن إلى الإشارة، وتجدر . اتكللشر الداعمة التحتية البنية وضعف
 مـن  165 إلى 52 بين ما بيانات عنها توفرت التي العربية الدول ترتيب وتراوح2006  عام في " الأعمال أنشطة ممارسة
 لقطاع الداعمة البيئة إلى الإشارة وتجدر  .التوالي على 40 و 35 ترتيبهما انكو والكويت السعودية عدا دولة، 175 أصل

 ـ هـونج  بعد وذلك العالم، في الخامس الترتيب دبي سجلت حيث فيها، الأعمال أنشطة ممارسة وسهولة دبي في الأعمال  ونجك
 .المتحدة والولايات وايسلاند وسنغافورة

 الداعمـة  بالتدري برامج نجاح مقومات أهم من : ةيالفرد المبادرة روح برفع الخاصة بيالتدر لبرامج المرتفعة الكلفة -
 المتـدربين،  نـوع  حسـب  أي - المستهدفة للفئة التدريبية الاحتياجات مع لتتناسب خصيصاً تصميمها يتم أن المبادرة لروح

 ) التـدريب  وأساليب محتويات( البرامج طبيعة تختلف المثال، سبيل على . أعمالهم وبيئة وطبيعة والثقافية الاجتماعية وخلفيام
 ومن  .ةًالمعيل الفقيرة للمرأة أو المتعلّم للشباب المطلوبة تلك عن المدارس من المتسربين للشباب الفردية درةباالم روح لرفع الهادفة
 برامج استخدام يغلب التدريب من النوع لهذا المخصصة الموارد ومحدودية الخاصة البرامج تكلفة لارتفاع نظراً أنه رهكذ الجدير
 .فعاليتها انخفاض إلى يؤدي مما المختلفة للفئات الفردية حتياجاتالا على زكتر لا والتي عامة تدريب

 المشاريع أصحاب يحصل أن على البرامج معظم تحرص : المطلوب المكثف الفني الدعم توفير في البرامج ةياستمرار عدم -
 علـى  حصولهم لاستمرارية تدربينالم مع يتواصل منها القليل أن بيد . العمل بداية في والتدريبية المالية المساعدات على الشباب

 تطـور  نتيجة تنشأ لم المشاريع هذه أن وبما .أعمالهم رقعة توسيع و مشاريعهم دوام أجل من اللازمة والمعلومات الاستشارات
 يزيد ،التشغيل زيادة أجل من الاقتصادي النظام يوفرها التي الحوافز من للاستفادة أسست وإنما المعنية، الدولة في طبيعي اقتصادي
 .أوانه قبل يتوقف أو الدعم توفير يستمر لا عندما فشلها احتمال

 وصولها فرص من يقلل الذي التخطيط ضعف من التشغيل حفز برامج من العديد يعاني : قصد غير عن المُنحازة البرامج -
 ـ المشروعات الصغيرة دعم برامج تسعى المثال، سبيل وعلى . المستهدفة الفئات إلى بكفاءة  المـتعلمين  الشـباب  إلى ولللوص

 ولكن .بالأعمال للبدء بسيطاً ولو رأسمالاً أو الحر العمل في خبرة يملكون الذين الشباب عن فضلاً الفقيرة، الطبقة من والقادرين
 لكمشا ضعفاً ثركالأ الشباب فيه يواجه الذي الوقت في عمرا، بركوالأ تعليما الأعلى الفئات البرامج هذه من يستفيد ما غالباً

 وتنحـاز  .الفقيرة الريفية المناطق ومل المدن في زكتتر التشغيل حفز برامج معظم أن ماك .البرامج هذه إلى الوصول في قيةيقح
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 الصغيرة للمشروعات الداعمة البرامج فاءةك بتقييم الخاص الميداني المسح أشار المثال، سبيل فعلى أخرى، بأشكال التشغيل برامج
 مشاريعها من تولدت التي الفرص معظم أن إلى الصغيرة المشاريع لتنمية الكويتية ةكالشر به قامت والذي غيل،تش لفرص المولدة

 في الصحراء تنمية برنامج ويعاني .التخطيط لضعف ذلك ويعزى ) للمواطنين الفرص من المائة في 7 (الوافدين نصيب من انتك
 أن تبين نه أ إلا التشغيل، فرص من تزيد أن شأا من انك صغيرة مزارع أساس على البرنامج ومقوي مشاه، لكمشا من مصر

 الزراعية المشاريع دعم إلى وتحول الرئيسي غرضه عن البرنامج تنازل ا ولذ ، الدولة على عبئاً وتشكل مكلفة الصغيرة المشروعات
 أقـل  عمـل  فرص تولد أا من الرغم على ،)التكاليف معظم حمليت  الخاص القطاع لأن وذلك( أقل عبئاً تشكل لأا الكبيرة
 الضريبية الإعفاءات برنامج ذلك ومثال مشاة، لكمشا من العربية التشغيل آليات من العديد ويعاني . المال رأس ثيفةك لكوا

 قـد  الحالي اتالإعفاء نظام أن والمعروف. الأعمال قطاع في الاستثمارات جذب سبيل في الأردني الاستثمار مجلس يقدمها التي
 الرئيسي للهدف وخلافا متوقعاً انك ما عكس على الصغيرة، اتكللشر منها ثركأ الكبيرة اتكللشر مرتفعة ضريبية حوافز منح

  .للبرنامج
 بسـبب  التحـديات  هذه أهم من المحلية الحمائية الإجراءات وتراجع الأسواق انفتاح من وما يرافقها العولمة مظاهر وأخيرا تعد

 لتـوفير  الخارجي،والحاجـة  التسـويق  وبخاصة التسويق متطلبات أيضا اال هذا في التحديات ومن .المنافسة على رةالقد ضعف
 التقييم في والمبالغة الفكرية، الملكية حقوق المتعلقة بحماية والإجراءات بالتشريعات المعرفة وضعف المناسبة، والصحية البيئية المتطلبات

 عام، وبشكل .اللازمة المالية الموارد لتأمين والحاجة ، 15المساندة وضعف الخدمات الشخصية، والقدرات للسمات الإيجابي الذاتي
غـير   أو النظـامي  التعليم أطر ضمن والتعليم والتدريب بالتأهيل والتحفيز والتوعية والتدريب خدمات التأهيل على الحصول يمكن
 .المختلفة هلمراحل مرافق بشكل أو المشروع إنشاء قبل يالنظام

  

  الاستنتاجات والمقترحات : : رابعا
  الاستنتاجات :-أ

  توصل الباحث الى الاستنتاجات التالية :
إن قضية تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أهمية كبيرة لدى صناع القرار الاقتصـادي في كافـة الـدول     .1

 ا. هذه المشروعات من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما تلعبه–وخاصة الدول العربية  –المتقدمة والنامية 
 الدول العربية فيالغالب للمشروعات النمط والمتوسطة والصغيرة الصغر متناهية المشروعات تعتبر .2
والمقاييس  ما زال تحديد تعريف موحد ومعتمد لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يثير نقاشاً من ناحية اختلاف المعايير .3

 المعتمدة في القطاعات الاقتصادية واختلاف مراحل النمو الصناعي والتقدم التكنولوجي.
اذا ما تم التنسيق بين الدول التشغيل وخلق فرص العمل  فييمكن ان تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا هاما ومحوريا .4

الانتاج حسـب   فينتاجية لهذه المشروعات بحيث تتكامل مع بعضها والتخصصمجال تنمية وتنويع القاعدة الا فيالعربية لزيادة الفرص
   .الميزة التنافسية لكل دولة مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات العربية

 الحجـم  صـغر  من المشروعات  من النوع هذا يكتسبها التي للخصوصيات نظرا أهمية ذو أمر هذه المشروعات  ترقية إن .5
 الـتي  التطـورات  مـع  التكيـف  على قدرا إلى إضافة معقدة، تكنولوجيا غابا لا تتطلب أا كما المستثمر، المال رأس ومحدودية

 مـن  تمكن فهي مهمة أدوار تلعب لأن مكنتها الخصائص من الجملة هذه القرار، اتخاذ و التسيير سهولة كذا تحصل(المرونة العالية) و
 التوازن تحقيق و المضافة القيمة خلق في المساهمة و السكان حاجيات تلبية إلى تؤدي كما ،البطالة من تشكوا التي اليد العاملة امتصاص
 الجهوي. 

 
الصناعية الشاملة، أو حتى مـن دون وجـود أيـة     الصغيرة والمتوسطة بمعزل عن الاسترايجية شروعاتالنظر إلى الم لا ينبغى .6

حتياجات التنمية الصناعية التي تحددها هذه الاستراتيجية إن وجـدت .  عات باشروالم استراتيجية صناعية شاملة، ومن دون ربط هذه
التنميـة   الصغيرة والمتوسطة قائمة بحد ذاا، بل لابد من النظر إلى مسألة شروعاتالم فإنه لمن غير المنطقي اعتماد استراتيجيات لتنمية

الاحتياجات، ومدى توفر الموارد المناسبة لتحقيق  ويات هذهالصناعية برمتها في ضوء مجمل احتياجات التطوير الصناعي، وفي ضوء أول
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هذه الموارد، فضلا عن مجالات النهوض والتقدم وفرص التعامل بكفاءة مع التحـديات   الأهداف الصناعية، وتحقيق احتياجات تطوير
تطور في مفهوم المزايا النسـبية   نجم عنها المتغيرات الجديدة وأهمها ثورة المعلومات والاتصالات والتحرير التجارى، والتي التى تفرزها

 وتصاعد في التركيز على الكفاءة التنافسية.
  
  التوصيات -ب

 العربية الدول في التشغيل برامج تفعيلتوصيات بشان  : أولا
 .العربيـة  الـدول  في فعاليتها التشغيل وزيادة لبرامج الإجمالي الأثر تحسين إلى الرامية الإجراءات من العديد لاتخاذ ماسة حاجة هناك

 : التالي النحو على العمل، سوق من إليه تنتمي الذي الجانب حسب الإجراءات هذه تصنيف ويمكن
 :  يلي ما على وتشتمل العرض، جانب إجراءات-1

 تعزيـز والعمـل   لسوق المتطورة للاحتياجات المطلوبة المهارات توفير بغية العربية الدول فيوالتدريب التعليم بنوعية الارتقاء −
 .البطالة فترة من ويخفض التشغيل آفاق من يحسن مناسب تأهيل على والحصول الدراسة استكمال إمكانية

 وتحسين المدرسة، أوقات خارج المهني التدريب وتشجيع والفني، المهني للتعليم الدونية اتمع نظرة من التخفيف على العمل −
 مـع  بالتعـاون  وذلك محددة، لوظائف المقابلة المهنية المهارات لمستوى وطنية يرمعاي ووضع ، التعليم هذا لخريجي التشغيل آفاق

 .الخاص القطاع
 للتوظيف، السابق التدريب واحتياجاته،وبخاصة التدريب متطلبات وتحديد المناهج تصميم في الخاص القطاع ةكمشار حث −

 هذا ويعتبر . الجدد التشغيل طالبي لدى العمل متطلباتو مواصفات توفر من دكللتأ المتقدمة الدول في اتكالشر تستخدمه والذي
 من المزيد استثمار إلى تحتاج لن أا إذ ات،كبانتظارهم،وللشر عمل ثمة إذ للمتدربين، أي الطرفين، لكلا محفّزا التدريب من النوع

 .تدريبهم في الجهود
 القطـاع  في المقدمـة  والمزايا الإنتاجية مثل بعوامل اوربطه العام القطاع في المقدمة الأخرى والميزات الأجور نظام مراجعة −

 .الخاص القطاع لدى للعمل الخريجين لتشجيع الخاص،
 : يلي ما على وتشتمل الطلب، جانب إجراءات-2

 غـير  للعاملين المقدمة الضمانات و الأجور تحديد سياسات وجعل ، العمل سوق تشريعات على المرونة من المزيد إضفاء −
 عمليـات  التقاعد،وتعقيد صناديق في العمل أرباب اهمةسوم التوظيف، تكلفة ارتفاع أن حيث ، الجدد الملتحقين لتشغيل مثبطة

 .الجدد العمل طالبي توظيف إمكانية على سلبية آثار لها الحاجة، عند التسريح
 في الأجوروالمسـاهمة  دعم مثل الملائمة الحوافز تقديم خلال من العمل بسوق الجدد الملتحقين توظيف تكلفة في التخفيض −

 .الخاص القطاع قبل من وتدريبهم تشغيلهم إمكانية لزيادة العمل، أثناء التدريب تكاليف
 افةك التمويل،ومواجهة إلى النفاذ وتحسين الاقتراض لفةك وتخفيض المنتجات، أسواق في المنافسة تعزيز أن الدراسات أثبتت −

 لتحفيـز  مهمة وسائل لهاكبالأعمال، القيام لفةك تضخم إلى تؤدي التي والعوامل ات،كالشر تأسيس وجه في تقف التي العوائق
 .العمل على الطلب

 سياسـة  خلال من الجدد للباعثين المؤسسي التوجيه عمليات تكثيف و الملائم، التدريب خلال من الابتكار ثقافة وتوسيع −
  .بيروقراطية تعقيدات ودون منسق بشكل والاستشارة التدريب خدمات لتقديم الواحد الشباك

 التكامـل  مناطق في خاصة التشغيل استراتيجيات وتنسيق والخبرات المعلومات لتبادل والدولية الإقليمية المبادرات تشجيع −
 .والاستثمار التجارة آفاق توسيع خلال من لاسيما ، بالتشغيل للنهوض الاقتصادية والاتفاقيات التكامل هذا وتوظيف الاقتصادي،

 : الآتي على وتشتمل الأسواق، عمل وسير البرامج مراقبة تإجراءا-3
 بيرالجهودك بشكل يعيق النقص هذا أن حيث ، التدريب احتياجات و العمل أسواق حول المعلومات في الكبير النقص تلافي −

 فهم من العربية الدول كنتتم بحيث نتائجها انتشار رقعة اتساع إلى حاجة هناك.واهعلاج ومحاولة البطالة أسباب فهم إلى الهادفة
 حـديث  معلومات نظام لإقامة ملحة الحاجة تبقى ماك . أفضل بشكل المنطقة في العمل وسوق بالبطالة الخاصة النوعية التفاصيل
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 بـين  الهـوة  توسيع في يساهم التدريب ومتطلبات الشاغرة الوظائف حول المتوافرة المعلومات غياب أن حيث العمل، سوق عن
 .السوق في لبوالط العرض

 
 .العمل طالبي من بركأ عدد متناول في يجعلها و منافعها من يزيد نحو على التشغيل برامج عن والإعلان الترويج تحسين −
 تشـغيل  مكاتـب  إيجـاد  خـلال  من والطلب، العرض بين الموائمة حيث من فاعلية ثركأ تشغيل خدمات تطوير ضرورة −

 التـدريب  فـرص  حول المعلومات ونشر عمل، عن الباحثين ومؤهلات الشاغرة الوظائف عن بيانات قاعدة وتكوين متخصصة
 بة والمطلو المتاحة
 والباحثين وغيرالمتعلمين، النساء، مثل المهمشة اموعات استهداف آليات وتحسين التشغيل، برامج من المنتفعين رقعة توسيع −
  .المختلفة المهنية لمتطلبام الاستجابة على ملالع ذلككو المنظم، غير القطاع في والعاملين الريف، في عمل عن

  
  الدول العربية فيالمشروعات الصغيرة والمتوسطة : توصيات بشأن تفعيل دور ثانيا
الدول العربية بما يحقق تكاملها وتحقيق الترابط بـين   فيوضع خطة قومية طويلة الأجل لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .1

شروعات الكبرى سواء على مستوى القطر أو على المستوى القومى،حيث تشير التجارب الدولية الناجحـة  هذه المشروعات وبين الم
للمشروعات الصغيرة الى أنه يجب وجود منهج واضح وأهداف محددة لتنمية المشروعات الصغيرة وأن يتم وضـع سياسـات تنميـة    

 الاقتصادية للدول.و الصناعيةالإطار الأشمل الخاص بالسياسات  فيالمشروعات الصغيرة
الأقطار العربيـة   فيالصغيرة والمتوسطةشروعات إيجاد نوع من الترابط والاتصال بين المنظمات والهيئات المسئولة عن تنمية الم .2

تطوير وتحديث أساليب العمل لتحقيق أفضل مـردود اقتصـادي   توحيد تعريف مفهوم هذه المشروعات وتوصيفها وضرورة دف 
 الصغيرة وغيرها. شروعاتبين الأعضاء في مجالات تنمية الموتبادل الخبرات 

إنشاء بنك عربى مشترك للمشروعات الصغيرة أو مؤسسة تمويل عربية للعمل على تعبئة الموارد التمويلية ويـنظم تـدفقاا    .3
 .لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق خطة معينة للأولويات

من خلال تفعيـل  والاتحاد العربي للصناعات التقليدية والحرف الفنية   الصغيرة منشآتالاتحاد العربى للكل من تفعيل دور  .4
 ـودعم ومساندة المؤسسات والجمعيات والنقابات والاتحادات التي تعمل في  ماوخبرا ماواختصاصا مالمهامه مااممارس ال هذا ا

 .تحقيق التكامل الاقتصادي بين الأقطار العربية وتعظيم قدراا التنافسية وتوثيق الروابط بينهما والإسهام في
إطار إنشاء البورصة العربية الموحدة وضرورة دراسـة   فيدراسة امكانية إنشاء بورصة عربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .5

صدار تشريعات جديـدة  مجالات مماثلة للتعرف على إمكانية تطبيقها في الدول العربية ومن ثم إ فيالتجارب الدولية وأفضل الممارسات
 .وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات شروعاتلمذه االخدمات لهتلك لتقديم 

توفير الدعم والتدريب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة مراحل العملية الانتاجية بحيث لا يكـون هنـاك    .6
 التمويلية.انقطاع في العملية الإنتاجية والتسويقية وبالتالي في العملية 

الدول العربية تمكن من تـوفير قواعـد بيانـات     فيانشاء شبكة عربية لبيانات واحصاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .7
متخصصة بشروط وتفاصيل أنظمة تمويل هذه المشروعات وغيرها وتوفير بيئة لتبادل هذه المعلومات بصورة منتظمة حيث ان هذا أمر 

 السياسات الرامية إلى  تحسين بيئة العمل الملائمة لنمو هذا القطاع. بالغ الأهمية في عملية وضع
طاقـات   اسـتخدام  وتحسين الصناعى الإنتاج والمتوسطة لتنظيم الصغيرة المشروعات تنمية في الصناعية المناولة تفعيل دور .8

 من عدد أكبر مشاركة خلال من الإنتاجية قدرا ورفع والمتوسطة الصغيرة للمشروعات والتشغيل الإنتاج الصناعية وزيادة الشركات
 المتخصصة. الإنتاج وحدات

 أجمعت نتائج أعداد كبيرة من الدراسات التي أجريت على لقد،ف إقامة التشبيك وربط الشركات بالمنشآت الكبيرة والأجنبية .9
ويرى العديد من الخبراء أنه في الـدول   .المحليين وجود الشركات الأجنبية قد ساعد على رفع مستوى وإنتاجية الكثير من الموردين أن

الصغيرة والمتوسطة أن تساهم بشكل مهـم في   شروعاتتستطيع الم شروعاتمن الم المتوسطة النامية التى تعانى من أعراض غياب الفئة
 . الأجنبية من خلال الاندماج بقوة في علاقات التوريد الحديثة مع هذه الشركات شروعاتالم تنظيم تحسين
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 وإزالة العربية الدول في الاستثمار تحسين خلال من الاقتصادية والإداري النهج تفعيل بضرورة حاليا معنية العربية البلدان إن : اوأخيرً
 العربيـة  العمالـة  وتدريب المشتركة العربية السوق إنشاء على والعمل الخارج من الأموال العربية لجذب والقانونية التنظيمية القيود

 وتشـجيع  إلى دفـع  إضـافة  جديدة، عمل فرص وتوفير مستقبلا متين اقتصاد لبناء كنواة والمتوسطة الصغيرة روعاتوتشجيع المش
 التعلـيم  سياسـات  مكونات في النظر إعادة من ولابد.شاملة وطنية خطة إطار في جديدة عمالة لتشغيل الخاص القطاع مؤسسات
 وسبيلا طبيعية حاجة كوا والتأهيل للتعليم المختلفة بشرائحه اتمع حاجات كما وتلبي باستمرار العمل سوق تلبي بحيث والتدريب

 . البشري للتطور
  

  البيانات فيها توفرت سنة آخر أو 2004 عام العربية الدول في البطالة معدلات1  رقم الجدول

 معدل البطالة ( %)  الدولة معدل البطالة ( %)  الدولة

  16.3  الصومال  32.0  تانيايمور

  16.3  2005 ) ( اليمن  29.9  الجزائر

  14.3  2006 ) ( تونس  28.1  العراق

  13.9  2006 ) (الأردن  23.6  ( 2006 ) فلسطين

  11.2  2005 ) (مصر  17.5  ليبيا

 11.0  2005 ) ( المغرب  17.0  السودان

 6.3  ( 2006 ) ةيالسعود 8.1 2006 )( ةيسور

 4.4 2005 ) ( تيالكو 10.8  لبنان

 3.1  نيالبحر 9.5  جيبوتي

 3.0  الإمارات 7.1  عمان

    2.3  قطر

 189ص، 70، ص 2008، أبو ظبي ،2007الموحد لعام  العربي الاقتصاديالتقرير المصدر: صندوق النقد العربي وآخرون، 

  
  الإحالات والمراجع :

  

  

  78، ص 2006، الكويت، يونيو 2005المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام  1

 المنـاطق  في السـائدة  بالمعدلات مقارنة الأعلى المعدل يعتبر ثالبطالة،حي معدلات ارتفاع من تعاني العربية المنطقة أن العربية العمل منظمة تقرير يشير 2

 أن إلى التقريـر  ويشـير  فى المائـة  25 المعدل هذا يتجاوز إذ الشباب، بين كانت للبطالة الأعلى المعدلات وأن فى المائة14 يتجاوز إذ العالم من الأخرى
 بـين  المعـدل  أضعاف وثلاثة مصر في بين الذكور المعدل أضعاف أربعة  2006  عام بلغت إذ بالذكور مقارنة الأعلى هي الإناث بين البطالة معدلات

 البطالة معدلات وترتفع .والمغرب  وتونس والجزائر البحرين في الجنسين بين متساوية تكاد الأردن، لكنها في الذكور بين المعدل وضعفي سورية في الذكور
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 الخليج دول في الجامعيات بين وخاصة الحالات من الكثير في  فى المائة  23 تتجاوز حيث الإناث، بين حدة أكثر وهي العربية الدول كافة في بين المتعلمين

 ناحيـة،  مـن  التعلـيم  ومنـاهج  ومحتوي التعليم مخرجات بين التوافق عدم إلى تعليما الفئات الأكثر بين البطالة معدلات في الارتفاع هذا ويشير .العربية

 معـدلات  أن إلى البيانـات  وتشير .ثالثة ناحية من فاعلة الإناث لعمل المقيدة التوجهات بعض وبقاء ثانية ناحية من العمل لأسواق والاحتياجات المتطورة

 أضـعاف  عشرة لتبلغ والجامعية والمتوسطة الثانوية التعليمية المؤهلات حملة بين أا مرتفعة حين في العربية، الدول غالبية في الأدنى هي الأميين بين البطالة

 العمل لمنظمة الأول العربي التقرير زالعربية، موج العمل راجع:منظمة .المغرب في أضعافها وخمسة الجزائر في أضعافها وثلاثة مصر في بين الأميين مستوياا
 64 ص ،2008، ةفاعلة، القاهر وآليات سياسات العربية:نحو الدول في والبطالة التشغيل لالعربية، حو

  .2007يناير  8، 1/52لاسكوا ،العدد نشرة ا 3

، النشرة الاقتصادية، العـدد الرابـع، الـد السـابع     2004لسنة  141البنك الأهلي المصري، المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في ظل القانون رقم  4
 .74والخمسون، القاهرة، ص 

 .78، ص 2006، الكويت، يونيو 2005دول العربية لعام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في ال 5

،تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحتياجات بناء القدرات،بحث مقدم إلى  للبلاد العربية الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعةالأمانة العامة  6
 2007أيار (مايو)  3-2ة للبلاد العربية،أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة،الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراع

7 Aygagari Meghana & Thorsten Beck and Asli Demirguc-Kunt, "Small and Medium Enterprises 
Across The Global: a New Database", World Bank Policy Research , Working Paper 3127 , August 

,2003 pp 2-3  

 75ص  ،2006الكويت ،يونيو  ،2005المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية لعام  8

 ـمجلـة علـوم    : الوضع القائم والتحديات المسـتقبلية،  الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي نوزاد عبد الرحمن الهيتي، 9  انيةإنس
 www.ulum.nl2006: ايلول (سبتمبر)  30 : العدد  السنة الرابعة   

المشـروعات الصـغيرة    : نـدوة  واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها الاقتصادية ، محمد فتحي صقر ،، للتفاصيل حول هذه المعايير راجع  10
  10-1ص ص  ، 2004يناير  22-18 جمهورية مصر العربية، –: الإشكاليات وآفاق التنمية القاهرة  والمتوسطة في الوطن العربي

  ، متاح فى :2002حزيران/يونيو  - 42و 41العددان ،عالم العمل، مجلة المشاريع الصغيرة وفرص العمل اللائق ،لمى نصر 11

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/infoservices/wow/wow2002-03/issue41-
42/article9.htm 

 وآليـات  سياسات العربية : نحو الدول في والبطالة العربية، حول التشغيل العمل لمنظمة الأول العربي العربية، موجز التقرير العمل راجع : منظمة 12
  63، ص  2008فاعلة، القاهرة، 
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  م)  2006هـ/ ديسمبر 1427(ذو الحجة  - 15العدد: ،المختار،لزهر قواسمية  13 

  209-207، ص ص 2008أبوظبى،  ،2007الموحد لعام  العربي الاقتصاديالتقرير صندوق النقد العربى وآخرون ،  14

 :هما  رئيسين نوعين إلى والمتوسطة الصغيرة للمنشآت المساندة الخدمات تصنيف يمكن 15

 والتسهيلات القروض، وضمان والإقراض التمويل وتسهيلات البشرية، ردالموا وتنمية والتدريب التعليم خدمات وتشمل المباشرة، المساندة الخدمات-أ
 .والتوجيه والإرشاد التشغيل وخدمات والفنية، الاستشارية والاستيراد والتصدير، والخدمات بالتسويق المتعلقة والخدمات

 والبحـوث،  والدراسـات  المعلومات، ونظم صاءاتالبيانات والإح وخدمات والسياسات، التشريعات وتشمل المباشرة، غير المساندة الخدمات -ب
 والترويجية،والخـدمات  الإعلاميـة  والخدمات والإبداع، للمبادرة الداعمة والتسهيلات والخدمات في المنشآت، للعاملين المهنية والتكتلات والتنظيمات

 .والجماعية الثنائية والبروتوكولات والاتفاقات والمقاييس، والمواصفات البيئية،
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  التوجه المقاولاتي للمرأة في الجزائر
  

 جامعة ورقلة –أ. سلامي منيرة  &  د/ قريشي يوسف            
  

الإبداع والثروة ؛ في  تزايد مؤخرا اهتمام البلدان بالمقاولة النسوية كوا أضحت أحد مصادر النمو، إنشاء مناصب العمل، ملخص :
مختلف مستويات التعليم، إلا أن نسبة مشاركتها في مجال الأعمال وإنشاء المؤسسات ما تزال الجزائر ورغم المشاركة الكبيرة للمرأة في 

فإلى ما يرجع  .بنسب ضئيلة، وتقل بشكل أكبر بين فئة المتخرجات الجامعيات، رغم أن هذه الأخيرة تشهد معدلات بطالة مرتفعة
ما سنحاول مناقشته في هذا  ؛ هذا ؟؟ التي تكبح توجههم نحوها سبب ضعف نسب المقاولة بين فئة الجامعيات، وما هي أهم العوامل

لمعرفة اختيارام المهنية بين العمل  شريحة من الطالبات المقبلات على التخرجمن خلال عرض نتائج دراسة ميدانية خصت  المقال
  .الوظيفي والعمل الخاص

 
  المقاولة النسوية، التوجه المقاولاتي.  الكلمات المفتاحية :

  
 كومات، وهذا كوا أضحت تمثل أحدالمقاولة النسوية في الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا من طرف الباحثين والحعرف موضوع  تمهيد:

لمحافل والمؤتمرات الدولية التي تناقش الموضوع في مختلف ا أقطاب الاقتصاد وقاطرات نموه، وما يؤكد على هذا تزايد الملتقيات العلمية
التقارير الاقتصادية والدراسات، أصبحت المقاولة النسوية أحد معايير النمو للاقتصاد، ومدى وجودها  حيث كما تشيروالمناسبات، 

        من عدمه هو الذي يفرق بين نمو مختلف الاقتصاديات.

شجعة، بالرغم أنه وفي الآونة الرغم من أهميتها ومدى مساهمتها في رقي الاقتصاد، إلا أن نسبتها في الجزائر ليست بالم علىلكن و     
جدا لنقارنه بالانجازات التي حققت في  اوبعيد ية في بلادنا، إلى أن هذا لا يكفالأخيرة نلاحظ ارتفاعا محسوسا لنسبة المقاولة النسو

  البلدان الغربية أو حتى العربية.
  

نساء غير الجامعيات؛ كما أنه وفي ظل انفتاح الأسواق وكما أوردته الإحصائيات باختلافها، فالمقاولة تستقطب بشكل أكبر فئة ال    
وخلق القيمة وابتكار الطرق  بالإبداعوأصبح البقاء للمؤسسات الأقوى التي تفرض وجودها من خلال قيامها  زادت حدة التنافس،

كل هذه الحيثيات مجتمعة تدعونا  التسييرية المناسبة، والتي تعتمد بشكل أكبر على مدى امتلاك رأس المال الفكري أكثر منه المادي...
"لماذا تشهد الجزائر على غرار البلدان الأخرى ضعفا في نسبة المقاولة النسوية خاصة بين فئة المتخرجات  : لطرح التساؤل التالي

  "الفئة، وما هي أهم العوامل التي تكبح توجههم نحوها ؟؟  الجامعيات بالرغم من التزايد السنوي لهذه
  

  : التساؤلات الجزئية كالآتي تساؤل الرئيسي، تتفرع لنا مجموعة منومن خلال ال
  أهم الآليات الموضوعة للتشجيع على الاستثمار ؟ هي وما . ما واقع المقاولة النسوية في الجزائر ؟1  
  . ما مدى رغبة المتخرجات الجامعيات في إنشاء أعمالهن الخاصة، وهل يفضلن الإدماج الوظيفي أكثر ؟2  
هل المحيط الاجتماعي والثقافي للمتخرجات يشجعهن على الولوج في المقاولة وإنشاء أعمالهن الخاصة ؟ وهل هناك  .3  

  أسباب أخرى تدفع المتخرجات عن مجال المقاولة ؟ 
  

  الإجابة على الإشكالية، ارتأينا تناول الدراسة ضمن ثلاثة محاور: وبغية    
  تية والنظريات التي فسرت الظاهرة. دراسة أهم المقاربات المقاولا : أولا
  مسح لواقع المقاولة النسوية في الجزائر وفي بيئة الدراسة. : ثانيا
  عرض أهم نتائج الدراسة الميدانية. : ثالثا



 التوجه المقاولاتي للمرأة في الجزائر

 -60-

    -:المقاولة والتوجه المقاولاتي الأسس والنظريات -1
وع المقاولة وتوجه الأفراد نحوها، وأيضا تلك بمسح استطلاعي على الدراسات والأبحاث التي ناقشت موض من خلال القيام

كون من اتجاهين، سواء على مستوى الأفراد من يوجدنا أن معالجة مثل هذه الإشكالية يمكن أن  ناقشت موضع المقاولة النسوية، التي
يطة إن كانت مشـجعة  خلال دراسة توجههم نحو المقاولة ورصد أهم الأسباب التي تدفعهم لذلك، أو من خلال دراسة الظروف المح

بالدراسة من ناحية "العرض أو من ناحية الطلب" ونحن من خـلال   1على الاستثمار أم لا، وهاتين الطريقتين كما يعرفهما الباحثون
اخترنا المنهج الأول، وهو التوجه مباشرة نحو الطالبات اللاتي على وشك التخرج، واختيار مسارهن المهني، وإجراء الدراسـة   دراستنا

  الذي يساعدنا على معرفة أو التنبؤ إن سيصبحن في يوم من الأيام مقاولات.وعليهن لقياس توجههن المقاولاتي 
  

. ونظرا لكون المقاولة أصبحت مجـالا  الإشكالية على وفقها نجيبلكن إتباع مثل هذا المنهج، يتطلب منا تحديد المقاربة التي 
 في الاقتصاد واتمـع  ور المقاولفهم دسعت ل التي المقاربة الوصفية 3لمقاولة منها :، وجدنا بأن هناك عدة مقاربات تعرف ا2للبحث

؛  تفسير نشاطات وسلوكات المقاولين وفق ظروفهم الخاصـة في تحليلاا ؛ المقاربة السلوكية التي سعت ل العلوم الاقتصاديةمستعملة 
المتغيرات الشخصية والمحيطية التي تشـجع أو تمنـع وتعيـق الـروح      ضمن منظور زمني وموقفيوأخيرا المقاربة المرحلية التي حللت 

  . وهذه الأخيرة اخترناها كمقاربة للدراسة، نظرا لملائمتها للإجابة على الإشكالية الموضوعة.المقاولاتية
  

مقاولاتية إلى غاية تبني  وتعرف المقاربة المرحلية المقاولة على أا "مجموعة من المراحل المتعاقبة تبدأ من امتلاك الشخص لميول
قرار الدخول ال المقاولة، وهذا الأخير تسبقه مرحلة تسمى بالتوجه المقاولاتي  اتخاذالسلوك المقاولاتي، ويتوسط هذه المراحل مرحلة 

من خـلال   هذا الأخير اخترنا في ظل ظروف معينة. ذلكاء مؤسسة واستعداد فكري يتحول إلى إنشإرادة فردية أو الذي يعرف بأنه 
  .4بحثنا قياسه، ومعرفة أهم المتغيرات التي تؤثر عليه"

 
المناسب الذي نقيس وفقه صحة الفرضيات، ووجدنا أن هنـاك   النموذجلكن لقياس التوجه المقاولاتي، كان ولابد اختيار 

ونظريـة   Sokol و Shaperoاعية لـ العديد من النماذج النظرية التي برزت في اال، والتي تنبثق أساسا من نموذج الأبعاد الاجتم
 ويمكننا تلخيص أهم مبادئهما كما يلي : Ajzenالسلوك المخطط لـ 

  
   : Ajzen نظرية السلوك المخطط لـ  .1-1

    5مجموعـات مـن المـتغيرات    ثـلاث توجهات الفرد هي التي تحدد سلوكه وذلك من خلال تنص هذه النظرية على أن 
  تتفاعل فيها  إرادة  الفرد مع العوامل المحيطة.   على أنه مراحل معرفية تييعرف التوجه المقاولاو (كما يوضح ذلك الشكل أدناه).

  
  
  

     
 
 
 
 
 
  
  
 

وهي تتضمن التقييم الذي يقوم به الفرد للسلوك الراغب في القيام به. وهي تعتمد على النتائج  : المواقف المرافقة للسلوك أ.
 ذا السلوك.ينتظرها الفرد من ه المحتملة التي

واقف ــالم
رافقة ــالم
  لوكـــللس

المعايير 
  ةـــالذاتي

 السلوك  هـالتوج

  إدراك 
   الرقابـــة
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وهي تنتج من الضغط الاجتماعي الذي يتعرض له الفرد من عائلته وأبويـه وكذلك أصدقائه، فيما يخص  : . المعايير الذاتيةب
كما يمكن أن تؤثر السياسات الحكومية التي تشجع مثلا على إنشاء مؤسسات كثيفة   رأيهم في المشروع الذي يريد إنجـازه.

العوامل الثقافية مثل وجود نموذج مقاول  بالإضافة لتأثير  هذا النوع من المؤسسات. الأفراد نحو جهاتتوالتكنولوجيا، على رفع 
   .الاستقلالية في محيط الطالب، بالإضافة لمحفزات نفسية أخرى مثل الحاجة لتحقيق الذات، والبحث عن

  
 ار درجة المعارف التي يمتلكها الفرد ومؤهلاته الخاصة.وتتضمن هذه المتغيرة، الأخذ بعين الاعتب :إدراك الرقابة على السلوك ج.

  كذلك الموارد والفرص الضرورية اللازمة لتحقيق السلوك المرغوب.
   

 : SOKOLو SHAPEROـ  نموذج تكوين الحدث المقاولاتي ل. 1-2
اذ قرار إنشاء مؤسسته الخاصة، فيجب أن والفكرة الأساسية للنموذج أن يبادر الفرد بتغيير كبير ومهم لتوجهه في الحياة، مثل اتخ      

  كما يوضح ذلك الشكل الموالي). (6يسبق هذا القرار حدث ما يقوم بإيقاف وكسر الروتين المعتاد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  7وهناك مجموعتان رئيسيتان تسبقان اتخاذ قرار إنشاء مؤسسة :
 

ة اتمع أهمي التي تؤثر على نظام القيم للأفراد. فكلما يولي الاجتماعية والثقافية لوهي تضم العوام:  ةإدراك الرغب. أ
ة خاصة المنشأة.  ويتشكل نظام القيم من خلال تأثير العائل المؤسسات عددة، كلما زاد ع، المخاطرة، الاستقلالية الذاتيللإبدا

كلها فاشلة كانت أو ناجحة. بقـة سامقاولاتية تجارب وض ة، بالإضافة لخدور مهم في تكوين الرغب الأبوين اللذان يلعبان
  عوامل تساعد على تقويـة الرغبة لدى الشخص.

لديه لفرد لجميع أنواع الدعم والمساعدة المتوفرة االإنجاز من خلال إدراك  ةتنشأ إمكاني:  إدراك إمكانية الإنجاز. ب  
د نتيجة امتلاك الفرد لمدخرات ولة، وهذا الميل يتولنحو المقا الفرد توجهر مباشرة على فتوفر الموارد المالية يؤث لتحقيق فكرته.

  ).خاصة أو مساهمات العائلة، ومن خلال أفراد اموعة (في حالة اموعات العرقية
 

ومن خلال النموذجين نلاحظ أن هناك تطابقا كبيرا بينهما، لكن نحن في دراستنا اخترنا النموذج الموحد للنظريتين كما هو موضح    
كل من موقف الطالبة تجاه فكرة إنشاء مؤسسة والذي يستند على يؤثر عليها الرغبات  أن 8أدناه، والذي تفسيره يعني: في الشكل

طمح إليها)، ونظرا للمقاولة ( أي الحاجيات التي يمكنه إرضائها من خلال النشاط تقيمها المهنية (أي المميزات المهنية التي 
قف الأشخاص المهمين لها في حال اتخاذها لقرار إنشاء اغيرة المعيار الاجتماعي والتي تتكون من موالمقاولاتي)، بالإضافة لتأثير مت

تولي له أهمية عند القيام باختياراا. أما بالنسبة لإمكانية الإنجاز، فهي تعتمد على ثقة  ت الطالبةهو ذو تأثير إلا في حال كانومؤسسة 
  طات اللازمة والضرورية لنجاح المسار المقاولاتي. الطالبة في قدراا على القيام بالنشا

الانتقالات السلبيـــة :    
           الهجرة الإلزامية 
  طرد من العمل 

 القذف
 الطلاق

  إدراك إمكانية الإنجاز                   إدراك الرغبـــات      :         الأوضاع الوسيطيــة
  الدعم المالي                  قـــافة    الث                        الخروج من  الجيش

ؤسسة    إنشــاء م                 نماذج  مقاولين              العائلــة                          الخروج من المدرسة 
  ءاــشرآ                       لزملاء والأصدقاءا              الخروج من السجن

  وسائل أخرى للدعم                                                                                   
 التأثيرات الإيجابيـة :

  من الشرآــاء 
  من  المستثمرین 
  من الستهلكين 
 SOKOLو SHAPERO نمـوذج            من الأسواق المحتملة 
  

Tounès 2003, Op.Cit., p163:المصـدر 

  مسـار التغيير في الحياة
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 Boissin 2006, Op-cit, p.32المصدر: 
  

 : كونه يصيب هدفينالنموذج وقمنا باختيار هذا 
  قياس التوجه المقاولاتي للطالبات، ومعرفة أهم العوامل التي تؤثر فيه؛  : أولهما
 : هو كونه يساعدنا على معرفة أين يكمن مستوى الانسداد في الروح المقاولاتية -حسب رأينا –وهو الأهم  : ثانيهما

  
  هات الطالبات وظيفية أكثر ؟هل نظرا لكون المقاولة نشاط غير مرغوب فيه، وتوج −
  ؟ اولةـم يكمن الانسداد في تأدية النشاطات المتعلقة بالمقأ −
  أو نظرا لعدم وجود تشجيع من المحيط ؟ −

    
نشير قبل عرض أهم نتائج الدراسة الميدانية لواقع المرأة في الجزائر من التعليم إلى غاية واستعملنا هذا النموذج في بناء أسئلة الاستبيان، 

 لعمل، مشيرين لأهم مميزات المقاولة النسوية وواقعها بالجزائر.ا
  
    -: لمحة مختصرة لواقع ومميزات المقاولة النسوية في الجزائر -2

مختلفة عن المقاولة الرجالية، حيث غالبا ما  كما أا ،9أهمية كبيرة في مختلف البلدانتحتل المقاولة النسوية  أثبتت الدراسات بأن         
نمط التسيير بالمشاركة، وضع الأهداف الاجتماعية في قائمة الأولويات ؛ بالإضافة لتميز النساء المقاولات بأساليب :  10عتمد علىت

  التفاوض الناجح الذي يكتسبن من وراءه على علاقات دائمة وتعاون مربح لطرفي التعامل. 
  

منذ التعليم إلى غاية الشغل، أن هناك تحسنا في نسب مشاركة  قع المرأة نجد في الجزائر، وإذا حاولنا تسليط الضوء على وا         
كما يشير -ا استقطابا لليد العاملة النسوية شهد ميدان العمل أيضو ؛ 11المرأة في التعليم، وذلك ناجم عن تحسن ظروف التمدرس

التي تتحدث عن  13المواد الدستورية بقراءةو، وكان ذلك نتيجة التحرر من الضغوط الاجتماعية التي كانت سائدة ؛ IPF-12مؤشر 
 31و  29، ووجدنا المادة المبادئ العامة التي تحكم اتمع الجزائريحريات الفرد وحقوقه بالباب الأول من الدستور الذي يتعلق ب

أ المساواة بين المواطنين، والتي اللتان تؤكدان على أن الآليات القضائية التي وضعتها الجزائر لترقية وحماية حقوق المرأة تتأسس على مبد
المالي، أو  المستوى ىاستمدت أسسها من دين الدولة وهو الإسلام الذي أول من يحفظ حقوق المرأة ويحميها من الاستغلال سواء عل

    .على المستوى الشخصي
  

ما يعتبر من الممارسات الاجتماعية وهنا خرجنا بخلاصة مفادها ضرورة التفرقة بين ما هو مسنون من الدستور والشرع، و         
التي تعكس قلة الوعي، والانغلاق الاجتماعي الذي ينعكس على مشاركة المرأة في مختلف االات، ويؤثر في الأخير على نمو البلاد. 

فعلا من مشاركتها  من خلال هذه النقاط، أردنا القيام بمسح للمميزات والظروف المحيطة بعمل المرأة، إن كانت تحكمها قوانين تحدو
  ذلك. عكسأم لا، لكن النتائج أظهرت 

 
 متغـــيرات خارجيـة

 
  
 
  
  
  
 

 
                      الاعتقـــادات

  المتغيرات الديمغرافــية:
  السن، الجنس،

  الوضع الاجتماعي،
 التربيـة....

 
  

  السمات الشخصية:
الحاجة للانجاز، الرقابة 

 على السلوك،...
 

  مــة:المواقف العا
  المواقف تجاه الأشخاص،

المواقف تجاه 
   المؤسسات،...

 

 
  الرؤیة المقاولاتية
 والقيم المهنية

 

  
  درجة الثقة في
  القدرات الخاصة

  للقيام ببعض المهام 
  ودرجة تحقيق هذه المهـا
 م في مسار إنشاء مؤسسة

  

إمكانية الإنجاز
الت 

وجه
 

المقاولا
يت

 

ـة
الرغب

 

إنشاء مؤسسة
 



 2010/  08 – الباحث مجلة        

 -63-

، وهي تتوزع على قطاع النسيج، الأعمال العقارية، منخفضةأن نسبها ب نجد، 14واقع المقاولة النسوية في الجزائروإذا دققنا في          
والاستيراد والتصدير، مؤكدة بذلك تغير  الخدمات المقدمة للمؤسسات والتجارة، كما أا عرفت مؤخرا توجها نحو القطاع الصناعي

  اهتمامها نحو هذا النوع من النشاط.
  

بأن الولاية تضم أضعف  ANGEM 15وANSEJ واقعها بولاية ورقلة بيئة الدراسة، ووجدنا حسب إحصائيات أما عن          
عكس تأثير العوامل الثقافية والبيئية والاجتماعية نسب مقاولة سواء بالنسبة للرجال أو النساء بالمقارنة مع الولايات ااورة، ما ي

لإشارة بأن ولاية ورقلة تشهد تنوعا ثقافيا كبيرا نتيجة استقطاا للعديد من الوافدين من الولايات الأخرى، وهذا حسب مع االمحيطة. 
  ليها من خلال الدراسة الميدانية.رأينا من شأنه التأثير على النتائج المتحصل ع

  
  : ج الدراسة الميدانيةنتائ  -3
على أساس أن يمـثلن فئـة   -استهدفت الدراسة طالبات سنوات التخرج من بعض التخصصات  : خصائص عينة الدراسة .3-1

إن كن في يوم من الأيام وبمساعدة ظروف مـا   ةعرفخلال قياس توجههن المقاولاتي يمكننا م ومن -المتخرجات الجامعيات عما قريب
نظرا لعدم الإجابـة   11استبيان تم إلغاء منهم  150تتكون عينة الدراسة النهائية (العدد المسترجع و اص والمقاولة.سيخترن العمل الخ

 :  طالبة تتوزع على مجموعتين رئيسيتين هما 139) من الكثير من أسئلتها على
اقتصاد وتسيير  إدارة أعمال، مالية،تسويق،  ،طالبة (تتوزع على تخصصات محاسبة 85طالبات التسيير والاقتصاد ومجموعهن  -1

  إعلام آلي للتسيير، ...) مؤسسة،
(واجهنا رفض كبير من قبل الطالبات للمشاركة في الدراسة لأسباب  % 34.94وكانت نسبة استرجاع الاستبيان تقدر بـ          

  مختلفة وغير موضوعية).
تخصصات الحقوق، إلكترونيك، مهندس دولة في الإعلام الآلي،  طالبة (تتوزع على 54 ومجموعهنطالبات التخصصات الأخرى  - 2

  فيزياء، ...)
  

وقد تم الفصل بين العينتين على أساس نتائج دراسات سابقة أشارت لتأثير التكوين في التسيير على الاختيارات الوظيفية          
ات التسيير وإنشاء المؤسسات يميلون أكثر ال للمتخرجين من المعاهد والجامعات، حيث وجدت بأن الطلبة المزاولين لتخصص

  المقاولة.
  

 الحالة العائلية ؛  سنة ونصف 23معدل السن يساوي ؛  جميع الطالبات من جنسية جزائرية وكانت خصائص العينة كما يلي:     
بالنسبة ؛  قطن بالريفي%   22.30من الطالبات يقطن بالمدن و%  77.69مكان الإقامة  ؛  عازبات%  94.96متزوجات و  5%

بدون مهنة، أما بالنسبة لعمل  % 24.49ويعمل لحسابه الخاص،  % 19.42من الطالبات والدهن موظف،  % 51.07 لعمل الأبوين
؛  بدون مهنة (ماكثة بالبيت)%  93.52يعملن لحسان الخاص،  و % 1.43من الطالبات والدان موظفات،  % 5.03الأم فوجدنا 
   -لا- % 82.73مقابل  % 17.26تي سبق لآبائهن أن قاموا بإنشاء مؤسسة الطالبات اللآ

  
أما بالنسبة للمحيط المقاولاتي ؛  طرف الأم من % 29.16مقابل  % 70.83كان إنشاء المؤسسة من طرف الأب بنسبة و     

تجارب  % 44.06وارب ناجحة تج % 84.41إلىتجارب إنشاء مؤسسات، وتتوزع   % 55.39للطالبات فيتميز  بوجود ما نسبته 
لم يسبق لهن %  68.34سبق لهن العمل، مقابل  %31.65التربصات السابقة للطالبات، فوجدنا  بالنسبة لتجارب العمل/؛  فاشلة
كن مسؤولات والباقي  %28.26ن ه(من سبق لهن الإنخراط في جمعيات طلابية% 33.09التجارب الجمعاوية للطالبات ؛  ذلك

  لم تسبق لهن التجربة. %66.90، مقابل ضوات بسيطات)ع
  

، بمعنى انطلاقا من 16الاستبيان الذي تم استعماله في الدراسة احتوى على أسئلة تفصيلية لجميع أجزاء النموذج النظري المستعمل     
  الاعتقادات المؤثرة على الرغبات وإمكانية إنجاز المشروع وصولا إلى قياس التوجه المقاولاتي.
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  : ـل المتغيرات المستقلة. تحلي3-2
  

  : متغيرة الرغبة في إنشاء مؤسسة .3-2-1
  

أفرزت عن عدم وجود قيست من خلال استعمال بند واحد تعبر من خلاله الطالبات عن درجة جاذبية فكرة الإنشاء، والنتائج      
 ،% 87اب بفكرة الإنشاء والتي وصلت إلى عبرت طالبات العينتين بالتقريب عن نفس درجة الانجذاختلاف كبير بين العينتين، حيث 

ديد مما يعني أن التكوين المزاول ليس له تأثير كبير على انجذاب الفرد بفكرة الإنشاء. لكن هل النتائج نفسها إذا ما قارناها بالنسبة لتح
  القدرة على الإنشاء ؟ 

  
  

فقط غير  %13قاولة من طرف الجامعيات لا يكمن أساسا (القول مبدئيا بأن سبب عدم التوجه نحو الم ومن هذه النتيجة، يمكن     
لكن السؤال المطروح في هذا راغبات في الإنشاء) في عدم الرغبة والانجذاب بفكرة الإنشاء، بل هناك أسباب أخرى تفسر ذلك. 

  ، ؟؟وظيفية أكثر هي  فعلا تميل نحو المقاولة (تأسيس عمل خاص) أمهل  لطالباتل يةتفضيلات الحقيقالماذا عن الإطار هو : 
  
  : تحليل اعتقادات الرغبة. 3-2-1-1

وقفه تجاه فكرة الإنشاء بحد ذاا، وهذا الموقف يستند بمإنشاء مؤسسة تتأثر في كما رأينا من خلال النموذج، فرغبة الشخص      
ات التي يمكن إرضائها من خلال النشاط ( أي الحاجي على قيمه المهنية (أي المميزات المهنية التي يطمح إليها) ونظرته للمقاولة

  .المقاولاتي) بالإضافة لتأثير المحيط الاجتماعي
  
  وتحليل جميع هذه العناصر أفرز النتائج التالية: 
  

  : الاعتقادات المهنية  . أ
  

من خلال  اة تحقيقهوالتي حددت من خلالها الطالبات أهمية مجموعة من العناصر في الحياة المهنية التي تطمح لها، ومدى إمكاني     
  المقاولة (إنشاء العمل الخاص). وكانت النتائج كما تظهر في التمثيل البياني التالي:

  

  
  

  واحتمال تحقيقها من خلال إنشاء مؤسسة مقارنة بين أهمية القيم المهنية للطالبات  :01شكل بياني رقم 
  ، غير منشورة، ورقلة2008ماجستير في العلوم الاقتصادية، مذكرة ولاتي للمرأة في الجزائر، المصدر: منيرة سلامي، التوجه المقا

 
ميول الطالبات وظيفية أكثر وليست مقاولاتية، حيث يعطين أهمية أكـبر للأمـن    كما يظهر من خلال التمثيل البياني، نجد بأن

  العناصر لا تتلاءم مع العمل المقاولاتي. الوظيفي، الدخل الثابت، الحصول على وقت فراغ، في حين كل هذه 

-2 -1 0 1 2

الأمن الوظيفي

الحصول على دخل ثابت

القيام بعمل آثيرعدم وجوب

عمل غير مجهد وغير موتر

الحصول على وقت فراغ من أجل العائلة والتسلية

الحصول على عمل بسيط وغير معقد

عمل يتطلب القليل من المسؤولية

ةالمخاطر

العمل يوميا مع أشخاص آخرين

على مكافأة نتيجة الإلتزام بأداء عملالحصول

الكثير من المالجني

معرفة آفاق ومستقبل المسار المهني

القيام بتحديات

الحصول على عمل ذو أهمية

الإستقلالية في العمل

قائدة ورئيسة نفسك في العملتكونيأن

ل العملعلى مسؤوليات من خلاالحصول

تكون لك سلطةأن

الحصول على فرصة لتحقيق أحلامك

القيام بتنفيذ وإنجاز إبداعتك

مجمل نشاطات المشروعالمشارآة في

القيام بشيء مفيد للمجتمع

م 
قي
ال

ف 
تل
خ
م

الأهمية في الحياة لمهنية إنشاء مؤسسة إحتمال تحقيقها من خلال
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، فكانت هناك فروقات، حيث اهتمت طالبات التسيير والاقتصاد بالقيم )01(أنظر الملحق رقم  أما بإجراء المقارنات بين العينتين
عن القيم المهنية  ير بعضمن خلال تطو أثر التكوين نوعا ما المهنية المتعلقة بالمقاولة أكثر من طالبات التخصصات الأخرى وهنا يظهر

  البرامج البيداغوجية (مثل المخاطرة في اتخاذ القرار، المسؤولية، القيادة،...). طريق 
  

احتمال تحقيقها من خلال العمل المقاولاتي، فأظهرت طالبات التخصصات الأخرى عدم دراية بالمهـام المرتبطـة    أما فيما يخص
، وهنا يمكن تدارك النقص )02(أنظر الملحق  وجود وعي أكثر ذه المهام عند طالبات التسييربإنشاء مؤسسة والنتائج المترتبة عنها، و

الأمور، وهذا فعلا ما عبرت عنه الطالبات من خلال تحبيـذهن لفكـرة إدراج   هذه مثل من خلال إدراج مقاييس أو ندوات تناقش 
  مقاييس تشمل كيفية إنشاء مؤسسة وتسييرها.

  : تأثير المحيط الاجتماعي  . ب
  

علـى  كلما كان محيط الفرد مشجع على المبادرة وإنشاء المؤسسات، فهذا من شأنه التأثير إيجابـا  أثبتت العديد من الدراسات أنه     
نا مـن  طلب ،على قرارات النساءتأثير المحيط الاجتماعي درجة  ولقياس، (تأسيس عمله الخاص)في حال رغب في إنشاء مؤسسة قراراته

الطالبات تحديد ومن أجل أربع مجموعات من الأشخاص مدى موافقتهم في حال اتخاذهن لقرار إنشاء عمل خاص، ومن جهة أخرى 
   طلبنا منهن تحديد مدى أهمية آراء تلك اموعات. ونلخص النتائج المستخلصة في هذا التمثيل البياني :

  

  
  

  ط الاجتماعييتأثير المح: 02شكل بياني رقم
  

لا تعتبر العائلة كعائق أمام الطالبات لإنشاء مؤسسـة، لكـن في    عمومااموعة الأكثر تأثيرا هي العائلة، حيث كما نلاحظ، ف     
كانت المرأة راغبة وقادرة  هذه النتيجة تؤكد أنه حتى لوو، مما يؤثر في اتخاذ القرار، جدا المقابل درجة الأهمية المعطاة لآراء العائلة كبيرة

وتأتي اموعات الأخرى في درجة أقل من الأهميـة،    لا يمكنها اتخاذ مثل هذا القرار دون موافقة العائلة. هعلى إنشاء مؤسسة إلا أن
المتوسط وكذلك في حالة اموعة الخاصة بالأساتذة أن أهمية رأيهم دون  فوجدناسواء من ناحية التشجيع أو من ناحية أهمية رأيهم، 

بمعـنى أن   ،درجة تشجيعهم على المقاولة، مما يؤكد على حقيقة التعليم الجامعي بشكله الحالي، أنه يحث على الوظيفة وليس المقاولـة 
  الجامعة ليست محيط مشجع ومولد لمقاولين بل محيط مولد أكثر للموظفين.

  

  : . متغيرة إدراك إمكانية الإنجـاز3-2-2
  
  

لمتغيرة الثانية المستقلة في النموذج، قيست من خلال بند واحد تحدد من خلاله الطالبات مباشرة مدى قـدران علـى   بالنسبة ل     
، وعبرت الطالبات عن قدرات جيدة على تأسيس عمل خاص 17للفعالية الشخصية Banduraإنشاء مؤسسة، وهنا استعملنا تعريف 

، بل يجب توفر مـتغيرات  ممكن ضرورة أن تؤدي لاختيار المقاولة كمسار مهنيبال ليسلكن  ، وهذه النتيجة مشجعة% 64.7 بنسبة
   Shapero et Sokol.و  Ajzenوشروط أخرى، كما يظهر ذلك النموذج الموحد لـ 

  
لقـدرات  دور التكوين في تحديد ا عن نتساءلوهنا ، نجد بأن النتائج متقاربة) 03بين العينتين (أنظر الملحق رقم المقارنات  وبإجراء   

على إنشاء مؤسسة، الذي لا يظهر مباشرة من خلال هذا العنصر، لكن هل يظهر أثر التكوين من خلال التأثير علـى الاعتقـادات   
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؟ هـذا مـا    المرتبطة بإنشاء مؤسسةالخاصة بإدراك إمكانية الإنجاز، والتي تحدد من خلالها الطالبات قدران على القيام ببعض المهام 
  ل العنصر الموالي :سنناقشه من خلا

   
  

مشروع ما يستند ويعتمد على ثقته في قدراته  دراك الشخص لإمكانياته في إنجازإن إ:  تحليل اعتقادات إمكانية الإنجاز . 3-2-2-1
لنشاطات لذا طلبنا من الطالبات تحديد قدران على إنجاز بعض ا النشاطات اللازمة والضرورية لنجاح المسار المقاولاتي.بعلى القيام 

  : المرتبطة بإنشاء مؤسسة، وكانت النتائج كما يلي
  

  
  بعض المهام المتعلقة بإنشاء مؤسسة الطالبات لقدران على إنجاز تحديد: 03شكل بياني رقم

 
: إدارة وتسيير أشخاص، القيام بـ ق الطالبات عبرت عن قدرات دون المتوسط إلا فيما يتعلمن خلال التمثيل البياني، نلاحظ بأن    

، 18تقدير الاحتياجات المالية للمشروع. وإذا صنفناها ضـمن مجموعاـا  و ع، إيجاد أشخاص أكفاء للعمل معهنبالتخطيط للمشرو
ية مستوى الانسداد يكمن في القدرات الخاصة بالبحث عن التمويل، وبنسبة أقل فيما يتعلـق بالقـدرات التسـيير   ا القول أن يمكنن

كذلك بالنسبة للالتزام الشخصي للفـرد، حيـث   ووالمقاولاتية، كما أن هناك نقص في القدرات الخاصة بدراسة جدوى المشروع ؛ 
  أولت الطالبات أهمية كبيرة للحصول على وقت فراغ مع العلم أن إنشاء مؤسسة يتطلب الكثير من الوقت والجهد.

على التمويل من الأقـارب،  فيما يتعلق بالقدرة على الحصول  وعلى جميع المستويات، إلاوالفرق بين طالبات العينتين يظهر جليا      
 إيجاد أشخاص أكفاء ومنظمات للاستشارة. وهنا نستنتج بأن للتكوين تأثير على مستوى أداء النشاطات المرتبطة بإنشـاء مؤسسـة.   

فتراوحـت الإجابـات بـين    ى التي تمنع توجههن ال المقاولة، وقصد زيادة فهم الظاهرة، طلبنا من الطالبات تحديد المعوقات الأخر
عدم القدرة والتخوف)، وأخرى متعلقة بالغير (تخوف من نظرة اتمع، العادات والتقاليـد)، أمـا   كأسباب متعلقة بعملية الإنشاء ( 

ذلك، نقص الأهليـة والكفـاءة،    الأسباب التي وردت بشكل أكبر هي أسباب شخصية (رفض فكرة الإنشاء بالرغم من القدرة على
هو تكوين أسرة وتربية الأطفال وليس العمل المقاولاتي،..)، وهنا يظهر جليا تأثير المحيط العائلي والوسط البيئي علـى   الهدف المنشود

  بالمائة من الطالبات اللاتي يجدن المقاولة نشاط رجالي. 34.42توجهام الفكرية، وما يؤكد على ذلك ما نسبته 
  
  -: ل المتغير التابع "التوجه المقاولاتي". تحلي3-2-3

  

وقيس من خلال ثلاثة بنود ، الأول تحدد الطالبات من خلاله مدى احتمال قيامها بالبحث عن عمل (وظيفة) حال تخرجها مـن       
يفة وإنشاء العمل الخـاص في حـال   الجامعة، والثاني تحدد احتمال قيامها بتأسيس عملها الخاص، أما الأخير فتحدد اختيارها بين الوظ

يفضلن إنشاء مؤسسة على العمل الوظيفي في حال أتيح لهن ذلـك،  من الطالبات بالمائة  59.7أتيح لها ذلك. وبعد التحليل وجدنا أن 
  .وجدنا أن ميول الطالبات هي وظيفية وليست مقاولاتيةحيث تحليل اعتقادات الرغبة  لكن هذا لا يوافق نتائج 

  
بالمائـة لطلبـة    42.4بالمائة من الطالبات لهن توجه مقاولاتي، وهن يتـوزعن إلى   45.3التوجه المقاولاتي وجدنا متغيرة ساب بح     

التوجـه  والنتائج لا تتوافق مع  نتائج دراسات سابقة ببيئات أخرى، بمعنى بالمائة لطلبة التخصصات الأخرى،  50التسيير والاقتصاد و
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التوجـه  بالمقابـل وجـدنا أن     .طالبات اللاتي زاولن تكوين في التسييراليزداد لدى  لاف التخصص، لكن المقاولاتي يختلف باختلا
وغالبا ما يعتبر الريف مكان محفز لإنشاء عمل خاص نظـرا   المقاولاتي للطالبات يختلف حسب مكان الإقامة إن كان ريف أو مدينة

أو عمل خاص، حيث يزيد مع زيادة هذه الأخيرة ؛ يختلـف بـاختلاف    وظيفة ؛ يختلف حسب عمل الأم إن كان لندرة الوظائف
؛ كما أنه لا يتغير بشكل كبير حسب مزاولة الطالبة لتجارب عمل أو تربصات سابقة  ب مقاولاتية ناجحة في محيط الفردوجود تجار

ل مسارها الدراسي أو الحياتي. وهذه ؛ وهو يختلف بمدى شغل الطالبة لمناصب مسؤولية خلال التجارب الجمعاوية التي خاضتها خلا
النتائج جاءت في شق ما مشاة للنتائج التي وجدت في دراسات سابقة، وفي جزء آخر فهي مختلفة، مما يعكس تأثير العوامل الخاصـة  

  ببيئة الدراسة وأيضا بكون الدراسة استهدفت شريحة النساء. 
  

التوجه المقاولاتي، بالإضافة لمتغيرة المعيار الاجتماعي التي حسبت من خـلال الأخـذ    لقياس تأثير المتغيرات المستقلة على متغيرة     
  :    بدرجة تشجيع المحيط الذي تولي له الطالبة أهمية، خلصنا لبناء معادلة تقديرية لمتغيرة التوجه المقاولاتي كما يلي

  
  

مدى إدراك الطالبات لإمكانية إنجاز العمل الخاص، ومـن ثم الرغبـة في    والتي تعني أن المتغير الأكثر تفسيرا للتوجه المقاولاتي هو     
  إنشاءه، وفي المرتبة الأخيرة نجد تأثير المعيار الاجتماعي.

  
  

وهذه النتيجة المتحصل عليها تثبت صحة الفرضية الأولى، بمعنى "التوجه نحو المقاولة يختلف بين المتخرجات باختلاف رغبتـهم في       
  هذا اال، وباختلاف إمكانية إنجاز المشاريع، وبمدى وجود تشجيع من المحيط الاجتماعي". الدخول إلى

  
إذا فجميع المتغيرات المذكورة أعلاه، تدخل في تفسير التوجه المقاولاتي للطالبات في بيئة الدراسة وهي نتائج مختلفة عـن نتـائج        

جتماعي، لكن في بيئة الدراسة ونظرا لكون اتمع المدروس استهدف فئـة النسـاء   الدراسات السابقة، حيث لا يظهر تأثير المعيار الا
  فهذه النتيجة معقولة جدا، بمعنى لدفع النساء المتخرجات نحو المقاولة يجب التأثير على المتغيرات الثلاثة معا.

  
  
  

  : خلاصة
، مع العلم أن هذا الأخـير يسـبق العمـل    المقاولاتي ههنتوجقص توجه النساء نحو المقاولة، هو ضعف يمكننا القول أن ما يفسر ن 

ه. مع الإشارة أنه ليس بالضرورة كل شخص له توجه مقاولاتي فمن المؤكد أن يختار المقاولة كمسار مهني، بـل  يلإالمقاولاتي ويقود 
ية، اقتصادية وسياسـية  يجب تدخل ظروف مشجعة تساعده على ذلك، لأن المبادرة الفردية لا معنى لها بدون وجود ظروف اجتماع

التوجه المقاولاتي للطالبات ضعيف، فبالمقابل توجههن الوظيفي أعلى، مما يربط دائما الشهادة الجامعيـة   وكونمشجعة على المقاولة.  
 ـ بالوظيفة، لذا يجب تغيير هذه النظرة وهذه الأفكار، وذلك لا  تويات يكون إلى من خلال انتهاج إستراتيجية تصاعدية تبدأ من المس

التعليمية الأدنى وصولا إلى الجامعة، الهدف منها تعديل القيم المهنية للطالبات لكي لا ترتبط أكثر بالوظيفة، والعمـل علـى تطـوير    
  القدرات المساعدة على تأسيس العمل الخاص مستقبلا.

  
طالبات لم تكن كبيرة، ورفض الكثير منـهن  وهنا نذكر بأن هذه النتائج لا تعبر عن مجتمع الدراسة بشكل كبير، كون مشاركة ال     

مست فقط ولاية من منطقـة   ؛ بالإضافة لكوا المشاركة في الدراسة يجب أخذه بعين الاعتبار في تفسير النتائج والحكم النهائي عليها
  .ير العوامل البيئيةمما لم يتسن لنا إمكانية إجراء المقارنات ومعرفة الاختلافات وكذا تأث الجنوب ولم تمس الجهات الأخرى،

  
وفي الأخير نؤكد كما جاء في العديد من الدراسات على أن اتمع إذا أراد توليد المزيد من المقاولين للحفاظ على بقاءه ونموه        

  : كالآتي على المدى الطويل، فعليه تطوير ثقافة مقاولاتية في محيطه، ولتجسيد هذه الثقافة كتوصيات يمكننا الإشارة لبعض النقاط
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 المقاولاتية، بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء. التحسيس من خلال النظام التربوي بالروح −
التأثير على أفكار الطلبة بعدم اعتبار الوظيفة المخرج والحل الوحيد للنجاح اجتماعيا، وإقناعهم بأن إنشاء مؤسسة هو   −

 حل أيضا ولا يمكن تجاهله.
 ية تحت تصرف المقاولين والنساء على حد سواء.إنشاء مراكز معلومات جهو −
 لتثمين اهودات والأبحاث الجامعية.    وضع مكاتب استشارات وخبرة على مستوى الجامعات  −
تنشأة حاضنات أعمال لدعم المؤسسات حديثة النشأة من خلال توفير بعض الخدمات مثل التكنولوجيا، التكوين،  −

 التمويل. المعلومة حول السوق والحصول على 
تخصيص تكوين متخصص في المقاولة يأخذ النقائص المدركة عند الطلبة بجدية، وأن يرتكز أساسا على: تطوير القدرات  −

الشخصية الخاصة بالمقاولة مثل الإبداع، روح المبادرة، المخاطرة وروح المسؤولية ؛ وتلقين القدرات التقنية والتجارية 
 اللازمة لإطلاق مؤسسة. 

 
تطوير القدرات التسييرية الكلاسيكية (تطوير القدرات على حل المسائل ل -كما يشير بعض الباحثين في اال–ف أيضا وأن يهد

والمشاكل، التخطيط، اتخاذ القرار، الاتصال والمسؤولية)، قدرات اجتماعية ( التعاون، العمل ضمن مجموعـات، ...)، قـدرات   
امتلاك روح نقدية وردة فعل سريعة ومتيقظة،...). وكل هذه القدرات يجب البدء في شخصية ( الثقة بالنفس، الإرادة للنجاح، 

  تطويرها منذ التعليم الأدنى إلى الجامعة.
  

  : الملاحق
  ت المرتبط بإنشاء مؤسسة  بين العينتين: مقارنة بين القدرة على القيام ببعض النشاطا02: مقارنة بين أهمية بعض القيم المهنية بين العينتين                ملحق رقم 01ملحق رقم 
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سلعة أو خدمة  ( (   منتوج تحديد فكرة   

تقدير مخاطر المشروع  

جمع المعلومات الملائمة حول السوق والزبائن     

جمع المعلومات الملائمة حول المنافسين    

تقدير الاحتياجات المالية للمشروع   

الحصول على تمويل بنكي   

الحصول على أموال من الأقارب والمعارف     

إمكانية جذب مستثمرين أو مساهمين    

الإستشارة   للمساعدة وتقديم   آفؤةإيجاد أشخاص ومنظمات    

القيام بجميع الإجراءات الإدارية لإنشاء مؤسسة     

 الوقت والطاقة في المشروع   آلملتسخير  

إيجاد أشخاص أآفاء للعمل معك    

القيام بالتخطيط لمشروعك  

إدارة وتسيير أشخاص    
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 1996أنظر: الفصل الرابع من الباب الأول لدستور الجمهورية الديمقراطية الجزائرية،   13

la constitution algerienne du 28 novembre 1996, publie sur : www. oasisfle.com, site consulte le 
20/06/2007. 

   35-27، ص ص 2006للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، الجزائر،  2006وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التقرير السداسي الأول لـ : أنظر  14

  المنشورة بالتقرير السابق  15

  فس بنود القياس التي استعملت في دراسات سابقة في بيئات مختلفة، وهذا قصد إمكانية مقارنة النتائج.لقياس متغيرات الدراسة التي جاءت في النموذج النظري، استعملنا ن   16

17 Voir : Boissin 2006, Op-cit, p.32 . 

إدارة ( والتسييرية القدرات المقاولاتية لي:جميع النشاطات التي طلبنا من الطالبات تحديد قدران على القيام ا تصنف ضمن مجموعات كل منها تقيس قدرات معينة، وذلك كما ي  18  
إيجاد أشخاص ومنظمات كفؤة للمساعدة وتقديم  ،القيام بجميع الإجراءات الإدارية لإنشاء مؤسسة، إيجاد أشخاص أكفاء للعمل معك ،القيام بالتخطيط لمشروعك ،وتسيير أشخاص

 )، القدرات اللازمةالحصول على أموال من الأقارب والمعارف،إمكانية جذب مستثمرين أو مساهمين ،لى تمويل بنكيالحصول ع)، أما قدرات البحث عن التمويل اللازم فهي (الإستشارة
)، أما ق والزبائنجمع المعلومات الملائمة حول السو، جمع المعلومات الملائمة حول المنافسين،تقدير الاحتياجات المالية للمشروعع، تقدير مخاطر المشروهي( بدراسة جدوى المشروع يام لقل

  ).سلعة أو خدمة تحديد فكرة منتوج، مل الوقت والطاقة في المشروعاتسخير كهي( الالتزام الشخصي للفردالقدرات التي تقيس 
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  أساسيات فعالية قياس الأداء وفق منهج التسيير بالنتائج في المنظمات الحكومية
  د. رفاع شريفة 

  الجزائر-مخبر أداء المؤسسات و الإقتصاديات في ظل العولمة، جامعة ورقلة
 

قبل الإدارة العمومية  والأساليب المتبعة تقع الهيئات العمومية منذ زمن بعيد تحت ضغوطات و صعوبات مرتبطة أساسا بنمط التسيير المنتهج من :  ملخص
على مستوى  والملخصة ضمن منهج التسيير بالوسائل، والذي نجم عنه العديد من المشكلات والآثار السلبية سواء على مستوى أداء الخدمات العمومية  أو

ة العمومية الحديثة باتجاه عدم التمركز و تكريس مبدأ المرونة، هو تغيير خزينة الدولة بشكل إجمالي. و قد كان المسلك الطبيعي للتغيير تحت تأثير نظرية الإدار
. إذ أن الأسئلة الممكن أن نطرحها ونحاول الإجابة عنها من خلال هذه الورقة تكون GPRمنهج التسيير المتبع والذي ظهر باسم" منهج التسيير بالنتائج " 

  ي محددات نجاح عملية قياس الأداء ضمن هذا المنهج ؟ وهل هي في متناول الجميع ؟كالتالي:ما هي الخطوط العريضة لهذا المنهج؟  ما ه
  . التسيير بالنتائج، ثقافة التقييم، المنظمات الحكومية الكلمات الدالة:

 
   1الشهير يعتبر التسيير بالنتائج أحد مكونات الإدارة بالأهداف، والتي يرجع تاريخها لسنوات ما بعد الحرب ونجد أسسها في الكتاب

Drucker بخصوص الهيئات الخدمية ومنذ خمسة عشرة سنة نتكلم خصوصا عن "الأداء"، حيث تم التطرق بشكل واسع  أما
  Santo ، Verrier 3في أمد سابق قام كل من  و  De Bruijn.2للأهمية المتزايدة لهذا المفهوم في الخدمة العمومية في كتاب 

  ج مؤشرات ذات أهداف خاصة بالأداء.بتحليل النشاط العمومي واستنتا
  

وبشكل عام لتطوير أداء النشاط العمومي باستخدام منهج التسيير بالنتائج وتقيمه،  تتبع خطوتين مشتركتين وهذا بعد        
  :  نوالخطوتين المذكورتين تتكونان أساسا م  .4استخراج في بداية الأمر دورة إدارة أداء النشاط العمومي المنتج للنتائج

  :  التنبؤ والتحديد لنوعية الخدمات المطلوبة من المواطنين ـ زبائن، على أساس تقييم الاحتياجات الخاصة م. أولا
 : تقييم الخدمات التي تقدمها المنظمات العمومية باستعمال مؤشرات مناسبة.  ثانيا

لك إلى قاعدة من الأهداف في شكل خدمات حددا ذا الشكل، من الممكن تطوير مستوى أداء الخدمات العمومية مستندين بذ
  السلطات السياسية مسبقا (التوجه نحو المخرجات وليس نحو المدخلات).

  

  وتجسيد الخطوتين المشتركتين يتمثل في : 
عة مقارنة بالنظام تحديد المراكز الخدمية داخل الهياكل الإدارية، ثم تفويض عملية الإدارة لمسيرين عموميين يتمتعون باستقلالية واس -

  التقليدي. 
الخدمية بين السلطة السياسية والمسيرين العموميين وتحديد الأهداف الخدمية  )contrat ou mandat(إجراء تفاوض حول العقود  -

ل على تر جمة الواجب تحقيقها، وكذا المؤشرات المتفق عليها والتمويل الموافق له. على المستوى الرسمي النصوص المكتوبة في العقد تعم
 مستوى النتائج المنظرة وكذا المؤشرات التي تسمح بالحكم عليها.

 متابعة العقود عن طريق تصميم نظام قيادة المؤشرات. -
تبسيط الهياكل وطريقة عمل المراكز الخدمية وهذا لخلق مرونة في صيرورة التسيير في ظل احترام مبدأ المساواة في المعاملة، لتشجيع  -

كر ألمقاولتي عن طريق تسيير الموارد المالية والبشرية...الخ.مع إعطاء استقلالية أكبر للمسيرين العموميين أو باختيار تطبيق ظهور الف
 ميكانيزمات السوق (تطبيق المنافسة،و الخصخصة الداخلية أو الجزئية...الخ) كأحد شروط تطوير فعالية النشاط العمومي. 

  

بين مؤشرات أداء القطاع الخاص من (مرد ودية، أرباح، حصص السوق...الخ) وتلك  و لأمد طويل كان هناك اختلاف
الخاصة بإدارة الخدمة العمومية وهذا ما نجده في العديد من الأبحاث و الذين يعتبرون أن صعوبة تقييم نتائج إدارة الخدمة العمومية   

اص. حيث كان دائما التركيز لمتابعة الأداء في القطاع العمومي على من المميزات العديدة التي تفرق بين القطاع العام والقطاع الخ
النموذج الإنتاجي، أين نجد بعض المدخلات (كمية، نوعية) تتحول إلى أنشطة (كمية، نوعية) والتي تنتج بدورها مخرجات (كمية، 

نتجات والخدمات العمومية من الممكن أن نوعية). وتأخذ هذه الأخيرة شكل منتجات أو خدمات تصدر من الإدارة نحو اتمع. والم
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تخضع للاستهلاك المباشر (جمع النفايات، تسليم جوازات السفر)، أو تكون مجرد درجة من الوفرة (مثال شرطة) أو عبارة عن أنشطة 
  الأمن القومي).  تقديرية تخص أجيالاً مستقبلية (امتصاص الآثار السلبية لمختلف الصناعات) أو خدمات غير قابلة للتجزئة (مجال

وحين نتحدث عن الجانب الكمي لهذه المنتجات والخدمات، من الممكن التعبير عنه بمعايير مالية أو مادية، كما أن الجانب 
وقد أشار العديد من الباحثين أنفسهم إلى أن الفرضية الموضوعة والتي مفادها  النوعي من الممكن تقديره كميا أو يستحيل ذلك.

باشرة وخطية بين كل من المدخلات، الأنشطة والمخرجات، والمترجم عنها ضمن دالة الإنتاج، غير موضحة لما هو وجود علاقة م
  معاش في الميدان، فالحقيقة المعاشة هي أكثر تعقيدا وخصوصا في إدارة الخدمة العمومية.

ظري (الجامعات) في تحديد مميزات الطريقة ويظهر اهود المبذول منذ سنوات الثمانينات من القرن الماضي، على الصعيد الن
 Boukaret et halachmi(التي تسمح وتسهل اختيار الأنظمة الموجهة، أنظمة المراقبة وأنظمة التقييم في إدارة الخدمة العمومية 

القاعدة  عمومية، في حينمنوهين بذلك أن أنظمة قياس الأداء "الأداء المعمق" لا يمكن أن تكون متشاة في جميع التنظيمات ال )1996,
  : العامة في هذا اال  تنص على

المخرجات الكمية ليست هدفاً بحد ذاته في إدارة الخدمة العمومية، إذ كلما كانت المخرجات الكمية هدفا كلما  •
   بسهولة النشاط المعني إلى القطاع الخاص والعكس بالعكس. كان التحويل

ذاته في إدارة الخدمة العمومية إذا كانت الآثار   أو النتائج الوسيطة أو النهائية لا تعتبر المخرجات الكمية هدفا بحد  •
 المتحصل عليها عبرة فترات زمنية المتباعدة  نفسها الاهتمام الأكبر.  

عدم تنظيم أنظمة قياس أداء إدارة الخدمة العمومية  حول تنظيم معين مأخوذ بشكل منفرد، فالنتائج هي حصيلة  •
ة الهيئات العمومية المترابطة فيما بينها والمتشابكة لهذا يجب الأخذ بعين الاعتبار القطاع السياسي مختلف أنشط

بأكمله أو أخذ سلسلة بأكملها من المنتجات والخدمات، لاسيما أن النتائج والآثار من الممكن أن تكون عقلانية 
objectifs  أو معنويةsubjectifs المحيط السياسي المتقلب.ففي كل الأحوال تكون متأثرة ب 

وتعمل هذه القاعدة على إنشاء "ارى الأول" لنظام قياس الأداء في إدارة الخدمة العمومية. فضمن فوهة ارى، هناك 
المخرجات الفورية (الخدمات)، أما في الجانب الآخر هناك سلسلة متقطعـة ومتباعدة وغير ملموسة ولكن ظاهرة للعيان من الآثار 

 ية.   الوسيط
التسيير بالنتائج " المتضمن لهدف الأداء لا يكون بدون صعوبة نظرا «و استنادا للنقاط التي ذكرت سابقا، انتهاج منهج 

لهذا من الضروري في هذا المستوى من التحليل أن نقوم بتوضيح العناصر الأساسية  لاحتمال وجود عوائق تمنع الاستفادة الكاملة منه.
التي يجب التركيز عليها والاهتمام ا عند انتهاج هذا المنهج وذلك لتخطي الصعوبات وتحقيق الغاية منه، كما بخصوص قياس الأداء 

 Sylvie يجب توضيح المسببات التي تجعل اختلافا في نتائج انتهاج هذا المنهج من بلد لآخر، مستندين لدراسة قامت ا الباحثة
TROSA   تراليا والمملكة المتحدة، باعتبار هذه الدول أول من طبق هذا المنهج من التسيير ومنه خاصة بثلاث دول، نيوزيلندا، وأس

امتلاكهم لرصيد معتبر من الخبرات بمرور السنين، وكذا عدم تشابه تقليد الإصلاحات فيما بينهم، الأمر الذي يثري التعمق في مسألة 
تشيد بالطرق التي انتهجتها هذه  L’OCDEالعديد من التقارير مثال تقارير ج التسيير بالنتائج في إدارة الخدمة العمومية، كما أن 

  الدول لتجاوز العقبات في قياس الأداء ومتابعته.
مثال ذلك، على مستوى وزارة التشغيل، نميز بين نتائج التي تحصلت ، أخرى بالآثارو ـ نبدأ من التمييز بين نتائج متعلقة بالمخرجات

جها لدورات تعليمية باعتبارها نتائج فورية (مخرجات)، والنتائج التي تحصلت عليها من إيجاد مناصب شغل عليها الوزارة من إنتا
  فمن الضروري معرفة أي هدف صمم له هذا التمييز ويتناسق مع أي اختيار:  .للبطالين باعتبارها نتائج متوسطة وطويلة المدى

النتائج المتوسطة  " تقييم ") باعتبارها مخرجات فورية ونتكلم عن Outputsية  (ما تنتجه إدارة الخدمة العموم "قياس "ـ نتكلم عن 
  ). outcomes lesوالطويلة المدى باعتبارها آثار (

  فهي أسهل للمراقبة.  ، Outputsـ لمراقبة أنشطة إدارة الخدمة العمومية التي أنجزا الوزارات، يستعمل بشكل عام 
ول، واستعمال القدرة على تحميل النتائج لكل مسؤالسعي لإرساء ثقافة تحميل المسؤولية بمعنى ) عند outputs( ـ يتم استعمال

)outcomes les  .عند إرساء ثقافة المسؤولية باتجاه تحسين الخدمات المقدمة للمواطن على المدى البعيد (  
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لا يشكل مشكلاً تقنياً بحد ذاته، كما أن أي  ،ثارتقييم الآو من يرى أن التمييز بين قياس النتائج الفورية 5هذا ومن الباحثين 
مسير يمارس التطبيق سوف يحتاج إلى الصنفين من المعلومات وكذا إلى فهم الخيارات السياسية والاجتماعية،و الأساليب المستخدمة 

  لتلبية الخدمات، والغرض المستهدف بالمسؤولية، والتوازن المرغوب بين القياس والتقييم... الخ. 
  

والسؤال المطروح كيف أن بعض الدول تمكنت من إيجاد ذالك التوافق بين القياس والتقييم في حين الدول الأخرى لم 
التغيرات الكبرى المتواجدة في محتوى الموازنات لعديد من الدول  إلى السؤال بدأنا التحليل استناداتستطع ذالك ؟  للإجابة على هذا 

L’OCDE المدخلات  التي لم تعد تعتمد علىوInputs   (موارد، ومخصصات، وإعانات..الخ) أو الوسائل ولكن على النتائج، سواء
كانت نتائج فورية أو الآثار القصيرة ومتوسطة المدى  أي الاعتماد على الأداء، بشكل أظهرت فيه أن الأهداف المحتواة في الموازنات 

  ونذكر على سبيل المثال : 6لقة بدرجة الحساسية السياسة للبلد المعنيحسب" النتائج" تتمركز في العديد من المستويات وهي متع
العمل على تحقيق أحسن مستوى من الخدمات للمواطنين بقياس الخدمات المقدمة فعلا للزبائن ومن طرف جهات  .1

  مختلفة، مع التركيز على عنصر التكلفة ومدى احترام قيد الزمن في ذلك. 
، هؤلاء يحصلون على معلومات كثيرة لكي يتمكنوا من القيام بالاختيارات التي تحميل مسؤوليات واضحة للوزراء .2

 يروا أكثر ملائمة.
القيام بمقارنة النتائج المتحصل عليها مع تلك المحققة على مستوى القطاع الخاص، وهذا بفكرة ضمنية وهي: رغم  .3

يجب أن يحتضنه هو تسيير بنمط القطاع  أن الخدمات العمومية ذات تسعيرة غير تنافسية إلا أن التسيير الذي
 الخاص.

 انتهاج أسلوب تحميل مسؤوليات أكبر للموظفين، بتوضيح مسئوليام وأمام أي جهة. .4
 

وتنطوي النتائج التي توصلت إليها الباحثة، أنه من الخطأ أن نعتبر أن كل الدول دف إلى تحقيق جميع هذه الأهداف، كما 
الدول تنتهج منهج الليبراليين الجدد الذي يهدف إلى تقليص دور الدولة والحكومات. و من ثم التقنيات  من الخطأ أن نعتبر أن جميع

من الممكن أن تكون متشاة ومن الممكن المقارنة بينها إلا أن الأهداف تختلف. ومن الأهمية بما كان أن نطرح السؤال التالي والعمل 
وات سوف يؤدي إلى نفس الإيديولوجية ونفس الآثار؟ إجابةً على هذا، توصلت الباحثة : هل استخدام نفس الأد على الإجابة عليه

   :  إلى ما يلي
تسعى زلاندا الجديدة والمملكة المتحدة إلى تحقيق الهدف الأول والثاني، وتركزان على تحسين الخدمات المقدمة، كما  -1

  وق محركًا حقيقيا لإنجاز تغيرات فعلية في إدارة الخدمة العمومية. تراجعت قناعتهما التي توصي بالاعتماد التام على مدخل الس
  أما أسترالية، تنتهج المقارنة التامة مع القطاع الخاص وهذا تحت تأثير اتجاه الليبراليين الجدد.  -2
كز على عكس الدول السابقة فالإصلاحات التي ينتهجها واسدة في موازناا، ترت دول الكومنولث، كالسويد، -3

الإرادة الواضحة لجعل الموظفين العموميين في إدارة الخدمة العمومية مسئولين عن نتائج محددة، بمعنى انتهاج   ثقافة النتائج حيث إن 
  كل موظف يعلم مستوى المخرجات والآثار التي عليه أن يقدمها.

ياق "التسيير بالنتائج" التي تنتهج،  لها غايات ومن النتائج المهمة التي توصلت إليها كذلك الباحثة، أن الإصلاحات في س
  اجتماعية مختلفة ولا يكون لها معنى إلا إذا كان:

  الإيمان بجدوى معرفة النتائج الخاصة بمختلف المنظمات والإدارات.  -
  الاقتناع بأن قياس الأداء هو مؤشر نافع جداً مثله مثل العناصر الأخرى  -
 ون سيرورة القياس محفزات الإنجاز ما يجب إنجازه تكون ضعيفة جداً.الانطلاق من الفرضية مفادها أنه د -

 
من المفاهيم البسيطة  جداً على المستوى النظري وتعتبر مراحل الموازنة حسب  ،وعلى الرغم من أن النتائج الفورية والآثار

تم طرحه لماذا لا يتم تقبلها في إدارة الخدمة "النتائج" معروفة عند الجميع إلا أن هذا لا تقابله سهولة في التطبيق والسؤال الذي 
  العمومية في جميع الدول ؟  
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على التساؤلات التالية:  نريد أن نتوصل إلى ماذا ؟ وما هي أهدافنا  في هذا السياق نعلم أن الموازنة تعمل أداةً على الإجابة
يد  الإستراتيجيات والمناورات لتطبيقها. وانطلاقا من النهائية أو الآثار الواجب تحقيقها ؟ وكيف نتصرف ؟  والجواب يكون بتحد

 Outputs(هذه الإستراتيجيات يتم تحديد الأهداف الوسيطة (الآثار الوسيطة)، تقاس بعدها المنتجات والخدمات التي تقدم للزبائن 
Les( وكذا الموارد الضرورية. وبفضل التقييم ،outcomes les، قها يتم إعادة تقيم نجاعة يمكنك إغلاق النظام لكون عن طري

 الإستراتيجية المختارة والأهداف الموضوعة.
  

ومن ثم، من الواضح أن هذا النموذج بسيط جداً، وعقلاني، و كامل، إذًا لماذا لم ينجح بشكل كامل على المستوى التطبيقي 
، لكون ، والمشكل ليس مشكلاً تقنياًيكمن أساسا في ميكانيزمات التحفيزفي إدارة الخدمة العمومية ؟ حسب الباحثة الجواب 

الأسس التي تبنى عليها مفاهيم هذا النموذج أسساً علمية عقلانية، فالجميع يعلم أنه يجب تحديد الأهداف / الآثار لكي نتمكن من 
والسؤال لماذا . هلاميةوالتي دوا تبقى الآثار مجرد أفكار مشوشة و نتائج فورية،تحديد مراحل التنفيذ، كما نحتاج إلى أنشطة في شكل 

  لا يطبق هذا بشكل يومي وأوتوماتيكي في إدارة الخدمة العمومية ؟
 

التي سعت حلقة مشتركة بين جميع الدول ووالجواب يختلف من بلد لآخر، من نظام مؤسساتي إلى آخر، إلا أنه تبقى هناك 
  الباحثة لتحديدها في بحثها والمتعلقة بالفرضيات التالية:  

: يتحكم ويسيطر على الإصلاحات متخصصون تقنيون (تقنوقراطيين) وليس خبراء متمرسين في  الأولالفرضية  -
قيادة التغيير، هؤلاء يؤكدون عدم وجود الصعوبة بالدرجة التي يتصورها المتخصصون في المحاسبة بخصوص قياس 

  الآثار والتي يعلنون عنها على مستوى المحافل الدولية. 
عدم التقدير الصحيح لتأثير الثقافة المتواجدة، فقياس الأهداف سواء كانت وسيطة أو ائية :  الفرضية الثانية -

ليس مجرد عملية تقنية، وليست مشكلاً محاسبياً، بل هي مسألة ثقافة الأداء والشفافية، وهي مسألة متعلقة بما 
  نستطيع إشراك الآخرين فيه وما لا نستطيع.  

ن كل الدول تحتاج إلى معرفة مستمرة ومتزايدة حول كيفية تجانس طموحاا :  مفادها أ الفرضية الثالثة -
وربطها بالوسائل التي يعملون على توفيرها للوصول إلى مبتغاهم، بمعنى آخر، يجب التعلم كيفية المشي قبل 
الركض أي قبل إجراء ثورات في مختلف الأنظمة على شكل تقليد أعمى. وللتحقق من تواجد أحد هذه 

 رضيات أو معظمها في بلد ما، قامت الباحثة بطرح تساؤلات والإجابة عليها: الف
 

  :  .التقييم وعلاقته بالأهداف1
السؤال المطروح هل يمكن القيام بالقياس بدون أهداف ؟ للإجابة على هذا السؤال أخذت الباحثة تجربة نيوزيلندا بين فترة 

النتائج الفورية  في هذه الفترة كان مفهوم. وذج التسيير بالنتائج في العالموهي الفترة التي أذيع فيها صيت نم 1997و  1990
الأداء مفهوما واحدا. لماذا ؟  لأن  هذه الأخيرة، تشكل بصفة عامة خدمات واضحة المعالم، لديها مسؤول محدد، ومزودة بعقد و

ح تأثيرات مختلفة ومتعددة تابعة لأعوان ذوي تفكير ومحتواها معقد وهو صورة لتناطالآثار الأداء. في حين وبشكل معاكس تركيب 
 متناقض،  لهذا قرر أن هذا المفهوم سوف لن يخضع للقياس.

  
و في المضمار نفسه، لوحظ أن غياب الأهداف الآتية من السياسة أو التعقيد الخاص بنظام التحميل، استعملا في كثير من 

ا الباحثة أنه فعلا هناك سياسات عمومية معقدة (ما هو النظام الملائم للضمان الأحيان كذريعة لعدم التحرك والتغيير. وتذكر هن
الاجتماعي؟) حيث نجد الوظيفة لا يمكن أن تتبلور بدون توجيه سياسي اجتماعي، إلا أنه توجد العديد من الميادين أين نجد إمكانية 

. وبرغم أن التحميل قليلا ما يكون خطياً وواضحاً إلا أنه من تحديد أهداف عملية لتحسين النشاط العمومي على أساس الخبرة المهنية
  الممكن وضع فرضيات سببية والعمل على التحقق منها بمرور الزمن.
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و على العموم في حالة ما إذا كانت الأهداف غير واضحة، يعتبر تصميم مؤشرات النجاح والفشل بمثابة الخطوة الأولى 
 اه إعادة تكوين الأهداف وهذا بتحليل ما يصلح وما لا يصلح. الضرورية للذهاب بشكل تدريجي باتج

  
  

 :  التقييم و علاقته بالثقافة السياسية للبلد المعني .2
 Outputs Lesهذا الأمر جعل عدم قدرة أي بلد على التأكيد من وجود جواب موحد لقضية تقييم المخرجات الفورية 

  نظرا للعناصر التالية:  outcomes lesوالآثار 
معنى للأداء، يتجنبون الآثار لكون هذه الأخيرة توسع  : المتحمسون إلى استعمال المخرجات إنتشار ثقافة تجنب المراقبة -أ

مجال مسؤوليام وفي الوقت نفسه صعبة القياس. كما يؤكدون أن قياس هذا الجانب والتركيز عليه سوف يخلق نوعاً من الجمود لهذا 
  يفضلون التعامل غير الرسمي مع الوزراء عوضا كتابة أشياء وعدم القدرة على تصحيحها.  نجد بعض المديرين المركزيين

في المملكة المتحدة مثلا ، هناك الأهداف الرسمية والمتعلقة بتسيير المنظمات الحكومية  : إنتشار ثقافة ازدواجية المعايير -ب
وأهداف أخرى يحددها الوزراء والتي يستهدف ا الرأي العام. إذ أي شخص يعلم أن المنظمات العمومية تخضع إلى نوعين من سلم 

ل عام بالنتائج السلبية... لهذا وصل الحد ببعض الوزراء إلى استعمال القيم.  كما أنه من الصعوبة بالنسبة لوزير معين أن يعترف بشك
  جدول قيادة مزدوج، أحدهم موجه نحو التسيير والآخر إلى العامة.   

: من الأمثلة الحية على الشفافية والحوار المفتوح  نجد مثال الدنمرك،  تواجد ثقافة التقبل الاجتماعي والحوار المفتوح -ج
ياس مقارن " مرة كل سنة لمؤشراا الأساسية والخاصة بمختلف سياساا الرئيسية مع سبع دول متطورة، ولا تقوم التي تقوم "بق

بإخفاء النتائج السلبية. ومن ثم يوجد هناك علاقة قوية بين قدرة القياس وتقبل اتمع الإداري والمدني للنتائج السلبية دون المساس 
  شخاص وكذا مختلف الإدارات. بمستقبل الحكومات، بمستقبل الأ

حالة معرفتك ما ينتظر منك مع تقبل وجود درجة من التعقيد الواجب أخذها  :  الاقتناع بأن كل شيء قابل للقياس -د
  بعين الاعتبار يصبح:

الحالة :  من المعمول به في هذا اال أن الجانب النوعي غير قابل للقياس. هناك في هذه  الجانب النوعي قابل للقياس •
نوع من الغلط، القياس لا يعني به قياس محاسبي، إذ في العديد من الدول، والمدارس، والجامعات ومراكز التمريض، 

 و هي مؤشرات نوعية والمحقق منها من مراجعين خارجيين.  Check -listeتخضع إلى إجراءات القبول المكونة من.
قياس الأداء عن طريق المخرجات الفورية والآثار هناك قيمة  : للتحكم أكثر في عملية تضيق عدد معايير القياس •

متوسطة يجب احترامها، فمهما كانت درجة تعقيد المنظمة المعنية بالقياس، لا يجب القبول أكثر من عشرة معايير قياس. 
فقط المؤشرات وقد أثبتت التجربة أن هذا يؤدي إلى حوار بناء، مثال على ذلك، وزارة المالية الأسترالية، تستعمل 

الخاصة بمدى تطبيق الإصلاحات التي تطلبها الحكومة وفي الزمن المحدد، ومدى دقة الإجراءات المالية، ونوعية العلاقة مع 
إلا أن هذا لا يمنع من وجود درجات متفاوتة من  ، مختلف الوزارات، القدرة على تحقيق التوازن في الموازنة، لا غير

 التعقيد تخص كلا من: 
 

  : outcomes intermédiaires les الآثار الوسيطة_ 
وهي تعني درجة الوصول للأهداف المحددة، كما تسمح بمعرفة فيما كانت الأهداف المحددة دقيقة أم لا وهذا ما تظهره  

ئلة من مجالات التقييم عملية التقييم وليس عملية القياس،  مثال ما هو عدد البطالين الذين تمكنا من إيجاد عمل ملائم لهم ؟  هذه الأس
الدول لا  وهي مختلفة عن قياس تكلفة الوحدوية للتكوين وتأهيل البطالين، عدد الإعانات المقدمة للبطالين ..الخ،  ونشير هنا أن بعض

تعمل ضمن نصوصها القانونية الخاصة بالتقييم على الاعتماد على الآثار بشكل منفرد لتحديد درجة الوصول إلى الأهداف، 
  .ون كل من القياس والتقييم يعملان على تحسين في الأهداف حسب رأيهملك

وحسب الممارسين للتسيير العمومي، يعمل مجال الآثار الوسيطة، على تسهيل أكثر لعملية التسيير بظهور اتجاه التحقيقات، 
المرحلة الأولى بخصوص تحقيق المخرجات عكس النتائج الفورية. وهذا ما شوهد  في زلا ندا الجديدة حيث كان هناك تسابق كبير في 
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إلا أن هذا سبب تعقيد مختلف السياسات المنتهجة (التوظيف، التعليم..الخ)، لهذا جرى تقليص معايير النتائج الفورية ونمذجة النتائج 
   .النهائية على شكل مراحل في الطور الثاني للإصلاحات

تحتوي على مستوى آخر من الأهداف، مثال تحسين مستوى المعيشة، :  finaux  outcomes les ـ  الآثار النهائية    
والاقتصاد....الخ. هذا النوع من المخرجات يحتاج إلى تقييم في بعض الأحيان معقد جداً لأنه يخضع دقة الأهداف إلى الفحص في 

ة، لهذا الغرض ينجز التقييم على عدة حين الآثار الوسيطة لا تقوم بذلك.  مثال: يوجد في استراليا سياسة تسعى إلى دعم العائل
  : مستويات

في مرحلة إعداد الموازنات، قصد تحديد مختلف البرامج التي تعمل على دعم العائلات، يتم استخراج مؤشرات كمية، ونوعية 
  في إطار نقاش الموازنة ويتم متابعتها عن طريق نفس نظام الإعلام الآلي الخاص بالوزارات. 

عايير النوعية تخص الأشخاص العاملين والمستفيدين بشكل عام نتمكن من تقييم النتائج الوسيطة والتي وباستعمال بعض الم
 تمكننا من معرفة هل هذه الأنشطة المعنية قد شملت النساء والأطفال الماكثين في البيت أم لا.

تصادي، تبحث عن الآثار السلبية، الطويلة ولمعرفة هل هذه السياسة، نافعة للبلد أم لا،  تنجز دراسة تعتمد على تحليل اق 
 والمتوسطة الأجل، أي دراسات يقوم ا خبراء طويلة ومعقدة وينطلق فيها مع الانطلاق في تطبيق السياسة (النتائج النهائية).

 نخلص مما سبق أنه لا يوجد قياس دون مقاربة تقويمية تعمل على تقدير التنسيق بين مختلف مستويات النتائج. 
  

  . رهانات التقييم مرتبطة بصنف الوظيفة العمومية التي نطمح إليها3
حسب النتائج التي توصلت إليها الباحثة، إن مسألة المخرجات الفورية والآثار، ليست مسألة تقنية بالدرجة الأولى، (بالنسبة 

  تي لها علاقة بما يلي :للمحاسبين المخرجات الفورية أسهل للتسجيل). بل هي مسألة متعلقة بثقافة الأداء وال
: عادة الموظفون يقومون بما هو مطلوب منهم سواء  لأم مجبرون على ذلك  أم يريدون ذلك  إلا أن  ثقافة الاندماج •

موضوع الاندماج الذي يقصد به هو ذلك الاندماج الذي طبق مثلا في زلا ندا الجديدة بمعنى  أن الموظفين العموميين، 
اء فقط بل مندمجين، أي عليهم تقديم مقترحات الحلول للمشكلات التي يتخبطون فيها ومنه يجب أن لا يكونوا نزه

  تحسين النتائج يأتي من الداخل.
  : ويقصد هنا معرفة : ثقافة المسؤولية •

  هل المحفزات الضرورية لضمان إنجاز العمل متوفرة أم لا ؟   -
 هل الأهداف واضحة ؟  -
  هل أنظمة الإدارة متوازنة ؟  -
 اك تقديم مكافئات  في حالة النجاح ؟هل هن -
 هل تتوفر إجراءات العقاب، حالة عدم تحقيق الأداء ؟ -
 هل هناك قدرة على الإبداع أم طاعة عمياء ؟ -

  
من جهة وجعلها في  إدارة الخدمة العمومية كيف يتم ضمان الاستقلالية واستمراريةوالسؤال المطروح في هذا المستوى  

 ؟ ة عن الأولويات التي تسعى إليها الحكوماتالوقت نفسه مدركة ومسئول
  

 lesأما الجواب عنه فهو متعلق بالسلوكيات المتواجدة في إدارة عمومية لذلك البلد، فالخبرة أثبتت أن للمخرجات الفورية 
outputs ة (ضمان الجودة أهمية في أنظمة الحكومة التي يحيطها جو عام من عدم الثقة واستعمال قليل من أدوات المراقبة الذاتي

أهمية حالة أنظمة حكومية  outcomes lesوالمراجعة الداخلية، وأنظمة إعلام آلي متكامل). في حين الآثار الوسيطة والطويلة المدى 
مستقرة، ذات خبرة والتي نجد فيها تعامل الوزراء مع المرؤوسين على أساس الثقة،و صعود المعلومات موثوق منه، ولا يمكن في هذه 

الة الشك بأن تقديم الخدمات منجز وفق ما خطط له، الفساد الإداري ضعيف ووفاء الموظفين عالي المستوى. ومن ثم، على الح
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المديرين التابعين للقطاع الخدمي العمومي والوزراء، الاختيار بين المزيج من المراقبة والضبط عن طريق المخرجات الفورية، والإبداع 
حيث يستدعي هذا الاختيار، تشخيصاً دقيقاً ومعمقاً للإدارة، وللثقافة الخاصة ا، ودرجة نموها والكيفية  والتطوير عن طريق الآثار.

 التي انتهجت ا سيرورة التغيير والتطوير.
  

  : .التركيز على الآثار بشكل منفرد أو الاقتصار على النتائج الفورية لا يستجيب لمتطلبات الأداء4
و التركيز على الآثار في حين لم يكن هناك وضع لإستراتيجيات واضحة المعالم. إذ مابين فترة ما لوحظ في أستراليا، ه

لم يكن لقطاع الخدمات العمومية تقدير لأي نتائج واضحة المعالم في حين كان هناك نقاش واسع حول أولويات  1994و  1984
يعتبر من الحلول المفيدة. من ناحية أخرى الاعتماد على النتائج  التي تعمل عليها الوزارات، ومنه التركيز على هذا الجانب فقط لا

الفورية، يجعل القطاع في جمود نظرا لتلقي هذا الأخير تعليمات صارمة عن سيرورة  أداء الحكومات وهذا غير مفيد كذلك، نظرا 
لى الآثار، هو اتخاذ القرار في مرحلة معينة بالتعامل لتغير قيود المحيط ومنه عدم قدرة القطاع على الإبداع والتأقلم. ومن مزايا التركيز ع

بالثقة والمشاركة مع استخدام وسائل كفيلة بحماية مختلف الأطراف وهذا ما يسمى بالتسيير بالمخاطرة أي يجب ترك الأمور تسيير 
ت المتوسطة والطويلة المدى أي حسب طبيعتها مع تقديرك للمخاطر،  وتعتبر لامركزية التسيير تسيرا يطمح إلى الارتقاء بالمخرجا

  الآثار.
  

  : .الأداء والتوبيخ5
تعتبر ثقافة الأداء، ثقافة شمولية أي لا تقتصر على القياس بل تطمح إلى الشفافية. والسؤال المطروح من يريد أن يكون شفافا 

ج، حتى الأكفاء منهم.  و السؤال المطروح، ؟ بصفة عامة الموظفون العموميون لا يريدون أن يقدموا حسابام المتعلقة بمختلف النتائ
لماذا ؟  لأننا لا يمكن أن نكون صادقين ونحن في ثقافة التوبيخ. مثال أستراليا،  تقوم وزارة المالية كل سنتين بإعلان مستوى الضعف 

لأداء.ومنه إذا ما أريد الاستفادة في صعود المعلومات والأداء بالنسبة لمختلف الإدارات، لهذا ينتاب مختلف المديرين الخوف من قياس ا
من الصيرورة التقويمية، يجب إرساء ما يسمى" بعقد الثقة" بين مختلف الأطراف وتشجيع الجميع على الحوار وطرح المشكلات وليس 

التقني من إخفاءها.  ومنه يتجلى لنا  أن مسألة قياس المخرجات والآثار هي مسألة شفافية وليست مسألة تقنية، إذ على المستوى 
الممكن إتيان ببعض الخبراء ويطلب منهم تحديد النتائج والآثار الواجب تحقيقها وما هو مؤكد هو حصول الجهات المعنية عليهم في 

  أسرع ما يمكن، لكن ما هو مهم هو الجواب عن التساؤلات التالية:
  من المتحصل على نتائج القياس ؟ ومن يشرحها ؟  •
  طلاع على التقديرات والحق في اقتراح الحلول وتطبيقها ؟هل يكون هناك الحق في الإ •
 هل دف إلى الفهم أو إلى التوبيخ ؟  •

 
ومن ثم الاعتماد فقط على العلاقة الميكانيكية بين الأداء ونظام الحوافز والعقوبات، والربط بين الأداء والموازنات لا يمكن أن 

لأن استخدام هذه الأدوات بشكل منفرد سوف يعمل على تشجيع الغش وليس إلى  يعمل على تطوير القطاع العام والإدارة العمومية،
التطوير. فالظاهرة تتطلب مجهوداً أكبر من الربط بين الأدوات التقنية،  فإذا لم تتمكن الأطراف المعنية بقياس الأداء والمنتهجة لـ" 

والقياس الذي يحتضنه، سوف يؤدي إلى برامج أحسن، و سياسات  التسيير بالنتائج " من إقناع الموظفين بأن نظام التسيير بالنتائج
أحسن ونتائج ايجابية بالنسبة للجميع، الوزارات نفسها لن تنضم إلى هذه العملية. كما أن العملية هذه أي تسيير بالنتائج سوف لن 

  ئج الفورية. تأخذ حيزاً من اهتمام المواطنين الذين هم معرضون لتحمل الآثار ولا مهم قياس النتا
  

  : .عدم وجود  نموذج موحد6
العمومية  إلى العديد من البرامج والأساليب، والحل الأمثل للإدارة بالنتائج هو معرفة المعايير التي تسمح بإيجاد  ةتخضع الخدم 

على قياس المخرجات وتقييم  التوفيقة المثلى بين المخرجات والآثار عبرة فترات زمنية محددة.    وإذا كان التسيير بالنتائج مرتكزا
، فكلما كانت الخدمة  العامة خاضعة في تلبية خدمة معينة اختيار مستوى المنافسة وتعدد المتدخلينالآثار، فهناك معيار آخر هو 
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تقييم  لمنافسة قوية وحقيقية كلما كان هناك صعود للمعلومات الآتية من مختلف الجماعات الضاغطة.  ومنه إمكانية القيام بدراسات
على المدى الطويل، إمكانية تكوين مؤشرات أكثر وضوحا، حيث نجد المعلومة متوفرة لدى من يقومون بالخدمة.  أما حالة الخدمات 

مثال الشرطة، وغير المعرضة لمنافسة معتبرة، في هذه الحالة يجب  services coproduitsالعمومية المقترنة بتدخل العميل الذي يطلبها 
تابعة والتفحص، ولا نفكر في استخدام مفهوم المخرجات والآثار في حالة عدم وجود شكاوى للمستفيدين من الخدمة، القيام بالم

 ولكن هذا لا يمنع التحقق من عدم وجود آثار خفية أو استعمال الخدمة لأغراض أخرى. 
 

  :  قياس الأداء بمرتبط بنموذج الموازنات المستخدم .6
  العلاقة بين قياس الأداء والنمط المتبع في إعداد الموازنات ؟   والسؤال المطروح هنا ما هي

بشكل مسبق، نذكر أن المشكلات التي كانت مرتبطة بالمخرجات سابقا، كانت تخص الربط بين الأهداف ونظام المشتريات،       
ة. إذ من الممكن أن نجد تقديم وهو المشكل الذي نوقش بشكل موسع في تجربة زلا ندا الجديدة وخصوصا على مستوى قطاع الصح

خدمات صحية على مستوى إدارة مستشفى عمومي عن طريق تخصيص مبالغ مرتبطة بنتائج معينة ضمن إبرام عقد مع المستشفى 
المعني، أو بشكل مخالف، المطالبة بمعدل معين من استعمال الأسرة (استغلال الموارد) تحت تمويل معين. في أول وهلة يظهر أن نمط 

تحميل في كلتا الطريقتين غير عقلاني وغير متوافق إلا أن الحقيقة غير ذلك.  إذا كان التمويل مرتبطاً باستخدام عدد معين من ال
الأسرة، فلا يمكن إنجاز أقل      أو أكثر من المستوى المطلوب مهما كان التطور الحاصل في الميدان المعني وفي  أسلوب الإدارة 

، ومثال ذلك في زلا ندا الجديدة، أحد المستشفيات وجدت نفسها مجبرة على إغلاق المستشفى في شهر جوان، المنتهجة في المستشفي
المطلوبة ومنه (الخدمات) إذ باستخدام الموظفين لمزيج من طرق الإبداعية والتسيير ومع احترام معايير القطاع،  تمكنوا من تلبية مستوى 

صلوا على علاوة الأداء،  زد على ذلك الموارد الباقية لم تعد تكفي لتحقيق برامج أخرى، لكون ن قد وفوا بمحتويات العقد وتحوالموظف
ما كان مطلوباً هو مستوى معين من المخرجات لا أكثر. وبشكل مخالف، بامتلاك المستشفيات لموازنة إجمالية وسقف محدد من 

ق عليها بالإضافة إلى أداء إضافي، وفي حالة قيامهم فعلا بوفرة اقتصادية التمويل، ويتم السعي إلى الحصول على المخرجات والآثار المتف
 والإنتاجية إضافية سوف يحصلون على الأرباح التي جنوها.

  
ويظهر بشكل واضح أن الأسلوب الثاني أكثر تحفيزا، والنموذجين السابقين غير متشاين. في النظام الثاني لا يتم ربط 

ع الكميات والأسعار،  لهذا  يفكر المسؤولون في هذه الحالة في مختلف الطرق التمويلية التي تساعد على الرفع الموازنة بعلاقة مباشرة م
في الأداء، فالشراء باستعمال عدد الأسرة لن يسمح للمستشفى بإجراء أي نوع من التعاقد بالباطن ومنه فرص تحقيق الأداء تتقلص، 

مما ؛  ومنه تحقيق الأداء المطلوب وأكثرة سوف يسمح للمستشفى باستغلال منافذ مدروسة في حين الشراء على أساس موازنة إجمالي
سبق، نستنج أن للموازنة وما تتضمنه من تحميل دوراً في تحقيق الأداء، ومن الضروري عند التعامل مع نظام موازنات معين في بلد ما 

 أن نحدد الآثار التي يأتي ا النظام على الأداء.
  

باستعمال المنطق المعمول به حالياً في قياس النتائج السؤال المطروح في هذا المستوى هل من الضروري التخلي عن وعليه 
 تحليل السلسلة المنتجة للخدمات للحكم على الأداء ؟

  
أنه مؤخرا  والجواب يكون ما يلي: لمعرفة الدقيقة بالمخرجات والآثار من الضروري معرفة السلسلة التي أنتجتهما. مع العلم

هناك استعمال شائع من المديرين لعبارة " لا أريد السماع إلا ما يخص النتائج، وليس كيف توصلتم إليها "، إلا أن المنظمات التي 
لديها مشكل في تحديد النتائج ومشكل في وضع مسارات لتحقيقها ليست لها دراية كافية بما يجري على مستوى التنفيذ. ومنه إذا 

صعود المعلومات تخص ما هو مسير بدون مشكلات، وما هو معرض لصعوبات، يمكننا تحديد يجري في الميدان، ولدينا  علمنا ماذا
الأهداف ومعايير النجاح بسهولة وبصورة أدق. وبمعنى آخر إذا توفرت علاقة جيدة بين السياسة والتنفيذ أو التحقيق، مع وضع 

ن تدفق مهم من المعلومات، يصبح من السهولة بما كان تحديد مسارات الأنشطة التي الموظفين في إطار شبكة من التعاملات، وضما
  سوف تحقق النتائج المرغوب فيها.
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وفي ختام هذه الورقة نؤكد من جديد على جدوى هذا المنهج في  التغيير الجذري في الخدمة العمومية كما نؤكد على الضروري  
" الجميع يحلم بالآثار، إلا أننا نعيش ضمن  Aaron Widavsky.ق مستشهدين بمقولة وعدم نسيان جانب سيرورة التحقيالتركيز 

السلاسل ". و من ثم استنادا لهذه الدراسة، يتضح بشكل لافت أن الواقع الحقيقي للتسيير بالنتائج وقياس الأداء مرتبط بالدور الذي 
  يتحمله وينجزه مختلف الفاعلين وبالشكل التالي: 

  الوزارات للأهداف، أو تفويض ذي ثقة للموظفين العموميين.محاولة توضيح  -
  إرادة الموظفين في العمل على الاقتراح والتطوير وعدم انتظار كل شيء من الأعلى.  -
مقاربة واضحة ومعلنة بخصوص أنظمة المراقبة مع عدم البحث عن التوبيخ بل البحث عن التطوير، مع توفر رأي عام  -

  . متفهم للأخطاء والصعوبات
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  أثر الاكتتاب العام على سياسات توزيع الأرباح في المؤسسات الاقتصادية المسعرة في البورصة

  -دراسة تحليلية مقارنة لمؤسسة تسيير فندق الأوراسي الجزائر  -
  
  د. محمد زرقون

  الجزائر -جامعة ورقلة 
  

  
ذلك أن توزيع ، المسعرة في البورصة ةالاقتصاديالمؤسسات في  لأرباحسياسات توزيع اعلى الاكتتاب العام دف هذه الدراسة إلى معرفة أثر :  ملخص

ت المنتهجة لتوزيع الأرباح يعتبر أحد القرارات المالية في المؤسسة ويأتي بعد قراري التمويل والاستثمار، وعليه فإنَّ هدف هذا المقال هو إبراز السياسا
وكذلك العلاقة توزيع الأرباح،  العوامل المؤثرة على سياسة، وكذا التعرف على ثروة المساهمينهم في تعظيم اوبما يس في ضوء أهداف المؤسسات الأرباح

للاكتتاب ة في الفترة التالية الاقتصاديلمؤسسات في ا توزيع الأرباح وهل اختلفت سياسة .توزيع الأرباح وبين الدعوة للادخار (العرض العمومي) سياسةبين 
  ؟العام أم لا 

  
    .سياسات توزيع الأرباح، المؤسسة الاقتصاديةالعام في البورصة، الاكتتاب  تاح :الكلمات المف

 
  
  
  

العام، للاكتتاب ة من خلال الدخول إلى البورصة، أي طرحها الاقتصاديأسهم المؤسسات العمومية خوصصة يعتبر أسلوب  تمهيد :
تماما واسعا ودراسات مستفيضة من كل الأفراد في اتمع بصفة هو أكثر الطرق شيوعا وانتشارا في جميع أنحاء العالم، وقد لاقى اه

عامة، والمساهمين والأكاديميين بصفة خاصة، حيث يترتب على هذا الأسلوب زيادة قاعدة المساهمين. ويتمثل تغيير نمط ملكية 
 تحول المؤسسات العمومية في للادخارأو ما يسمى بالدعوة للاكتتاب ة من خلال طرح الأسهم الاقتصاديالمؤسسات العمومية 

للاكتتاب المملوكة للدولة من مؤسسات عامة إلى مؤسسات خاصة مملوكة للقطاع الخاص، حيث يتم طرح أسهم هذه المؤسسات 
فرصة امتلاك حصة من أسهم المؤسسات  –صغارا كانوا أم كبارا  –العام لجمهور المستثمرين، ولذلك يتيح لكافة الأفراد المستثمرين 

مية المعروضة للبيع في سوق الأوراق المالية، كما يؤدي هذا الأسلوب إلى فصل الملكية عن الإدارة بالشركة، وتحول الرقابة على العمو
الشركة من الرقابة العامة للدولة إلى الرقابة الخاصة. وإن كان هذا الأسلوب يسمح بتوسيع قاعدة الملكية، وذلك من خلال مشاركة 

ين أو المستثمرين في ملكية أسهم هذه المؤسسات، كما يعتبر أسلوبا ناجحا لتشجيع صغار المستثمرين والمدخرين أكبر عدد من المساهم
  ، ويساعد على منع وجود ظاهرة التحكم والسيطرة من المستثمرين كمستثمر أو مستثمرين رئيسيين.الاستثمارعلى 

  
نظرا لعلاقاا المباشرة بالمساهمين في المؤسسة الاقتصادية ية المال سياسات الوظيفةتوزيع الأرباح من أهم  سياسة تبروتع

في السوق المالية، كما تعد من القضايا التي ما زالت تخضع للكثير من الجدل في حقل الإدارة  المؤسسة سهمأولانعكاساا على سعر 
ل الشركة ما بين أرباح موزعة (مقسوم أرباح) على ات المالية. وتتعلق سياسة توزيع الأرباح بقرار تقسيم صافي دخالاستثمارالمالية و

هم في تعظيم اوبما يسؤسسات الاقتصادية توزيع الأرباح تتم في ضوء أهداف الم اتسياس، مع مراعاة أن المساهمين وأرباح محتجزة
 ثروة المساهمين.

       

  : و التاليعلى النحالبحث وبناء على ما سبق، يمكن طرح وصياغة الإشكالية الرئيسية لهذه 
  

  ؟في البورصة  المسعرة ةالاقتصاديالمؤسسات  ما أثر الاكتتاب العام على سياسات توزيع الأرباح في
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تسيير ة الجزائرية ارتأينا اختيار مؤسسة الاقتصاديلمؤسسات ا سياسات توزيع الأرباح فيالعام على الاكتتاب وبغية معرفة أثر      
ة التي دخلت البورصة من خلال فتح رأسمالها الاقتصاديكوا تعتبر آخر المؤسسات العمومية  ةتطبيقيفندق الأوراسي كدراسة 

  ، كما أا تعتبر من أكبر المؤسسات الفندقية في الجزائر كوا مؤسسة خدمية بالدرجة الأولى.2000للجمهور سنة 
تقييم سياسة توزيع الأرباح للمؤسسات الاقتصادية التي تم  الإجابة على التساؤل السابق، من خلال دراستنا هذه دف إلىوعليه فإن 

   .في كل من الفترة السابقة والفترة التالية للاكتتاب العام العامللاكتتاب ها أسهم طرح
 

  : يلي حيث نتناول ما ةور رئيسيامح) 03هذا الأساس فإن الدراسة قسمت إلى ثلاثة (وعلى       
  

 ؛البورصة في الاكتتاب العامدور وأهمية  -
  ؛ المسعرة سياسات توزيع الأرباح في المؤسسة الاقتصادية -
  العام.الاكتتاب ؤسسة تسيير فندق الأوراسي الجزائر قبل وبعد تقييم سياسة توزيع الأرباح لم -
 
  .الاكتتاب العام في البورصةدور وأهمية  -1
 

للقطاع  الاقتصاديى أنجع الطرق التي تؤدي إلى تحسين الأداء عن طريق البورصة إحدللاكتتاب الطرح أو الإيجاب العام  عدي    
 عن طريق البورصة التعرف على أهم أساسيات الاكتتاب العامسنحاول وعليه  .و إعادة الهيكلة لتحسين الأداء ومي الاقتصاديالعم

   : وذلك من خلال
  

  .العام مفهوم ومحددات طرح الأسهم  1-1
  

قيام الدولة ببيع كل أو جزء من الأسهم التي تمتلكها في رأسمال المؤسسة العامة للاكتتاب لعام يقصد بالطرح أو الإيجاب ا    
حكومة / « للجمهور، في حالة قيام الحكومة ببيع نسبة من أسهمها في المؤسسة أي البيع الجزئي للأسهم نحصل على مؤسسة مختلطة 

مة في الإبقاء على الرقابة الجزئية أو الكلية على المؤسسة التي تم ويكون الغرض في أغلب الحالات هو رغبة الحكو» قطاع خاص
  .1خوصصتها

  
الطرح العام للأسهم عن طريق إصدار أسهم جديدة أي إصدار أولي للأسهم يتزامن ذلك مع زيادة في رأس المال، يمكن أن يتم     

حكومة دون زيادة في رأس مال المؤسسة، عملية البيع تتم ويمكن كذلك أن يأخذ شكل توزيع ثانوي للأسهم أي بيع الأسهم المالية لل
غالبا لأكبر عدد ممكن من الجمهور في ظل الشفافية هذه الأخيرة التي تضمنها بالدرجة الأولى السوق المالية، فهذه التقنية كثيرا ما 

ة بالخوصصة يجب أن يتوفر فيها عدد والمؤسسة المعني 2تستعمل في خوصصة المؤسسات الكبيرة بعد تحويلها إلى شركات ذات أسهم،
المؤسسة من المعايير القانونية والمالية التي يتم مراقبتها من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وإذا لم تتوفر المعايير المطلوبة في 

  فإن اللجنة ترفض إصدار أسهمها للجمهور وحتى إدخالها للبورصة.
  

ة لما يترتب عليه من توسيع نطاق الملكية و قاعدة الاقتصاديساليب على الإطلاق من وجهة النظر ويعتبر هذا الأسلوب أفضل الأ    
  المنافسة.

  : و الجدير بالذكر أن الطرح العام للأسهم يتطلب توفر الشروط التالية    
  المؤسسة المعينة يجب أن يكون لها حجم كبير وأداءات مالية معقولة ومبشرة في المستقبل؛ −
  ون هناك قدر كبير ومتاح من المعلومات المالية والإدارية عن المؤسسة ويتم الإفصاح عنه للمستثمرين؛أن يك −
  توفير السيولة النقدية قي السوق المحلي لتنفيذ الطرح العام للأسهم؛   −
 . 3وجود سوق رأسمال نشط وكفؤ يتيح الفرصة لتسعير عادل للأوراق المالية المتداولة فيه  −
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  :  لطرح العام للأسهم إلى مجموعة من أهداف تتمثل أساسا فيويرمي ا    
إظهار إرادة الدولة في استعمال عمليات الخوصصة من ديمقراطية المساهمة في المؤسسات الكبرى فهذا الإجراء المشجع للمساهمة  -أ/

لقة بالمخاطرة الناجمة عن حصول أغلبية المساهمات المالية المباشرة لطبقة واسعة من الشعب، من شأنه أن يمنع المعارضة والانتقادات المتع
  من طرف الأجانب والتركيز المتزايد لرأسمال في يد طبقة محددة؛

المساهمة العملية في تطوير الأسواق المالية بالنسبة للدول النامية من خلال طرح الأسهم فيها، فهي بذلك تحول جزءا من  -ب/
دة هذا الأخير ومن ثم زيادة الطلب على المنتجات المالية تزيد في سيولة الأسواق المالية المحلية النقدي إلى ادخار مالي، فزيا الادخار

ة على اللجوء إلى تغيير عاداا التمويلية نحو الأسواق المالية بدلا من الاقتصاديوانتعاش هذه الأخيرة من شأنه أن يشجع المؤسسات 
  التوجه نحو الاستدانة البنكية؛

ه الطريقة بتوسيعها للمساهمة الشعبية في رأسمال المؤسسات العامة الكبرى، واحدة من بين العوامل التي تقف ضد إعادة تظهر هذ -ج/
  التأميم المحتمل حدوثها.

  

  .العامللاكتتاب طرح الأسهم  مزايا وعيوب 1-2
  

   : 4أن لطريقة الطرح العام للأسهم عدة مزايا نذكر منها    
قة تسمح بشراكة تمس جمهور واسع جدا، أي أا تسمح بتوسيع وتنويع دائرة الملكية وبذلك أن الخوصصة ذه الطري −

  تتفادى امتلاك المؤسسة من طرف مجموعة محددة من ذوي المصالح؛ 
  تسمح بتعبئة موارد مالية يمكن أن توجه نحو خزينة الدولة؛ −
  شفافية صفقات الخوصصة؛ −
 ل مساهمة الجمهور في اتخاذ القرارات الخاصة بمستقبلها؛تساهم في استمرارية المؤسسة وذلك من خلا −

  

  : 5ولكن هذا لا يمنع من وجود بعض العوائق أو المشاكل التي يمكن أن تظهر خلال عمليات الطرح العام للأسهم منها    
  غياب البورصة يقف عائق أمام تطبيق هذه الطريقة؛ -أ/

العامة لها وضعية مالية سليمة وأداءات تسيير حقيقية، فإن خوصصتها لا تطرح  الحالة الصحية للمؤسسة فإذا كانت المؤسسة -ب/
أي مشكل، إلا أن معظم المؤسسات العامة المعنية بالخوصصة لا يتوفر فيها ذلك مما يستدعي إجراء الخوصصة عبر مرحلتين، المرحلة 

لوجيا ومن ناحية التسيير وفي المرحلة الثانية يتم الأولى تكون خوصصة جزئية الهدف منها تحسين أوضاع المؤسسة ماليا، تكنو
  خوصصتها عن طريق البيع العام للأسهم؛

عملية تقييم المؤسسة المعنية بالخوصصة وتحديد سعر أسهمها تكتسي أهمية بالغة، نظرا للانتقادات التي قد توجه للحكومة ببيعها  -ج/
  ؛ للقطاع الخاص بأسعار رخيصة

للمستثمرين المحتملين خصوصا على المستوى الوطني، هذه الطاقة  الادخارأن يأخذ بعين الاعتبار طاقة  برنامج الخوصصة يجب -د/
للمستثمرين يجب أن تدرس من أجل معرفة القابلية للذهاب للاستثمار في مثل هذا البرنامج ومعرفة العوائق والتخوفات التي  للادخار

  ؛ الادخاريجب التغلب عليها من أجل تعبئة 
إذا كانت الحكومة تبحث عن مشاركة الجمهور الواسع، فإن خوصصة المؤسسات العامة عن طريق الطرح العام للأسهم يجب  -/هـ

  أن تنظم بصرامة من أجل تجنب تملكها من طرف مجموعة محددة من ذوي المصالح.
  

  .على قيمة الشركة وأسعار أسهمها العامللاكتتاب طرح الأسهم أثر  1-3
 

لدراسات أن عمليات طرح الأسهم للاكتتاب العام تؤثر على تغيير هيكل الملكية والتحكم داخل الشركة، فإذا تم طرح أوضحت ا    
حصص صغيرة من أسهم الشركات للاكتتاب العام (أقلية)، وتركزت ملكية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام في أيدي عدد محدود 
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ة الشركة، وذلك لأن المستثمر الكبير لديه قدرة رقابية عالية وسيطرة كافية تمكنه من إدارة من المساهمين فإن ذلك يؤدي إلى زيادة قيم
  الشركة بنجاح.

فإن ذلك يؤدي إلى ظهور إدارة الشركة كنتيجة لتوسيع دائرة  أما في حالة طرح كل أو غالبية أسهم الشركة للاكتتاب العام،    
التالي يتغير هيكل الملكية وتنفصل الملكية عن الإدارة، وهو ما يؤدي إلى ضعف أداء هذه الملكية وازدياد عدد المساهمين بالشركة وب

  الشركات بعد خوصصتها.
إلى انخفاض الأرباح الناتجة عن الأنشطة الجارية للشركات التي  1997سنة   )Mikkelsonكما أوضحت الدراسة التي قام ا (    

ترة التالية لعملية الطرح، ويرجع الكاتب الانخفاض في الأداء إلى انخفاض الحافز لدى الإدارة تم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال الف
بالشركات، نظرا لانخفاض حصص ملكيتهم، وهو ما يؤكد أن ارتفاع حصص الملكية للإدارة يلعب دورا أساسيا وملموما في الأداء 

  .6التشغيلي للشركات
سات على تحقيق عوائد إيجابية خلال الفترة التالية مباشرة لعمليات طرح أسهم الشركات ولقد أجمعت مجموعة كبيرة من الدرا    

للاكتتاب العام بمعنى تلك العوائد تتحقق فقط في الأجل القصير، بل أن بعض الدراسات أشارت إلى تحقق تلك العوائد خلال أول 
زى الباحثين تحقق العوائد الإيجابية في الأجل القصير إلى عملية تداول فقط على أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب العام، ويع

في أول عملية طرح للأسهم، بعد ذلك تتوازن الأسعار في سوق الأوراق المالية ولا يستطيع المستثمرين  انخفاض أسعار طرح الأسهم
  الذين يتداولون هذه الأسهم تحقيق عوائد إيجابية في عمليات التداول التالية.

لخيص نتائج تلك الدراسات في نتيجتين أساسيتين؛ حيث تتمثل النتيجة الأولى في أن العوائد التي تنتج من خلال طرح ويمكن ت    
  الأسهم للاكتتاب العام المبدئي تتحقق فقط في الأجل القصير بسبب تخفيض السعر الذي تقوم به الجهات التي تطرح الأسهم.

أداء الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام إلى الانخفاض في الأجل الطويل، كما أثبتت  أما النتيجة الثانية فتتمثل في اتجاه    
) في الولايات المتحدة 1988 -1971بعض الدراسات التي أجريت على مجموعة من شركات الاكتتاب العام خلال الفترة (

  بدئي لأسهمها للاكتتاب العام. الأمريكية، أن هذه الشركات حققت خسائر في الأجل القصير بعد الطرح الم
.  

  .سياسات توزيع الأرباح في المؤسسة الاقتصادية المسعرة -2
توزيع الأرباح أحد القضايا الهامة في مجال الإدارة المالية، ينبع ذلك من عدم الاتفاق على العديد من الجوانب  اتتمثل سياس    

يعات على المساهمين؟ أم يتم احتجاز الأرباح واستخدامها كمصدر أموال داخلي المرتبطة بسياسة التوزيعات، فمثلا هل يتم إجراء توز
لتمويل عمليات التوسع و المساهمة في النمو؟ والواقع أن قيام المؤسسة بتوزيع الجزء الأكبر من أرباحها يعني احتجاز نسبة اقل من 

بدراسة عملية  ةالمالي ، ومن هنا يأتي اهتمام الوظيفةلسهمالأرباح ، وهو ما يترتب عليه انخفاض فرص النمو ومن ثم انخفاض سعر ا
تخصيص الأرباح التي تحققها المؤسسة بين التوزيعات والأرباح المحتجزة، والهدف من ذلك هو تحديد سياسة التوزيعات التي من شأا 

  .تعظيم القيمة السوقية لثروة الملاك
 

  .سسة الاقتصادية المسعرةمفهوم ومحددات سياسة توزيع الأرباح في المؤ 2-1
  

تتضمن سياسة توزيع الأرباح اتخاذ القرار بتوزيع الأرباح أو احتجازها بغرض إعادة استثمارها داخل المؤسسة، وتعتبر هذه     
المالي، تدفق  السياسة من الأهمية بما كان لأا تؤثر على اتجاهات المستثمرين وعلى العديد من االات المالية في المؤسسة مثل: الهيكل

الأموال والسيولة، معدل النمو، تكلفة الأموال. وهذا ما سنتطرق إليه لما له من أثر في تحقيق هدف تعظيم قيمة المؤسسة وبالتالي 
  تعظيم ثروة الملاك.

  

  .مفهوم سياسة توزيع الأرباح 2-1-1
  :بأا تعريف سياسة توزيع الأرباح  يمكن
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يكون غير نقدي) الذي يتلقاه المساهمون كمردود ملموس على استثمارام في أسهم المؤسسة التي معدل التدفق النقدي (وقد  -1   
هم الجارية من المساهمين لينفقوه على استهلاك يحملوا، تمثل هذه الأرباح بالنسبة للمستثمرين دخلا جاريا ينتظره و يتوقعه العديد من

  ؛7اح على السعر السوقي للسهمالسلع و الخدمات، كما تؤثر سياسة توزيع الأرب
الحلقة المفقودة بين التوزيعات والنمو، باعتبارها تؤثر في ذات الوقت على مستوى كل من التوزيعات ومعدل النمو، بحيث هي  -2   

حالية  يعتبر النمو احد مكونات نموذج التوزيعات، وبذلك ينظر إلى مسالة التوزيعات على أساس أا اختيار بين توزيعات نقدية
  ؛8ومعدل نمو مستقبلي، وتعني سياسة التوزيعات نسبة الربح الذي يتم توزيعه على المساهمين

هي مضمون لاتخاذ قرار بتوزيع الأرباح أو احتجازها لإعادة استثمارها في المؤسسة، وتتمثل السياسة المثلى للتوزيعات في تلك  -3   
    ؛9ة والأرباح المستقبلية والتي ينتج عنها تعظيم سعر السهمالتي تعمل على الموازنة بين التوزيعات الحالي

  

  .محددات طبيعة سياسة توزيع الأرباح 2-1-2
كثيرا ما نتساءل هل سياسة توزيع الأرباح في المؤسسة، تعد قرارا استثماريا أم قرارا تمويليا، ولماذا ؟ فمن الملاحظ أن سياسة     

كقرار، ليس بالأمر الهين فهي تحمل في مضموا مشكلة مزدوجة ومعقدة، وعليه فإن معالجة  ةؤسسة الاقتصاديتوزيع الأرباح في الم
  .هذه السياسة يجب أن تتم في ضوء الهدف الذي تسعى المؤسسة إلى تحقيقه وهو ما يعرف بتعظيم قيمة المؤسسة كأموال مستثمرة

الأرباح إلى كوا قرارا استثماريا إذا ما اعتمدت القرارات تشير سياسة توزيع  سياسة توزيع الأرباح كقرار استثماري: -    
الخاصة ا على المصدر الأول، وهو النقدية الناتجة عن عمليات التشغيل، وفى مثل هذا الموقف قد يمتد آثار هذه القرارات على فرص 

س مشكلة استثمارية يحتم الموقف الخاص ا ات المتاحة للمؤسسة، ومن ثم فإن قرار التوزيع الخاص بالأرباح هنا قد يعكالاستثمار
  اتخاذ قرار ضروري اتها.

إن البحث عن حلول لسياسة توزيع الأرباح كمشكلة استثمارية قد يفرض على المؤسسة أن تنتظر حتى تقرر اختيار الفرص     
في عملية توزيع الأرباح وذلك بعد استيفاء كافة ية المتاحة، واستخدام ذلك الجزء المتبقي من النقدية الناتجة عن التشغيل الاستثمار
  في المؤسسة.  الاستثمارمتطلبات 

قد تلجأ المؤسسة في بعض الحالات إلى الاعتماد على مصدر خارجي في توزيعات  سياسة توزيع الأرباح كقرار تمويلي: -    
ترتبة عن عمليات التشغيل الداخلية، وفى مثل هذا الموقف ية الناجمة عن استخدام النقدية المالاستثمارالأرباح ، وذلك لتجنب المشكلة 

قد يعكس قرار توزيع الأرباح باسـتخدام الأموال الخارجية ( القروض أو الأسهم الجديدة ) مشكلة تمويلية، خاصة إذا ما كان هذا 
ستخدام المصدر الخارجي لتمويل عملية سيؤثر على هيكل التمويل المناسب في المؤسسة، وهذا يعنى بالدرجة الأولى أن الاتجاه نحو ا

توزيع الأرباح، لابد وأن يتم تخطيطه في ضوء محددات الهيكل المناسب للتمويل، أي بما لا يخل دف تعظيم سعر السهم الواحد إلى 
اضحة من خلال والتمويل تبدو و الاستثمارأقصى حد ممكن (تعظيم ثروة الملاك) إن الارتباط بين سياسة توزيع الأرباح وقرارات 

  العلاقة التالية :
  الأموال المطلوبة للاستثمار –توزيعات الأرباح = (النقدية الناتجة عن التشغيل + مصادر التمويل الخارجية) 

      

قدية وهذه العلاقة السابقة توضح لنا أن عملية توزيع الأرباح في المؤسسة، ما هي إلا محصلة للفرق بين ما هو متاح لهذه المؤسسة من ن
، وذلك مع ملاحظة أنه إذا ما كانت النقدية الداخلية كافية لتغطية الاستثمار( داخلية أم خارجية ) وبين ما تحتاجه من أمول لعمليات 

   .أو تزيد عنها، فلا حاجة أصلا للحصول على الأموال الخارجية كاتجاه لتمويل عملية التوزيع الاستثمارمطالب 
  

  .ح في المؤسسة الاقتصاديةتوزيع الأربادوافع  2-1-3
يعتبر رصيد النتيجة المحققة من قبل المؤسسة خلال دورة مالية ما جزء من التمويل الذاتي للمؤسسة، حيث لا يمكن للمؤسسة     

  الاحتفاظ به كلية لتمويل احتياجاا، فتلجأ المؤسسة إلى توزيع جزء من هذه الأرباح، وذلك نظراً للأسباب التالية:
عند قرار الاكتتاب ا التوزيع بتحفيز المساهمين على الاحتفاظ بأسهمهم و عدم بيعها، وكذا تحفيزهم على يسمح هذ −

  ؛المؤسسة (زيادة رأس المال)
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عند توزيع الأرباح، فإن هذا الإجراء يعكس صحة الحالة المالية للمؤسسة، و بخاصة إذا ما قامت بالتوفيق بين عملية توزيع  −
  ؛في نفس الوقت تثمارالاسالأرباح و زيادة 

  تلجأ المؤسسة لعملية توزيع الأرباح حتى تزيد من ثقة المستثمرين فيها، وذا فهي تعوضهم عن جزء من الأموال المستثمرة. −
  : كما تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن توزيع الأرباح من طرف المؤسسة في الحالات التالية −
  ؛كمة خلال السنوات السابقةفي حالة تحقيق المؤسسة لخسائر معتبرة مترا −
  ؛إذا ما كانت المؤسسة خلال السنة الحالية في وضعية جد صعبة من حيث المردودية و الاستغلال −
  ما قررت المؤسسة احتجاز الأرباح بغرض القيام باستثمارات استثنائية معتبرة. إذا −
زيادة احتياجاا من رأس المال العامل، هذا الاحتياج  إذا حققت المؤسسة نمواً معتبراً ، بما يؤدي إلى الرفع من رقم أعمالها و −

الذي يجب تمويله بموارد دائمة، في هذه الحالة فإن أي توزيع للأرباح قد يؤدي إلى اختلال توازن المؤسسة و من ثم عدم 
  : تسديد التزاماا، بينما يمكن للمؤسسة أن تقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين في الحالات التالية

  ؛نفي إمكانية تعرض المؤسسة إلى اختلال توازا المالي، كنتيجة لإحدى الحالات السابقة −
      إذا عزمت المؤسسة على زيادة رأس المال حسب استراتيجياا، و هذا بغرض تشجيع المساهمين على زيادة الاكتتاب.                        −

  

  .النظريات المفسرة لسياسة توزيع الأرباح 2-2    
توجد ثلاث نظريات أساسية تدرس سياسة توزيع الأرباح وعلاقاا بسعر السهم، حيث يقوم جوهر هذه النظريات على     

  .تفضيلات المستثمر للتوزيعات الحالية لقاء المستقبلية
   

  .نظرية عدم ملائمة التوزيعات 2-2-1
هذه النظرية ميلر ومودكلياني حيث يرى كل منهما في ظل هذه النظرية عدم وجود علاقة بين سياسة توزيع الأرباح وسعر قدم     

السهم وتكلفة الأموال للمؤسسة، بمعنى أن سياسة توزيع الأرباح غير ملائمة لتحديد سعر السهم ، ويتحدد سعر هذا الأخير حتما 
وبعبارة  10خاطر أعمال المؤسسة وليس للطريقة التي تقسم ا الأرباح بين التوزيعات والاحتجاز،للقدرة الايرادية للمؤسسة ووفقا لم

أخرى إن قيام المؤسسة باحتجاز الأرباح أو توزيعها هو أمر لا يهم المستثمر، ومن ثم لا يمكن أن يكون له تأثير على القيمة السوقية 
 ظل افتراضات معينة، إن المؤسسة إذا ما زادت التوزيعات ثم قامت بإصدار وبيع وأشار كل من مودكلياني وميلر إلى انه وفي ،للسهم

أسهم جديدة إلى مستثمرين جدد، فان قيمة السهم الذي حصل عليه المستثمر تساوي تماما التوزيعات المدفوعة، مما يعني بعدم وجود 
  سياسة توزيع مثلى فلا فرق بين سياسة توزيع و أخرى.

   

  : 11ما يلي النظريةالتي تقوم عليها هذه فتراضات الاو سسومن الأ    
  لا وجود لأي ضرائب على الدخول الشخصية للأفراد أو على أرباح الشركات؛ −
  الرأسمالي بالمؤسسة مستقلة عن سياسة التوزيعات؛ الاستثمارسياسة  −
  عدم وجود نفقات أو مصاريف للتعامل في الأسهم (مثل عمولات الوسطاء )؛ −
  ة المالية أثر على تكلفة رأس المال؛ ليس للرافع −
  للمدراء والمتعاملين نفس المعلومات حول مستقبل المؤسسة؛ −
  ليس لتقسيم الربح بين التوزيع و الاحتجاز اثر في تكلفة الأموال المملوكة. −

  

الضرائب على الدخل بصفة  هذه الافتراضات غير واقعية وغير دقيقة، وذلك لأنه لا يعفى الأفراد أو الشركات منأن من الواضح     
عامة، كما يتحمل المستثمر تكاليف التعامل في الأسهم بالإضافة إلى أن المدراء في مركز أفضل من حيث المعلومات مقارنة 
بالمستثمرين خارج الشركة، كما وان لسياسة التوزيعات تأثيرها على الموازنة الرأسمالية من خلال الفائض النقدي المتاح لأغراض 

  .ستثمارالا
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  .نظرية عصفور في اليد 2-2-2
والتي تنسب إلى ميرون قوردن وجون لتنر، وجاءت على نقدهما واعتراضهما لفرضية مودكلياني وميلر التي قامت عليها النظرية     

النظرية بأنه طالما الأولى ألا وهي عدم وجود علاقة بين سياسة التـوزيع و معدل العائد المطلوب على الأموال المملوكة، وتقضي هذه 
 أن التوزيعات تزيل عدم التأكد بالنسبة للمستثمر، وهو ما لا تحققه الزيادة في القيمة السوقية للسهم الناجمة عن احتجاز الأرباح فإنه

إلى يجب على الشركة أن توزع نسبة عالية في شكل توزيعات نقدية مما يؤدي إلى معدل عائد أكبر في شكل توزيعات و من ثم يؤدي 
وذا كان المستثمر يفضل الحصول على الوحدة النقدية  12تعظيم القيمة السوقية للسهم، ويؤدي بالتالي إلى تخفيض تكلفة الأموال،

من التوزيعات عن الحصول على الوحدة النقدية في شكل أرباح رأسمالية لان التوزيعات المتوقعة تنطوي على مخاطر اقل بالمقارنة 
ية هذا يعني أن عائد التوزيعات أكثر تأكيدا من العوائد الرأسمالية المتأتية من احتجاز الأرباح، و أطلقا جوردن و لنتنر بالأرباح الرأسمال

على وجهة نظرهما اسم عصفور في اليد بقولهما: ( التوزيعات في يد المستثمر في الوقت الحالي أفضل من الأرباح الرأسمالية التي 
كما يعتقدان بان معظم المستثمرين يخططون لإعادة استثمار توزيعات  13عتبار أن المستقبل غبر مؤكد،سيحققها في المستقبل)  با

الأرباح في سهم الشركة أو في سهم شركة أخرى مماثلة و بالتالي فالخطورة في المدى الطويل هي خطورة أعمال الشركة و ليس 
  لتوزيعات أكبر ما يمكن. سياسة توزيع الأرباح، فنجد أما يفضلان أن يكون معدل ا

  

  .نظرية التفضيل الضريبي 2-2-3
تحاول هذه النظرية توضيح أثر الضريبة على تفضيل المستثمر والتي تبناها ليزن بيرجي و راما سواني ترفض نظرية عدم ملائمة     

ليه، أي تدعو المؤسسات لاحتجاز التوزيعات في حين تأخذ مركزا مضادا مع النظرية السابقة وهي بذلك تدعو إلى عكس ما تدعو إ
اكبر قدر من الأرباح المتولدة، حيث تقوم على مبدأ أن المستثمر يفضل احتجاز الأرباح على التوزيعات بسبب التمييز الضريبي والذي 

الضريبي ، فإنه يجب  يرجح الأرباح الرأسمالية لأا تخضع لمعدل ضريبة أقل بالمقارنة بالضريبة على التوزيعات، ووفقا لنظرية التمييز
على الشركات أن تدنى التوزيعات النقدية إلى أدني مستوى إذا كانت راغبة في تعظيم قيمة الأسهم، ومن ثم يمكن أن نطلق عليها 

  14جوازا نظرية عصفور على الشجرة.
  

ك لان لكل منها وجهة نظر خاصة نلاحظ أن كل من النظريات السابقة تعطي نتائج ونصائح مختلفة ومتباينة لمتخذي القرار، ذل     
ا ، فبينما يرى مودجلياني وميلر عدم الاهتمام بسياسة التوزيعات لعدم تأثيرها على قيمة السهم، نجد أن جوردون ولينتز يفضلا أن 

ولكن هذا  يكون معدل التوزيعات اكبر ما يمكن، أما نظرية التمييز الضريبي فيفضل روادها تدنية ذلك المعدل إلى أدنى مستوى،
  الاختلاف والتباين في رغبات المستثمرين بشان نسبة الأرباح التي ينبغي توزيعها يمكن أن يشترك ويأخذ بثلاث عوامل تتمثل في:

تنص هذه النظرية على أن اهتمام المستثمرين بتقييم التغيرات في توزيعات الأرباح وسعر  المحتوى المعلوماتي أو الإشارة: −
دة أو بالنقصان، ليس بالضرورة ترجمة لتفضيل هؤلاء المستثمرين لتوزيعات الأرباح على احتجازها، بل السهم سواء بالزيا

تغير سعر السهم إنما هو نتيجة لانعكاس المعلومات المهمة التي يحملها إعلان توزيع الأرباح،حيث يستدل منها عن مضمون 
  ؛هذه التوزيعات

يقصد به قيام المؤسسات بتبني سياسة توزيع أرباح معينة تجتذب فئة من الزبائن  ميل:أثر الزبون (الأثر الزبائني) أو أثر الع −
  ؛أو الاستهلاك الاستثمارتتكون من مجموعة مستثمرين تعجبهم تلك السياسة وتتماشى و تفضيلام فيما يتعلق ب

لملاك ) خاصة عند المقارنة بين ف أثرها على قيمة المنظمة كأموال مستثمرة ( مصلحة ايلاولهذه التك تكاليف الوكالة: −
بيع جزء من ملكية المشروع لملاك آخرين عن طريق إصدار تصرفات المدير المالك للمشروع بالكامل، وبين تصرفاته عندما ي

أسهم عادية جديدة تطرح للبيع، ولكنه يحتفظ لنفسه بحق الإدارة والرقابة، لذلك تمثل تكلفة الوكالة وفقا لهذا المفهوم، 
 توى الإنفاق الجديد.الفرق بين قيمة المؤسسة عند مستوى الإنفاق الأمثل للمنافع غير المالية، وبين قيمة المؤسسة عند مس

  : ومن الواضح، أنه وفقا لمفهوم هذه النظرية يجب مراعاة عاملين أساسين هما
  ؛أن الملاك يفضلون أن تكون تكلفة الوكالة في أدنى حد لها : الأول
  .أن الملاك أيضا لا يرغبون في تحمل تكاليف إصدار إضافية عند طرح أسهم جديدة في السوق : الثاني
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لا تفرط في استخدام أموال المساهمين لإشباع  ن مؤشرا على أن إدارة المؤسسةفإن الزيادة في توزيعات الأرباح، قد تكو وعليه     
في  المنافع غير المالية، ومن ثم فإن تكلفة الوكالة تقل بزيادة توزيعات الأرباح. وفى المقابل فإن الزيادة في توزيعات الأرباح، قد تعنى

  لمؤسسة إلى أموال خارجية إضافية مثل إصدار الأسهم الجديدة مما يزيد من تكاليف الإصدار والمعاملات المالية.الوقت نفسه حاجة ا
ومما سبق يتضح أن المنطق الصحيح لسياسة توزيع الأرباح المثلى وفقا لمفهوم هذه النظرية، يتلخص في أن هذه السياسة المثلى      

دية الناشئة من نقص تكلفة الوكالة كنتيجة لزيادة التوزيعات، مع التكلفة الحدية الناتجة من زيادة " تتساوى المنفعة الح تتحقق عندما :
". وبذلك تنفرد هذه النظرية بخاصية هامة تتمثل في أنه حتى في ظل عدم وجود تالتمويل الخارجي كنتيجة أيضا لزيادة التوزيعا

  ضرائب، فقد توجد سياسة مثلى لتوزيع الأرباح.
  .العامالاكتتاب مؤسسة تسيير فندق الأوراسي الجزائر قبل وبعد قييم سياسة توزيع الأرباح في ت -3

من المؤسسات الرائدة في القطاع الخدماتي، حيث استطاعت أن تكون من بين مؤسسة تسيير فندق الأوراسي الجزائر تعتبر 
سيير فندق الأوراسي إلى الشركة القابضة للخدمات بموجب المؤسسات الأولى المدمجة في البورصة، لقد تم تحويل ملكية مؤسسة ت

المتعلق بتسيير الأموال التجارية للدولة، وبموجب ذلك قامت المؤسسة برفع رأسمالها في إطار تدعيم قدراا المالية،  25-95المرسوم 
  مليار دينار جزائري. 1.5عن طريق إدماج فرق إعادة التقييم، حيث أصبح رأسمالها يعادل 

  

طرح جزء من  1999ولتنفيذ برنامج الخوصصة المسطر من طرف الدولة والرامي إلى تنشيط بورصة الجزائر تقرر في بداية سنة     
دينار للسهم حيث تكفلت ذه المهمة  250% للاكتتاب العام، وهو ما يعادل مليون سهم بقيمة اسمية 20رأس مال المؤسسة بنسبة 
، فإنه من الأفضل 2000فيفري  14وضعية المؤسسة التي دخلت إلى بورصة الجزائر بتاريخ  يحولتوضمؤسسة الراشد المالي. 

  : 15الاستعانة بالبطاقة الفنية الآتية
  

  مؤسسة تسيير فندق الأوراسي  : اسم الشركة وغرضها الاجتماعي −
      مليار دينار جزائري 1,5شركة ذات أسهم برأسمال اجتماعي رأس المال الاجتماعي:  −
  مليون سهم 1.2% من رأسمالها الاجتماعي أي ما يعادل 20العرض العمومي للبيع بأسعار ثابتة بنسبة يعة العملية: طب −
  مساهم جديد 10800عدد المساهمين الجدد:  −
  %80الشركة العمومية القابضة للخدمات بنسبة المساهم الرئيسي:   −
 دج للسهم 400دج للسهم وبسعر إصدار  250مة مليون سهم إسمي بقي 1.2عرض عمومي لبيع العملية المنجزة:  −
  1999جويلية  15جوان إلى  15من تاريخ العرض:  −
  1998ماي  24بتاريخ  99/01التأشيرة رقم تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة:  −
  2000جانفي  20تاريخ الدخول إلى البورصة:  −
  1999فيفري  14تاريخ أول تسعيرة في البورصة:  −

  

أي قبل )، وقسمنا هذه الفترة إلى مرحلتين: مرحلة الملكية العامة 1997/2003حددنا اال الزمني للدراسة في الفترة (وقد     
 أي بعد الدخول إلى البورصة %)، 20( بالرغم من محدودية النسبة  )، ومرحلة الملكية الخاصة1997/1999(الدخول إلى البورصة 

  .بارها سنة الدخول إلى البورصةباعت 2000وإهمال سنة  )2001/2003(
  

  .العامالاكتتاب مؤسسة تسيير فندق الأوراسي الجزائر قبل تقييم سياسة توزيع الأرباح في  3-1    
دون استعراض بعض المؤشرات الدالة على ذلك سواء تعلق الأمر بحجم تقييم سياسة توزيع الأرباح في المؤسسة لا تكتمل عملية     

  ).01مة المضافة، النتائج المحققة، وهذا ما يوضحه الجدول رقم (، القيرقم الأعمال
  

  .العامالاكتتاب قبل مؤشرات عن المؤسسة  3-1-1    
بنسبة  1997مقارنة بسنة  1998نلاحظ أن معدل نمو رقم الأعمال عرف تطورا ملحوظا سنة ) 01من خلال الجدول رقم (    
، وهذا يعود إلى انخفاض %15بنسبة عجز كبيرة تقدر بـ  1998رنة بسنة مقا 1999، بينما عرف تراجعا كبيرا سنة 30%
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نجوم، وكذا الحال  05المبيعات التجارية والخدمات المقدمة نتيجة للمنافسة القوية في السوق من قبل المؤسسات الفندقية الأخرى ذات 
الحكم على مدى تقدم الأداء بالمؤسسة، يمكن القول أن  بالنسبة لمؤشر نمو القيمة المضافة، ومنه إذا اعتمدنا على هذه المؤشرات في

 رجعنا إلى إذا ماأما  ،1999، مع تسجيل ضعف وتراجع الأداء في سنة 1998و 1997هناك تحسنا في الأداء خلال السنتين 
، بالرغم من دج 42بـ  1999الربحية الصافية للسهم لوجدنا أن هناك تطورا إيجابي خلال فترة الدراسة، حيث بلغ ذروته سنة 

  . هذه السنة الانخفاض المسجل لرقم الأعمال في
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  .العامالاكتتاب قبل المؤسسة تطور الأرباح الموزعة في  3-1-2    
  :  طبقا للنظام التأسيسي للشركة، توزع الأرباح كالتالي    

من  %10بلوغ الاحتياطي من النتيجة الصافية لاحتياطات قانونية، و الذي يصبح غير إجباري عند ال %20تخصيص  −
  ؛رأس المال الشركة

  ؛نصيب معين للموظفين كعلاوة للتحفيز −
  ؛يخصص جزء من الأرباح للاحتياطات الاختيارية أوفي نتيجة قيد التخصيص ، إن رغب المساهمون بذلك −
  أما الباقي فيوزع على الشركاء. −

  

يمكن أن ). و02اسي يمكن الوقوف عليها من خلال الجدول رقم (أما عن تطور الأرباح الموزعة في مؤسسة تسيير فندق الأور    
و العمال  على الشركاء حتياطات وتقوم بتوزيع الباقيانستنتج من خلال الجدول أن المؤسسة تبقي على جزء ضئيل في شكل 

، %14,90عمال بنسبة ، تليها علاوات ال%0,01، حيث تمثل مكافئات أعضاء مجلس الإدارة نسبة ضئيلة جدا تقدر بـ والمسيرين
  .1999من مجموع الأرباح الموزعة لسنة  %85في حين يمثل المساهمين النصيب الأكبر بنسبة 

ومن خلال الجدول نلاحظ أن المؤسسة قد عرفت ارتفاعا وتطورا ملحوظا في الأرباح الموزعة خلال فترة قبل الاكتتاب العام في     
، وذلك راجع لارتفاع النتيجة الصافية التي حققتها المؤسسة من خلال 1999سنة  20,69%البورصة، حيث بلغت نسبة التطور 

  .115,62%من خلال نسبة تطور قدرها  1998نشاطها سنة 
  

  .العامالاكتتاب قبل لمؤسسة تحليل مؤشرات الأداء المالي ل 3-1-3    
  : ة قبل الاكتتاب العام وتظهر النتائج ما يليالأداء المالي للمؤسسؤشرات البيانات الخاصة بم )03رقم ( الجدوليعرض     

  ؛اأن المؤسسة تحقق فائضا في السيولة وهي متوازنة مالي -
باعتماد المؤسسة على التمويل الطويل الأجل أكثر من الاعتماد  قدرة في مواجهة ديوا القصيرة المدىاللها  ؤسسةأن الم -

  ؛لية تعتبر إلى حد ما جيدة كوا غير مهددة بالالتزامات القصيرة الأجلوعليه فسياستها الما ،على التمويل القصير الأجل
والذي  1999و 1998والسنتين  %4التي كانت تقدر بـ  1997يتضح التفاوت في معدل العائد على حق الملكية بين سنة  -

بسبب انخفاض النتيجة ليس من جانب الموارد الخاصة فحسب بل  1999، ويرجع انخفاضه سنة %9و %10بلغ على التوالي 
الصافية المحققة خلال تلك السنة، وعلى العموم تبقى النسبة متوسطة كون قدرة المؤسسة لتمويل نموها لم تتحسن، كما يوحي بعدم 

  ؛وجود توسع خاص للمؤسسة في الأجلين المتوسط والطويل
أن المؤسسة أي ، وهذه النسبة تؤكد محدودية الموارد الخاصة، أن الديون أكبر من الموارد الخاصة، ومنه فهي لا تتمتع باستقلالية تامة -

تعتمد على القروض خاصة قروض الخزينة في تمويل نشاطاا وهي غير مرتاحة ماليا بالوفاء بالتزاماا دون اللجوء إلى مصادر تمويل 
  ؛أخرى

  

هذه الأخيرة التي تلزم المؤسسات بصحة وسلامة بالرغم من العيوب المسجلة إلا أن ذلك لم يمنعها من دخول البورصة، لكن     
لمؤسسة تسيير فندق وتعزيز الموارد المركز المالي للمؤسسات، ومن أجل تنشيط بورصة الجزائر من جهة، وتحسين الوضع المالي 

خلال فتح رأس  من للادخارالعام أو الدعوة الاكتتاب الأوراسي من جهة أخرى، ارتأت الدولة الجزائرية إلى خوصصتها من خلال 
    .%20المال الاجتماعي بنسبة 

  
  

  .العامالاكتتاب مؤسسة تسيير فندق الأوراسي الجزائر بعد تقييم سياسة توزيع الأرباح في  3-2    
بعض المؤشرات سواء تعلق الأمر بحجم بغية القيام بتقييم سياسة توزيع الأرباح في المؤسسة بعد الاكتتاب العام سوف نستعرض     
  ).04، القيمة المضافة، النتائج المحققة، وهذا ما يوضحه الجدول رقم (م الأعمالرق
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  .العامبعد الاكتتاب مؤشرات عن المؤسسة  3-2-1    
العام، الاكتتاب تحولا مستمرا خلال السنوات الثلاث بعد نلاحظ أن معدل نمو رقم الأعمال عرف ) 04من خلال الجدول رقم (    

، ويفسر ذلك بزيادة المبيعات على كل مستويات الفروع التجارية التابعة للفندق أو على 2002سنة  %19ه حيث بلغت نسبة نمو
وكذا الحال بالنسبة لمعدل القيمة المضافة هي الأخرى عرفت تطورا حيث وصلت نسبة النمو سنة  مستوى تقديم الخدمات للزبائن.

عتمدنا على هذه المؤشرات في الحكم على مدى تقدم الأداء ومنه إذا ا .2001عما كانت عليه سنة % 17إلى  2002
الربحية الصافية للسهم لوجدنا أن  رجعنا إلى إذا ماأما  ،2002خاصة في سنة يمكن القول أن هناك تحسنا في الأداء  ؤسسةبالم

ئج الصافية المحققة من طرف دج، وهذا راجع للنتا 50بـ  2003خلال فترة الدراسة، حيث بلغ سنة  اإيجابيمستمرا وهناك تطورا 
  . المؤسسة

  

  .العامالاكتتاب قبل المؤسسة تطور الأرباح الموزعة في  3-2-2    
). 05يمكن الوقوف عند تطور الأرباح الموزعة في مؤسسة تسيير فندق الأوراسي بعد الاكتتاب العام من خلال الجدول رقم (    

عت إلى التقليل من نسب التوزيع مع المحافظة على إدراج سياسة التوزيع في إطارها سيمكن أن نستنتج من خلال الجدول أن المؤسسة و
، حيث تمثل مكافئات أعضاء مجلس الإدارة نسبة ضئيلة جدا تقدر بـ ذلك دف المحافظة على تسعيرة الأسهم في السوقالسابق و
من مجموع الأرباح  %86,52صيب الأكبر بنسبة ، في حين يمثل المساهمين الن%12,97، تليها علاوات العمال بنسبة 0,004%

  .2003الموزعة لسنة 
  

ومن خلال الجدول نلاحظ أن المؤسسة قد عرفت انخفاضا وتراجعا ملحوظا في الأرباح الموزعة خلال فترة بعد الاكتتاب العام في     
النتيجة الصافية التي حققتها ، وذلك ليس راجع لانخفاض 2003سنة  2,09%البورصة، حيث بلغت نسبة الانخفاض مستوى 

يمكن توضيح تطور  و .المؤسسة ولكن للإستراتيجية الجديدة المعتمدة من طرف المؤسسة للحفاظ على تسعيرة الأسهم في السوق المالي
  ).06رقم ( ) في الجدول2003-2000متوسط تسعيرة الأسهم خلال كل ثلاثي خلال الفترة (

  

  .العامبعد الاكتتاب لمؤسسة م اتحليل مؤشرات ربحية سه 3-2-3    
الموضحة في الجدول رقم العام الاكتتاب على مؤشرات ربحية سهم مؤسسة تسيير فندق الأوراسي خلال فترة  لاعتماداب توصلنا   
  : إلى النتائج التالية) 07(
عادي في تدهور من سنة من خلال الجدول نلاحظ أن مضاعف سعر السهم ال : بالنسبة لمؤشر مضاعف سعر السهم العادي -/1

، وهذا نتيجة انخفاض أسعار أسهم 2000سنة  19.25%، بعدما كان 2003سنة  8.67%إلى أخرى، حيث وصل إلى 
  ؛مؤسسة تسيير فندق الأوراسي

سنة  %145نلاحظ أن مؤشر العائد لكل سهم عادي قد سجل ارتفاعا محسوسا من  بالنسبة لمؤشر العائد لكل سهم عادي: -/2
  ؛العامالاكتتاب ، وهذا ما يدل على أن المؤسسة قد حققت أرباحا صافية معتبرة خلال فترة 2003سنة  251.6% إلى 2000

بالنسبة لمؤشر القيمة السوقية للسهم إلى قيمته الدفترية فهي منخفضة،  بالنسبة لمؤشر القيمة السوقية للسهم إلى قيمته الدفترية: -/3
سنة  20%، كما تم تسجيل انخفاض آخر بنسبة 2000سنة  3.75%ة للسهم بمقدار حيث سجل انخفاض في القيمة الحقيق

  ؛، وهذا يعني وجود انخفاض كبير للقيمة السوقية للسهم مقارنة بقيمته الدفترية2001
ا من نلاحظ أن مؤشر عائد التوزيعات للسهم العادي قد سجل ارتفاعا مستمر بالنسبة لمؤشر عائد التوزيعات للسهم العادي: -/4

،  وهذا ما يعني تسجيل ارتفاع مستمر في الأرباح 13%والتي بلغت  2003ليصل إلى أعلى نسبة سنة  2000في سنة  %5.2
  ؛الموزعة مما قد يشجع المستثمرين على اقتناء هذا النوع من الأسهم

 6.02بمقدار  2001له سنة  نلاحظ أن مؤشر معدل دوران السهم قد سجل أعلى نسبة بالنسبة لمؤشر معدل دوران السهم: -/5
، مما يعني عدم سيولة سهم مؤسسة تسيير مؤسسة 2003سنة  0.66لينخفض في السنوات الموالية حيث وصل إلى حده الأدنى بـ 

  ؛فندق الأوراسي
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باعتبار  80%د بالنسبة لمؤشر نسبة ملكية المؤسسات المالية يبقى مستقرا في حدو بالنسبة لمؤشر نسبة ملكية المؤسسات المالية: -/6
  من رأس المال الاجتماعي للمؤسسة. 80%أن الشركة القابضة للخدمات تبقى تملك 

  

، حيث يظهر موضوع الدراسة ةعلى الأداء المالي للمؤسسنتائج التحليل المقارن لأثر الاكتتاب العام  )08رقم (ويوضح الجدول     
ونصيبه من  وذلك نتيجة للتطور الملحوظ في كل من ربحية سهم المؤسسةوجود تطور إيجابي بشكل محدود في أداء ربحية المؤسسة، 

  .العام نظرا لارتفاع الأرباح المحققة من طرف المؤسسةالاكتتاب التوزيعات بعد 
  
  

   : خلاصة
  

تحليلية مقارنة على بعد دراستنا لأثر الاكتتاب العام على سياسة توزيع الأرباح في المؤسسة الاقتصادية وتتبعنا له من خلال دراسة     
  مؤسسة تسيير فندق الأوراسي بالجزائر توصلنا إلى مجموعة من النتائج كما يلي :

تتحدد سياسة توزيع الأرباح في المؤسسات الاقتصادية بعدة عوامل منها ما هو مرتبط بالقيود والتشريعات القانونية  −
مام المؤسسة ومختلف التطورات التي تشهدها ولذلك نجد سياسة والتعاقدية ومنها ما هو مرتبط بالفرص الاستثمارية المتاحة أ

  توزيعات مستقرة وأخرى غير مستقرة؛
إن إتباع المؤسسات الاقتصادية لسياسة توزيعات منتظمة مع زيادة نسبة التوزيعات المقدمة للمساهمين ونصيب السهم من  −

وجذب مستثمرين جدد بالإضافة إلى خلق فضاء تحفيزي  الأرباح  من شأنه أن يعمل على زيادة تمسك المساهمين بمؤسسام
  للعاملين لزيادة مشاركتهم في تحسين أداء مؤسسام؛

إن ارتفاع التوزيعات يعني زيادة أرباح المؤسسة وبالتالي تحسن جوانب الأداء المالي للمؤسسة وهذا ما أثبتته نتائج الدراسة  −
  التطبيقية؛

) على سياسة توزيع الأرباح في مؤسسة تسيير فندق الأوراسي %20من محدودية النسبة إن تأثير الاكتتاب العام (بالرغم  −
تخفيض السعر الذي تقوم يظهر جليا من خلال إستراتيجية المؤسسة نحو الحفاظ على تسعيرة أسهمها في البورصة من خلال 

  تاب العام وبين سياسة توزيع الأرباح.خلال فترة الاكتتاب العام وهو ما يعني وجود علاقة معنوية موجبة بين الاكتبه 
   

وعليه دراستنا تؤكد ما توصلت إليه الدراسات  السابقة التي خلصت إلى أن العوائد التي تنتج من خلال طرح الأسهم للاكتتاب 
ه أداء الشركات العام المبدئي تتحقق فقط في الأجل القصير بسبب تخفيض السعر الذي تقوم به الجهات التي تطرح الأسهم. بينما يتج

  التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام إلى الانخفاض في الأجل الطويل.
  ملحق الجداول والأشكال البيانية

  ): أهم المؤشرات المالية لمؤسسة تسيير فندق الأوراسي قبل الاكتتاب العام 01الجدول رقم (
 ). الوحدة: دج.1999-1997خلال الفترة (

 السنوات
 المؤشرات المالية

1997 1998. 1999 

 763.303.000 892.853.000 688.561.000 رقم الأعمال
 14,51-% 29,67% - نسبة التغير

 000 974 542 000 078 000660 .417 .497 القيمة المضافة
880 198.813.330249.881 174.032.289 النتيجة الصافية

 42 33 29الربحية الصافية للسهم
 6 8 13 سعر السهم إلى ربحيته

  .ةمن إعداد الباحث بناء على القوائم المالية لهذه المؤسسالمصدر: 
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): تطور الأرباح الموزعة لمؤسسة تسيير فندق الأوراسي02الجدول رقم (
 ). الوحدة: دج.1999-1997قبل الاكتتاب العام خلال الفترة (

 البيان 1997 1998 1999
174 506 
000,00 

217 093 
000,00 

75 580 
000,00 

 نتيجة السنة

9 363 
000,00 

38 819 
000,00 

3 779 
000,00 

 احتياطات قانونية

31 000 
000,00 

40 000 
000,00 

590 
000,00 

احتياطات اختيارية
114 000 
000,00 

100 000 
000,00 

40 000 
000,00 

 أرباح المساهمين

142 
000,00 

273 
000,00 

194 
000,00 

مكافئات أعضاء 
 ةمجلس الإدار

20 000 
000,00 

38 000 
000,00 

23 934 
000,00 

علاوات تشجيع 
 العمال

/ / 7 083 
000,00 

نتيجة قيد 
 التخصيص

40 363 
000,00 

78 819 
000,00 

11 452 
000,00 

النصيب الباقي في 
 المؤسسة

134 143 
000,00 

138 274 
000,00 

64 128 
000,00 

النصيب الموزع  من 
 النتيجة

%-2,99 %115,62 / 
تطور النتيجة 

 الصافية
 نسبة التوزيع %84,85 %63,69 %76,87
 نسبة التطور / 24,93-% %20,69

 

): مؤشرات الأداء المالي لمؤسسة تسيير فندق 03الجدول رقم (
 ). 1999-1997الأوراسي قبل الاكتتاب العام خلال الفترة (

199
9 

199
8 

199
7 

 المؤشرات المالية
الر
 قم

%5
2 

%5
0 

%5
 قابلية التسديد نسبة 3

داء 
ت أ

شرا
مؤ

لمال  
سا

لرأ
هيك

R1 

%1
07 

%1
01 

%1
 R2 نسبة الاستقلالية المالية 12

%2
07 

%2
01 

%2
 R3 نسبة الرافعة المالية 12

%6
3 

%6
6 

%6
7 

نسبة الديون الطويلة 
 والمتوسطة الأجل

R4 

%9 %1
0 %4 

معدل العائد على حـق  
 )ROEالملكية (

بحي
 الر

لأداء
ت ا

شرا
مؤ

 

R5 

%4 %5 %2 
معدل العائـد علـى   

 )ROAالأصول (
R6 

29 
 دج

36 
 دج

13 
 R7 ربحية السهم دج

19 
 دج

17 
 دج

7 
 دج

نصيب السـهم مـن   
 التوزيعات

R8 

%1
25 

%1
55 

%1
25 

نسبة السيولة العامة 
 (نسبة التداول)

ولة
لسي

ت ا
شرا

مؤ
 

R9 

%1
13 

%1
44 

%1
12 

نسبة السيولة المحددة 
 (النسبية)

R1
0 

%9 %3
7 

%2
5 

سبة السيولة الفورية ن
 (النقدية)

R1
1 

%
65 

%
46 

%
53 

معدل التوزيعات 
 المدفوعة

ق 
سو

ت 
شرا

مؤ
الية

ق الم
ورا

الأ
 

R1
2 

 

 من إعداد الباحث بناء على القوائم المالية لهذه المؤسسة.المصدر: 
  
  
  

   ): أهم المؤشرات المالية لمؤسسة تسيير فندق الأوراسي بعد الاكتتاب العام04الجدول رقم (
 ). الوحدة: دج.2003-2001خلال الفترة (

 السنوات
 المؤشرات المالية

2001 2002 2003 

519 949.559.2851.134.090.2041.200.788 رقم الأعمال
 5,88% 19,43% - نسبة التغير

 884.810.181 735.555.171863.070.640 القيمة المضافة
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 301.869.407 880 198.813.330249.881 النتيجة الصافية
 دج 50 دج42 دج33الربحية الصافية للسهم
 - 6 8 سعر السهم إلى ربحيته

  .ةمن إعداد الباحث بناء على القوائم المالية لهذه المؤسسالمصدر: 
  

  

  ): تطور الأرباح الموزعة لمؤسسة تسيير فندق الأوراسي بعد الاكتتاب العام05الجدول رقم (
 لوحدة: دج.). ا2003-2001خلال الفترة ( 

 البيان 2001 2002 2003
301 869 407,99 249 881 880,24 198 813 330,53  نتيجة السنة

 احتياطات قانونية 666,53 940 9 541,62 967 32 /
 احتياطات اختيارية 000,00 000 35 000,00 000 35 000,00 000 90

180 000 000,00 150 000 000,00 132 000 000,00  لمساهمينأرباح ا
مكافئات أعضاء مجلس الإدارة 500,00 655 500,00 883 400,00 037 1
 علاوات تشجيع العمال 000,00 000 20 000,00 000 25 000,00 000 27
 نتيجة قيد التخصيص 164,00 217 1 838,62 030 6 007,99 832 3
 ؤسسةالنصيب الباقي في الم 830,53 157 46 380,24 998 73 007,99 832 93
208 037 400,00 175 883 500,00 152 655 500,00  النصيب الموزع  من النتيجة
301 869 407,99 249 881 880,24 198 813 330,53  تطور النتيجة الصافية

 نسبة التوزيع %8,78 %15,22 %18,28

 نسبة التطور %76,78 %70,39 %68,92
  .ةالية لهذه المؤسسمن إعداد الباحث بناء على القوائم المالمصدر: 

  
  

 ): تطور تسعيرة أسهم مؤسسة تسيير فندق الأوراسي بالثلاثي06الجدول رقم (
 الوحدة: دج. ).2003-2000خلال الفترة ( 

 معدل التطور متوسط التسعيرة الفترة بالثلاثي السنة

2000 

T0 (أول تسعيرة) 400 / 
T1 401,42 %0,36 
T2 394,61 %-1,70 
T3 387,69 %-1,75 
T4 379,23 %-2,18 

2001 
T1 368,33 %-2,87 
T2 361,36 %-1,89 
T3 367,73 %1,76 
T4 276,25 %-24,88 

2002 
T1 257,08 %-6,94 
T2 266,94 %3,84 
T3 230,00 %-13,84 
T4 216,92 %-5,69 

2003 
T1 255,00 %17,55 
T2 260,91 %2,32 
T3 251,67 %-3,54 
T4 258,18 %2,59 

  .)gbv.dzsww.wلبورصة الجزائر ( الموقع الإلكترونيمن إعداد الباحث انطلاقا من  المصدر:
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  ): مؤشرات الأداء المالي لمؤسسة تسيير فندق الأوراسي بعد الاكتتاب العام07الجدول رقم (
 ).2003-2001خلال الفترة ( 

الرقم المؤشرات المالية 2001 2002 2003
 نسبة قابلية التسديد %52 %52 %51

داء 
ت أ

شرا
مؤ

لمال  
س ا

ل رأ
هيك

 

R1 

%105 %109 %109  R2 نسبة الاستقلالية المالية

%205 %209 %209  R3 نسبة الرافعة المالية

 R4 نسبة الديون الطويلة والمتوسطة الأجل %64 %58 %55

)ROEحق الملكية (معدل العائد على %10 %12 %13

داء 
 الأ

ات
شر

مؤ
بحي

الر
 

R5 

 ROA( R6معدل العائد على الأصول ( %5 %6 %6

 R7 ربحية السهم دج 33 دج42 دج 50

 R8 نصيب السهم من التوزيعات دج 22 دج25 دج 30

%178 %161 %147  نسبة السيولة العامة (نسبة التداول)

ت 
شرا

مؤ
ولة

لسي
ا

 

R9 

%161 %146 %128  R10 السيولة المحددة (النسبية)نسبة

 R11 نسبة السيولة الفورية (النقدية) %34 %45 %26

 معدل التوزيعات المدفوعة %66 %60 %60

راق
لأو

ق ا
سو

ت 
شرا

مؤ
الية

الم
 

R12 

 R13 معدل مضاعف الربح %15 %10 %9

 R14 عائد توزيعات الأرباح %7 %10 %12

  .ةلقوائم المالية لهذه المؤسسمن إعداد الباحث بناء على االمصدر: 
  

  

  مؤسسة تسيير فندق الأوراسي بعد الاكتتاب): مؤشرات ربحية سهم08الجدول رقم (
 ). 2003-2000العام خلال الفترة (

 البيان النسبة 2000 2001 2002 2003

%8.67 %9.7 %14.55 %19.25
  سعر السهم العادي في السوق

 هم العاديمضاعف سعر الس العائد لكل سهم عادي

%251.6 %208.2 %165.7 145% 
  صافي الربح بعد الفائدة والضريبة

 العائد لكل سهم عادي عدد الأسهم العادية

%65 %60.6 %80 %96.25   القيمة السوقية للسهم
 القيمة الدفترية

القيمة السوقية للسهم إلى قيمته
 الدفترية

%11.5 %10.3 %6.9 %5.2 
 مقسوم الأرباح الموزع

 عائد التوزيعات للسهم العادي السوقي للسهم السعر

0.66 1.33 6.02 5.3 
  عدد الأسهم المتداولة في السنة
 معدل دوران السهم عدد الأسهم المسجلة في الميزانية

%80 %80 %80 %80 
عدد الأسهم المملوكة للمؤسسات المالية

 نسبة ملكية المؤسسات المالية عدد أسهم الشركة

%8.67 %9.7 %14.55 %19.25
  سعر السهم العادي في السوق

 مضاعف سعر السهم العادي العائد لكل سهم عادي

%251.6 %208.2 %165.7 145% 
  صافي الربح بعد الفائدة والضريبة

 العائد لكل سهم عادي عدد الأسهم العادية

%65 %60.6 %80 %96.25   القيمة السوقية للسهم
 القيمة الدفترية

إلى قيمتهالقيمة السوقية للسهم
 الدفترية

 .361الجودي صاطوري، مرجع سبق ذكره، ص. المصدر:
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 ): التحليل المقارن للأداء المالي لمؤسسة تسيير فندق الأوراسي قبل وبعد  الاكتتاب العام في البورصة. 09الجدول رقم (
العام المتوسط بعد الاكتتاب العام المتوسط قبل الاكتتاب قمالر المؤشرات المالية

 نسبة قابلية التسديد %51.83 %51.61

داء 
ت أ

شرا
مؤ

لمال  
س ا

ل رأ
هيك

 

R1 

 R2 نسبة الاستقلالية المالية %107.62 %106.72

 R3 نسبة الرافعة المالية %207.62 %206.72

 R4 نسبة الديون الطويلة والمتوسطة الأجل %58.76 %65.44

)ROEمعدل العائد على حق الملكية ( %11.69 %7.68

داء 
 الأ

ات
شر

مؤ
بحي

الر
 

R5 

 ROA( R6معدل العائد على الأصول ( %5.63 %3.74

 R7 ربحية السهم دج26 دج 42

 R8 نصيب السهم من التوزيعات دج14 دج 26

 نسبة السيولة العامة (نسبة التداول) %162.15 %135.28

ت 
شرا

مؤ
ولة

لسي
ا

 

R9 

 R10 بية)نسبة السيولة المحددة (النس %145.17 %122.94

 R11 نسبة السيولة الفورية (النقدية) %34.65 %23.59

 معدل التوزيعات المدفوعة %53 %46

ق 
سو

ت 
شرا

مؤ
الية

ق الم
ورا

الأ
 

R12 

  .ةمن إعداد الباحث بناء على القوائم المالية لهذه المؤسسالمصدر: 
  

  
  الإحالات والمراجع :

  

  
, Bureau d'étude en genering financier et management, Alger, 1993, P.15.La PrivatisationRabah  Bettahar, . 1 

 éme, In Revue Algérienne de comptabilité et d'audit, N:°15, 3chniques de privatisationLes te, Abdelkader Gliz. 2

Trimestre, 1997, SNC, Alger, P.23. 
Les Rééquilibrages entre secteur public et privé l'expérience des pays en Bouinin .O, Michalet Ca, . 3

, P.135., Ocde, Paris, 1991développement 
4. Rabah Bettahar, Op.Cit., P.17. 

5. Ibid, P.20. 
دراسة العلاقة بين تغيير نمط ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام وكفاءة الأداء المالي ا بالتطبيق على الشركات الـتي تم  أحمد البدري محمد عبد اللطيف، . 6

 .163، غير منشورة، ص.2002رة الأعمال، كلية التجارة، جامعة القاهرة، مصر، ، رسالة ماجستير في إدارة الأعمال، قسم إداخصخصتها
 .678، ص.1999الطبعة الثالثة، مكتبة العبيكان، الرياض،  ،محمد أيمن عزت الميداني، الإدارة التمويلية في الشركات. 7
 .210، ص.2007ندرية، عبد الغفار حنفي، أساسيات التمويل والإدارة المالية، الدار الجامعية، الإسك. 8
   .416، ص.2006محمد صالح الحناوي ، جلال إبراهيم العبد، الإدارة المالية مدخل القيمة واتخاذ القرارات، الدار الجامعية، الإسكندرية، . 9

 .455، ص.2007/2008، عدنان تايه النعيمي وآخرون، الإدارة المالية النظرية والتطبيق، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان. 10
 .233عبد الغفار حنفي، مرجع سبق ذكره، ص.. 11
 .361منير إبراهيم هندي، مرجع سبق ذكره، ص.. 12
 .379محمد صالح الحناوي، جلال إبراهيم العبد، مرجع سبق ذكره، ص.. 13
 .362منير إبراهيم هندي، مرجع سبق ذكره، ص.. 14
، أطروحة دكتوراه في علوم التسـيير، المدرسـة  العليـا    على الإستثمار في الأوراق المالية، مع دراسة حالة الجزائرأثر كفاءة سوق رأس المال الجودي صاطوري، . 15

 .326، غير منشورة، ص.2006للتجارة، الجزائر، 
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  سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية
  )2007 – 2005دراسة ميدانية خلال الفترة ( 

  
  مقدم ليلى

  الجزائر - جامعة زيان عاشور بالجلفة
  

  

ليوم، فإن تسيير الاحتياج في رأس المال العامل مثلما هو الشأن بالنسبة للعديد من الأنشطة المالية التي تمارسها المؤسسات ا ملخص :
إلى جانب أزمة القرض، إلى  1920أخذ جذوره من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أدت الأزمات الاقتصادية التي حدثت سنة 

ؤسسات، و التسيير المالي الاهتمام بتسيير الاحتياج في رأس المال العامل، إذا أصبح يمثل جزاء هاما من نشاطات التسيير المالي في الم
السليم يعدا أمرا ضروريا لبقاء المؤسسة مهما كان حجمها، وتبين مختلف الدراسات  الخاصة بأسباب الإفلاس أن غياب التخطيط 

تبقية، المالي وعدم احترام بعض مبادئ التسيير المالي كانت من أهم العوامل المفسرة للفرق فيما بين المؤسسات المفلسة والمؤسسات الم
ورغم وجود العديد من المؤلفات التي تقدم معلومات حول التسيير المالي السليم، ولكن في حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن 
هذه المؤلفات قليلة أو منعدمة وذلك لأن طريقة تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختلف عن تسيير المؤسسات الكبرى، حيث لا 

م المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الكبرى على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا لما يميز هذه الأخيرة من يمكننا أن نستخد
  خصوصيات عن المؤسسات الكبرى. 

  

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، الاحتياج في رأس المال العامل، سياسات تسيير حساب العملاء،  الكلمات المفتاح :
  لمحزونات، سياسات تسيير حساب الموردين، سياسات تسيير  القروض البنكية قصيرة الأجل. سياسات تسيير ا

  
  

هيمن الدور المتزايد للمؤسسات الكبيرة على الفكر الاقتصادي خلال فترة طويلة من الزمن، مما بوأها مكانة متميزة في أغلب  تمهيد :
على هذه المؤسسات من منطلق أا توفر قاعدة صناعية وبنية تحتيـة واسـعة    القرارات السياسية في كل بلدان العالم. وكان الاعتماد

إلا أنه نتيجـة   وركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمعنى أا اعتبرت بمثابة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
والتي أدت إلى ايار الأوضاع المالية خصوصـا خـلال منتصـف    منذ السبعينات من القرن الماضي  التي ظهرتللازمة الاقتصادية 

الثمانينات من القرن الماضي في معظم دول العالم، وكذلك التحولات الاقتصادية العالمية وما صاحبها من تطبيق لـبرامج التصـحيح   
 أصبحت محور للدراسات الاقتصادية الهيكلي في عدد كبير من دول العالم، تغيرت الأفكار لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي

  .1باعتبارها مؤسسات مختلفة في حجمها وطريقة تسييرها ومعالجتها للمشاكل المطروحة
  

والجزائر التي اعتمدت منذ الاستقلال مباشرة على نموذج الصناعات المصنعة الذي اعتبر كنتيجة حتمية لقناعات إيديولوجية، عكست 
ئد آنذاك ( النظام الاشتراكي)، هذا التوجه ساهم بطريقة مباشرة في ميش هذا النوع من المؤسسات بوضوح النظام الاقتصادي السا

طيلة فترة زمنية امتدت حتى  أواخر الثمانينيات. مع مطلع التسعينيات بدأت الرؤى تتغير وبدأ الاهتمام يتزايد شـيئا فشـيئا ـذه    
ق، الذي يقتضي النجاح فيه آليات تنسجم مع الخصائص والأهداف العامـة  المؤسسات وذلك كنتيجة لانتهاج نظـام اقتصاد السو

للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وقد اعتمدت هذه الإستراتيجية في البلدان المتقدمة منذ السبعينيات من القرن الماضي، فنجد أن هـذه  
  .2المؤسسات تسيطر على قطاعات حيوية في أكبر الاقتصاديات العالمية

 

لقد كان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية وتحريك عجلة الاقتصـاد، كوـا    ة البحث :أ. إشكالي
تشكل مدخلا هاما من مداخل النمو الاقتصادي، وذلك نظرا لسهولة تكيفها ومرونتها التي تجعلها قادرة على الجمع بـين التنميـة   

أن هذه المؤسسات من بين خصائصها أا تعاني من الضآلة النسبية لرأس المال العامل بالمقارنة الاقتصادية وتوفير مناصب العمل. غير 
مع المؤسسات الكبيرة، فينتج عن ذلك مشاكل دائمة في السيولة، التي تكون ناتجة عن الهشاشة المالية لهذه المؤسسات ،بالإضـافة إلى  
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ود القرض لهذه المؤسسات المتمثلة في المحافظة على نسب السـيولة في مسـتويات   القيود التي تفرضها المؤسسات المالية في مختلف عق
  مقبولة.

وبما أن تسيير الاحتياج في رأس المال العامل، يتمثل في تأخير دفع مستحقات الموردين إلى أقصى حد ممكن وتحصيل حسابات العملاء 
مويل المؤقت بأقل تكلفة ممكنة، من هنا يشكل التسيير السـليم  في أقرب وقت ممكن وتحسين مستوى السيولة في المؤسسة وضمان الت
وعلى اعتبار أن تسيير الاحتياج في رأس المال العامل يعتبر مـن   للاحتياج في رأس المال العامل أمرا أساسيا لصحة المؤسسة وبقائها.

ر التالية: حقـوق الاسـتغلال، ديــون    أحد العناصر الأساسية لنجاعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كونه يشتمل على العناص
  .3الاستغلال، وهذه العناصر هي التي تحتاج وتولد السيولة في المؤسسة على المدى القصير

  

                  وبناءا على ما سبق، يمكن طرح وصياغة الإشكالية الرئيسية لهذا البحث على النحو التالي :                         
وأثرها على هذه   ـات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةسياس ما هو شكل

  يرة ؟خالأ
  

  الإشكال توصلنا إلى الفرضيات التالية : وانطلاقا من هذا
 توسطة الجزائرية. سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل تلقى اهتماما بالغا في المؤسسات الصغيرة والم .1
تتحدد و تتأثر بالمؤهلات  سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية  .2

 الشخصية لمسير المؤسسة.
بخصائص تتأثر وترتبط  سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية .3

 النشاط في المؤسسة.
 

  

  هذا البحث يكتسي أهمية بالغة حيث أنه يسلط الضوء على : ب. أهمية البحث :  
سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي من خصوصيتها ارتفـاع   -

  خطر الاستغلال.
إلى التمويل الخارجي، يفرض عليها  تضطرات الصغيرة والمتوسطة والذي يجعلها نقص السيولة الذي قد تعاني منه المؤسس −

اهتمام خاص بتسيير الاحتياج في رأس المال العامل وعلى المسيرين في هذه المؤسسات تكثيف جهودهم لتـأمين السـيولة   
  .4الكافية لمواجهة مختلف الإلتزمات

ما هو إلا نتيجة للاحتياج في رأس المال العامل، حيث  -س المؤسسةوالذي يعتبر كمؤشر لبقاء أو إفلا –مستوى الخزينة  −
أن مجموع حسابات العملاء وحساب المخزون يشكلا دورة الاستغلال التي تمول بحصة من حسابات الموردين، وبالتـالي  

 .5فإن الفائض هو مستوى الخزينة الموجب (وجود سيولة) الذي من خلاله تمول المؤسسة مشاريعها
  

  يهدف البحث إلى :هدف البحث : ج . 
  / التحقق من الفرضيات الموضوعة.1
/ محاولة دراسة وتقييم لجملة من سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل، وتحديـد مـدى فعاليتـها للنـهوض     2

  بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
  / التعريف بخصوصية التسيير في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.3
  /إثراء المكتبة الجامعية بمساهمة بحثية تشكل إضافة معرفية.4
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 خصائص عينة الدراسة  -1
يتكون مجتمع الدراسة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الجزائر، والبالغ عددها مجتمع الدراسة واختيار العينة :  1.1 
ي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجدين في منطقة ) مؤسسة تعمل في قطاعات مختلفة ، حيث شملت الدراسة مسير37(

  ) مسيرا تم اختيارهم بالطريقة عشوائية.37ورقلة وغرداية وتقرت فقط، وقد تشكلت عينة الدراسة من (

  وقد تم اللجوء إلى هذا الأسلوب في التطبيق نتيجة للصعوبات المتمثلة في :
  كبر اتمع المدروس وانتشاره الكبير. -
 لوصول إلى المؤسسات، بسبب تواجدها في مناطق صناعية بعيدة عن امعات السكنية.صعوبة ا -
 تخوف المسيرين المالكين من الإجابة على الاستمارة.  -

  

  .2007وقد تم التطبيق الميداني للاستمارة خلال الأشهر التالية:  جوان وجويلية وأوت من سنة 
  . أداة جمع المعلومات :1.1.1

ستمارة الاستبيان كأداة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالدراسة، والتي تكونت من جزئين: الجزء الأول وقد تم إعداد إ
) عبارة لقياس سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موزعة 52اشتمل على (

  على أربعة متغيرات هي :

  ة تسيير العمــلاءالمتغير الاول : سياس

  المتغير الثاني : سياسة تسيير المخــزون 

  المتغير الثالث : سياسة تسيير الموردين

  المتغير الرابع : سياسة تسيير القروض البنكية 

المعلومات الديمغرافية للمؤسسة والمسير كرقم الاعمال وتاريخ الانشاء  أما الجزء الثاني من الإستمارة فقد احتوى     
  لعمال، طبيعة وحالة ونوع النشاط، بالإضافة إلى والعمر والمستوى التعليمي للمسير، خبرة المسير ومكان إقامة المسير. وعدد ا

  

  .  أساليب المعالجة :2.1.1
) مفتوح، وبعدها عرضت على محكمين لدراسة مدى 66تمت الصياغة الأولية للاستمارة حيث اشتملت على ستة وستين سؤال (

باراا ودرجة ملائمتها لأهداف الدراسة، حيث قدم المحكمين مجموعة من الملاحظات على أسئلة الاستمارة، كتغيير دقة صياغة ع
وطرح بعض الأسئلة و إعادة الصياغة في بعض الأحيان، وقد تم الأخذ ذه الملاحظات، بحيث تم إعادة النظر في بعض العبارات. 

د من فهم المبحوثين لها من حيث الصياغة والمعنى، تم إجراء اختبار أولي لها، حيث تم توزيع ولاختبار مدى صلاحية الاستمارة و التأك
) استمارات على خمس مؤسسات على أساس الملائمة وكانت النتائج إيجابية، وعليه فقد تم اعتماد الاستمارة وتوزيعها على العينة 5(

  النهائية.
  ساليب الإحصائية التالية :وقد استخدما في معالجة المعطيات الحاصلة الأ

  لقياس درجة معنوية العلاقة بين المتغيرات   Spearmanمعامل ارتباط الرتب لسبيرمان  .1
  لتحديد التأثير بين المتغيرات Fالانحدار الخطي البسيط باستخدام اختبار  .2
  الوسط الحسابي .3
  . الانحراف المعياري.4
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ص نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والمؤهلات الشخصية للمسـير  حيث يتناول هذا العنصر خصائتحليل العينة :  2.1
في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في أشكال بيانية وأعمدة مع التحليل والملاحظة، حيث يتم توزيع كـل مـن المـؤهلات    

 الشخصية وخصائص النشاط بالشكل التالي:
  توزيع عينة الدراسة حسب تاريخ الإنشاء -
  توزيع عينة الدراسة حسب رقم الأعمال -
  توزيع عينة الدراسة حسب عدد العمال -
 الدراسة حسب نوع النشاطتوزيع عينة  -
  توزيع عينة الدراسة حسب طبيعة النشاط -
  توزيع عينة الدراسة حسب حالة النشاط -
  توزيع عينة الدراسة حسب  مساهمة مالكين المؤسسات في تسيير مؤسسام  -
  اسة حسب الشهادة العلمية لمسير المؤسسةتوزيع عينة الدر -
  توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي لمسير المؤسسة -
  الدراسة حسب عمر المسير توزيع عينة -
 توزيع عينة الدراسة حسب خبرة المسير. -
 توزيع عينة الدراسة حسب مكان إقامة المسير -

  

  المؤسسات الصغيرة المتوسطة الجزائرية :وصف سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في  .2
بالرغم من أن النتائج أظهرت أن مستوى سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

نه وقد ظهرت الجزائرية كان فوق الوسط المعياري، إلا أن بعض السياسات تباينت بين قيم أعلى من الوسط المعيار ي وأخرى أقل م
  السياسات كما يلي :

رغم أهمية تسيير حساب العملاء إلا أن نتائج الدراسات السابقة أشارت إلى أن المؤسسات الصغيرة  .سياسة تسيير العملاء :2-1
، كما لوحظ والمتوسطة لا تعتمد على معيار معين لاختيار العملاء، كما أا لا تمتلك سياسة محددة خاصة بالاعتماد الممنوح للعميل

أن عملية تسديد الحقوق ليست أمر مستقر وثابت على مدار الزمن، بل هناك عوامل فصلية ودورية هي التي تفسر التغير في هذه 
  العملية، كما لوحظ أن التغير في مستوى حساب العملاء ناتج عن التغير في المبيعات وفي أجال التغطية. 

  ة :وقد أظهرت هذه الدراسة النتائج التالي
تبين نتائج التحليل أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعطي أهمية لسياسة اختيار العملاء الذين  سياسات اختيار العميل: -

تتعامل معهم، خاصة لنسبة العوائد والأرباح والخسائر التي يحققها العميل ومستوى خبرة العميل واحتمالات نمو المبيعات 
العملاء على اختراق أسواق جديدة، كما لم يصل اهتمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  كما أا تعطي اهتماما أقل لقدرة

الجزائرية بالقوة الإدارية للعميل ونجاحه في الوصول إلى السوق المستهدفة والتغطية الجغرافيا للسوق والمسيرون الأساسيين 
ذه السياسات أقل من الوسط المعياري، ويشير ذلك للمؤسسة الزبونة إلى المستوى المطلوب، حيث كان المتوسط الحسابي له

إلى أن المسيرون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية مهتمين بنسبة الأرباح وخبرة العميل في السوق على حساب 
  الإستراتيجيات التوسعية والمستوى التسييري للعملاء.

  
لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإن كانت تولي اهتماما لمراجعة تبين نتائج التحليل أن ا سياسات فاعلية عملية التحصيل: -

الحسابات المتأخرة بشكل شهري، وتستخدم رزنامات لتحديد تاريخ استحقاق العملاء، وتقوم بإجراء مفاوضات بينها 
وردين، إلا أن وبين العميل فيما يخص أجال التسديد بالإضافة إلى أا تقوم بمنح أجال للعملاء أقل من تلك الممنوحة للم

اهتمامها أقل بشكل واضح بمنح عملائها خصومات لتعجيل الدفع و بخلق وظيفة لتسيير أجال تسديد العملاء و إشراك 
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مندوبي البيع في عملية التحصيل و اللجوء إلى القضاء ووكالات التحصيل في حالة عدم الدفع، كما أا لا تعتبر حساب 
  ها المؤسسة.العملاء غير المسدد كخسائر تتحمل

تشير نتائج الدراسة على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية تولي اهتماما بالغا  سياسات التسيير الحيوي للعملاء: -
بسياسات التسيير الحيوي للعملاء، وخاصة بإنشاء ملفات خاصة بكل عميل ومتابعة تاريخية لتعاملات كل عميل ولكنها 

أعلى من الحقوق على كل عميل بناءا على قدراته ودرجة الخطر المتعلقة بإمكانياته على  تعطي اهتماما أقل لتحديد حد
 السداد.

تشير نتائج الدراسة إلى عدم وصول اهتمام المؤسسات  سياسات اتخاذ الإجراءات الوقائية للتقليل من ظاهرة عدم الدفع: -
توى المطلوب، فرغم وجود اهتمام ضئيل بتحليل ودراسة بيئة الصغيرة والمتوسطة بسياسات اتخاذ الإجراءات الوقائية إلى المس

نشاط المؤسسة إلا أن بقية السياسات كاعتماد بعض طرق الدفع كالاقتصاص المباشر من الحساب البنكي وأخذ ضمانات 
على التأخير من طرف العميل تلجأ إليها المؤسسة في حالة عدم الدفع، وإرفاق الفاتورة بأجل للسداد وتطبيق نسبة كعقوبة 

 في السداد لم توافق عليها أغلبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.

وقد أظهرت الدراسات السابقة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم بتسيير حساب الموردين  . سياسة تسيير الموردين :2-2
لات للتفاوض بشأن تأخير الدفع ،كما أشارت إلى أن وتعتبره مصدر أول للتمويل الخارجي، ومع ذلك فهي لا تستخدم أي محاو

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسدد مستحقاا للموردين في الوقت المرجح، كما أظهرت نتائج الدراسات أن المسيرين في 
اال استخدام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يهتمون بخصم المورد ويعتبرونه مصدر تمويل، حيث أكدت الدراسات السابقة في هذا 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخصم المورد كما أظهرت نتائج هذه الدراسات إيجاد دلالة إحصائية ذات معنى بين قرار استخدام 
  الخصم ومردودية المؤسسة.

  
  وقد أظهرت هذه الدراسة النتائج التالية :

الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية جيدة، كما لقد أثبتت نتائج الدراسة أن العلاقة مع  سياسات اختيار الموردين: -
يقبل مورديها مردودات المواد التالفة و لدى مورديها مخزون أمان ومخزون كافي كما يقبل الموردين الطلبيات الصغيرة كما أن 

لصغيرة والمتوسطة تولي أهمية توفير المواد الأولية يكون بدون حدوث أي تأخير في التوريد، ويشير ذلك على أن المؤسسات ا
  كبيرة لاختيار نوعية الموردين الذين تتعامل معهم.  

وتشير النتائج إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية مهتمة بإجراء مفاوضات مع  فاعلية عملية الاستحقاق: سياسات -
 من تلك الممنوحة للعملاء غير أا حريصة على أن لا الموردين لتأخير الدفع، كما أن الآجال الممنوحة من طرف الموردين أكبر

 يحدث أي تأخير في دفع مستحقات الموردين.
 

وتشير الدراسات السابقة من أن تسيير المخزون بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل . سياسة تسيير المخزون :  2-3
أن تسييره لا يخضع إلى أي إجراء رسمي مسبق، فقد أشارت نتائج الدراسات العنصر الأكثر أهمية بالنسبة للأصول القصيرة المدى، إلا 
من المال المستثمر في المخزون إلا أن الوقت المخصص لتسييره جد  % 30على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة توظف أكثر من 

ون، كما أظهرت الدراسات انعدام التخطيط ضعيف مع عدم استعمال الطرق الكمية وانعدام أدنى الممارسات الضرورية لتسيير المخز
يستجدي اهتمام  لمستوى المخزون، وإنما يتم تحديده عن طريق عدم وجود وفرات بالمخزون، بالإضافة إلى أن هذا العنصر لا

  المسيرين.
 ولقد أظهرت هذه الدراسة النتائج التالية :

أن تقيس المؤسسة قدرا على تلبية تحليل مستوى المخزون ك تبين نتائج الدراسة أن سياسات سياسات تحليل مستوى المخزون : -
و تأثير نشاط المؤسسة على حجم المخزون، بالإضافة إلى مقارنة مستوى الملائمة  طلباا من حيث السعر والكمية والآجال

  لجزائرية.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة االمخزون برقم الأعمال والمبيعات المتوقعة تلقى اهتماما بالغا لدى 
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أظهرت النتائج أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية أا تعتمد على تحديد  سياسات استخدام تقنيات لتسيير المخزون : -
حجم المخزون على أساس الخبرة السابقة وعلى أساس حجم الطلب، بينما كان اعتمادها بشكل اقل على طريقة في الوقت 

  على استخدام تقنيات كمية لتحديد حجم المخزون.و " juste à temps"  المناسب 
تبين نتائج الدراسة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية تولي اهتماما بالغا لسياسات سياسات تحليل دوران المخزون :  -

م الإعلام الآلي، خداتابعة و الجرد الدوري لحركة المخزون و لعملية الجرد بواسطة استتحليل دوران المخزون، وخاصة لسياسة الم
وكذلك لتصنيف المخزونات حسب أولوية الاستغلال غير أن سياسة  التنسيق بين أقسام التسويق والتموين والإنتاج للتنبؤ 
باحتياجات المؤسسة من المخزون لم تلق الاهتمام المطلوب فقد كان مستواها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية دون 

 المستوى المطلوب.

: يشكل التمويل البنكي القصير الأجل المصدر الثاني للتمويل الخارجي في . سياسة تسيير القروض البنكية قصيرة الأجل 2-4
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالرغم من فائدته النسبية إلا أنه يسبب الكثير من الاستياء بالنسبة للمسيرين وأصحاب المؤسسات 

يؤكدون بأن البنوك لا توفر لهم قروض تتناسب مع الوضعية الحقيقية لمؤسسام، ومن جهة أخرى فإن  الصغيرة والمتوسطة، الذين
البنوك يرون أنه هناك خطر إفلاس مرتفع يهدد هذا النوع من المؤسسات وهذا ما يفسر عدم الإقراض للمؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة. 

  وقد أظهرت دراستنا الميدانية النتائج التالية :
أظهرت نتائج الدراسة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية  تخضع لسياسة  فرض  ياسات تسيير القروض البنكية :س -

الشروط البنكية  ولسياسة تقديم الضمانات الكبيرة للبنك، كما أظهرت النتائج أن حجم القروض لا يتناسب مع وضعية 
الجزائرية تستطيع تقديم الضمانات المطلوبة للبنك  والمتوسطةسات الصغيرة المؤسسات، غير أن النتائج أظهرت كذلك أن المؤس

رغم كبر حجم هذه الضمانات، وهذا يشير إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ومع محدودية مواردها المالية تحاول أن 
  قروض جديدة من البنك.  تطمئن البنك على أا قادرة على تحمل ديوا، وبالتالي تستطيع الحصول على

لقد أظهرت نتائج الدراسة أن سياسات تسيير العلاقات الشخصية  سياسات تسيير العلاقات الشخصية للمسير مع البنك : -
فقد كان مستواها فوق المستوى المطلوب، ورغم أن  كبيرللمسير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية يعتمد عليها بشكل 

ع البنك جيدة، كما أنه يتمتع بقدرات تسمح له بالحصول على القروض إلا أن المسير في المؤسسات الصغيرة علاقة المسير م
 والمتوسطة لا يستطيع تأخير التسديد.

 
. تحليل علاقات الارتباط والتأثير بين سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3

  ة والمؤهلات الشخصية للمسيرالجزائري
بين سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في على تحليل العلاقات الارتباطية وعلاقات التأثير حيث يرتكز هذا العنصر 

عناصر  ولقد أظهرت الدراسات السابقة أن سياسات تسيير ؛ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والمؤهلات الشخصية للمسير
الاحتياج في رأس المال العامل بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتحدد من خلال درجة تكوين المدراء وكذلك إلى المستوى التكويني 

طريقة تسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يختلف عن تسيير المؤسسات الكبرى، حيث لا يمكننا أن العالي للمسيرين، كما أن 
تعلقة بالمؤسسات الكبرى على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا لما يميز هذه الأخيرة من خصوصيات عن نستخدم المعلومات الم

  المؤسسات الكبرى.
  
وبعد إجراء المعالجة الإحصائية F وباستخدام إختبارومن خلال اختبار فرضيات البحث، باستخدام معامل ارتباط (سبيرمان للرتب)  

   .)02رقم () و01في الجدولين رقم (حصلنا على النتائج الموضحة 
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بالنسبة للشهادة العلمية و التخصص العلمي وعدد سنوات عمل المسير وكذلك عدد المؤسسات المسيرة، ليس لها أي ارتباط أو  -
  تأثير على سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.

ير علاقة ارتباط وتأثير على سياسات  فاعلية عملية الاستحقاق، أي كلما زاد عمر المسير زاد اهتمامه بتحسين كان لعمر المس -
عملية الاستحقاق، كما لعمر المسير علاقة ارتباط عكسية مع سياسات تحليل مستوى المخزون، أي أن كلما زاد عمر المسير قل 

 اهتمامه بسياسات تحليل مستوى المخزون.
ن لمكان الإقامة النصيب الأكبر مع سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة وقد كا -

والمتوسطة الجزائرية، فقد كان له علاقة ارتباط وتأثير مع كل من السياسات التالية: التسيير الحيوي للعملاء والإجراءات الوقائية 
 ان المخزون، كما له علاقة تأثير مع تسيير القروض البنكية.و تحليل مستوى المخزون و تحليل دور

 وقد كان لعدد سنوات العمل كمسير علاقة ارتباط وتأثير وحيدة مع فاعلية عملية الاستحقاق. -
  

إن تحليل علاقات التأثير والارتباط بين المؤهلات الشخصية للمسير وسياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في 
بالمائة من إجمالي 10لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، أظهر وجود لسبعة علاقات ارتباط وتأثير وهو ما يمثل ما نسبته ا

العلاقات، وبالتالي فإننا نقول أن سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لا 
  المؤهلات الشخصية لمسير المؤسسة، وتعود الأسباب في رأينا إلى :تتحدد ولا تتأثر ب

أن المسيرون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، ورغم أن أغلبهم لهم مستوى تكويني عالي، كما أم ينتمون ال   -
يث للمؤسسات وخاصة تسيير المؤسسات التسيير والاقتصاد ورغم الخبرة الطويلة في الميدان إلا أم غير ملمين بالتسيير الحد

  الصغيرة والمتوسطة، حيث يحتاج هذا النوع من المؤسسات إلى تسيير خاص ا. 
ارتباط وتأثير مكان الإقامة على مجموعة من السياسات، مما يدل على أن المسير عندما يكون من داخل منطقة النشاط فإنه يتمتع   -

عملاء وموردين وبنك، وبما أن أغلب المؤسسات كانت من منطقة واحدة وهي مدينة بحرية وبعلاقات مع محيطه الخارجي من 
غرداية، ولقد كانت أغلب المؤسسات يملكها مسيرون لهم صلات قرابة، فإن هذا ما أدى إلى أن تبتعد سياسات تسيير عناصر 

 ة المؤهلات. الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية عن بقي
 نقص استمارة الاستبيان لبعض المؤهلات كالجنس مما لم يسمح لنا بمعرفة جنس المسير سواء كان ذكر أم أنثى.   -

  
. تحليل علاقات الارتباط والتأثير بين سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 4

  ؤسسةالجزائرية وخصائص نشاط الم
بين سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المـال العامـل في   على تحليل العلاقات الارتباطية وعلاقات التأثير يرتكز هذا العنصر 

  ، حيث أشارت نتائج الدراسات السابقة إلى ما يلي :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وخصائص نشاط المؤسسة
مل مرتبط بأنشطة المؤسسة، فإذا كانت أنشطة المؤسسة مستمرة خلال السنة فإن الاحتياج في إن الاحتياج في رأس المال العا -

رأس المال العامل يحمل طابع الاستمرارية رغم أن عناصره تحمل صفة عدم الاستمرارية بسبب ارتباطها بدورة الاستغلال 
  الجارية.

 ل العامل ينخفض ويرتفع خلال السنة مع موسمية النشاط.وإذا كانت أنشطة المؤسسة موسمية فإن الاحتياج في رأس الما  -
كما أن الاحتياج في رأس المال العامل مرتبط برقم الأعمال أي بنمو المؤسسة، فكلما يرتفع رقم الأعمال فإن الاحتياج في رأس   -

 المال العامل يرتفع والعكس.
 
وبعد إجراء المعالجة الإحصائية F وباستخدام إختبارن للرتب) ومن خلال اختبار فرضيات البحث، باستخدام معامل ارتباط (سبيرما 

   .)04رقم () و03حصلنا على النتائج الموضحة في الجدولين رقم (
أكدت نتائج الدراسة أنه ليس له أي تأثير أو ارتباط بسياسات تسيير عناصر بالنسبة لحجم النشاط ألا وهو رقم الأعمال فقد  -

  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.ل الاحتياج في رأس المال العام
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تأثير أو ارتباط لحالة النشاط سواء كان مستقر أو متقلب خلال السنة فقد أظهرت النتائج كذلك أنه ليس له أي بالنسبة  -
  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.الاحتياج في رأس المال العامل بسياسات تسيير عناصر 

الاحتياج في رأس نتائج الدراسة أنه ليس له أي تأثير أو ارتباط بسياسات تسيير عناصر  فقد أظهرتالنشاط  بالنسبة لطبيعة -
 في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية سواء كان موسمي أو سنوي.المال العامل 

إننا نلاحظ وجود لزيادة في أما بالنسبة لنوع النشاط فقد أظهرت نتائج الدراسة أنه كلما كان نشاط المؤسسة صناعي ف -
مستوى سياسة اختيار العميل وسياسة التسيير الحيوي للعملاء، والعكس بالنسبة لسياسة تسيير المخزون أي كلما كان 
النشاط صناعي كلما لاحظنا انخفاض لمستوى سياسة استخدام التقنيات لتسيير المخزون ولسياسة تحليل دوران المخزون، 

 جود لعلاقة تأثير وحيدة عند سياسة استخدام تقنيات لتسيير المخزون ونوع النشاط.كما أظهرت الدراسة و

  
إن تحليل علاقات التأثير والارتباط بين خصائص نشاط المؤسسة وسياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في     

بالمائة من إجمالي 10وتأثير وهو ما يمثل ما نسبته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية أظهر وجود لأربعة علاقات ارتباط 
العلاقات، وبالتالي فإننا نقول أن سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لا 

  تتحدد ولا تتأثر بخصائص نشاط المؤسسة، وتعود الأسباب في رأينا إلى :
فقد أرسلت استمارة الاستبيان  -مما لم يسمح لنا بالتواجد في تلك المؤسسات-تواجدت بمناطق بعيدة،بما أن المؤسسات     

عن طريق البريد و الفاكس، وهذا مما أدى إلى أن تكون الإجابة على أسئلة الاستمارة بطريقة عشوائية وذلك بسبب كثرة انشغالات 
ن طرف احد الموظفين غير المؤهلين للإجابة على الاستمارة، أو عدم فهم المسير، أو أن تكون الإجابة على أسئلة الاستمارة م

  المبحوثين لأسئلة الاستمارة.
ونخلص في الأخير إلى أن مستوى سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية 

ن هذه السياسات غير مرتبطة وغير متأثرة بالمؤهلات الشخصية للمسير وكذلك فوق المتوسط وهو مستوى مقبول إلى حد ما، غير أ
  بخصائص أنشطة تلك المؤسسات.

  

وتبقى هذه النتائج خاصة ذه العينة ولا يمكن تعميمها على جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بسبب خصوصية     
  المؤسسات وكذلك لخصوصية ظروف إجراء الدراسة. 

  
  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والمؤهلات الشخصية للمسير  BFRالعلاقات الارتباطية بين سياسات تسيير عناصر ) 01ول (جد

  

الرقم

 المؤهلات الشخصية
  للمسير
 

 السياسات

الشهادة 
 العلمية

التخصص 
عدد سنوات  عمر المسير العلمي

 العمل

عدد سنوات 
العمل 
 كمسير

عدد 
المؤسسات 
 التي سيرها

مكان الإقامة

إجمالي عدد 
العلاقات المعنوية 
لسياسات تسيير 

 BFRعناصر 
 0 0,253 0,061 0,185 0,175 0,005- 0,147 0,070 اختيار العميل1
 0 0,225 0,290 0,263 0,120 0,0430,287- 0,098-فاعلية عملية التحصيل2
 1**0,515 0,043- 0,036 0,003 0,2030,226- 0,221 تسيير حيوي للعملاء3
 1**0,418 0,136 0,260 0,225 0,295 0,099 0,293 الإجراءات الوقائية4
 0 0,003- 0,018- 0,112 0,023- 0,157- 0,222 0,133- اختيار الموردين5
 2 0,259 0,175 *0,326 0,279**0,3600,430- 0,150فاعلية عملية الاستحقاق6
 2 *0,349 0,198- 0,147- 0,287- *0,405- 0,043 0,084تحليل مستوى المخزون7
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*  
لمســ

توى 
معنو

ــة  ي
0.1        
**  
لمســ

توى 
  0.05معنوية   

   SPSSباستخدام برنامج  رجت النتائجن استخالمصدر: استمارة الاستبيا
 
 

  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والمؤهلات الشخصية للمسير  BFRعناصر ): تحليل علاقات التأثير بين سياسات تسيير 02الجدول (
 مكان إقامة 

 المسير
 عدد المؤسسات 

 التي سيرها
 عدد سنوات 
 العمل كمسير

عدد سنوات عمل 
التخصص المسيرعمر  المسير

 العلمي
الشهادة

 العلمية 
المؤهلات الشخصية 
 للمسير

  
  
  

 السياسات

 F قيمة
 درجات الحرية 
V1=1 ; v2= 

35 

 F قيمة
 درجات الحرية 
V1=2 ; v2= 

34 

 Fقيمة
 درجات الحرية 
V1=1 ; v2= 

35 

 F قيمة
 درجات الحرية 
V1=1 ; v2= 

35 

Fقيمة
 درجات الحرية 
V1=2 ; v2= 

34

Fقيمة
 درجات الحرية 
V1=2 ; v2= 

34

F قيمة
 درجات الحرية 
V1=4 ; v2= 

32 
 1 إختيار العميل  0,835 0,589 0,23 0,947 1,269 0,368 2,507

2,418 1,921 2,852 0,49 1,462 1,08 0,196 
فاعلية عملية 

 2 التحصيل

11,72 0,032 0,399 0,064 1,228 1,363 1,701 
تسيير حيوي 

 3 للعملاء

7,94 0,604 2,602 1,792 1,6 1,557 2,233 
الإجراءات 

 4 الوقائية

 5 إختيار الموردين 0,566 0,562 1,887 0,001 0,291 1,999 0,533

2,064 0,637 4,56 2,349 3,355 0,534 1,709 
فاعلية عملية 
 6 الاستحقاق

6,772 1,02 1,071 3,453 3,295 0,028 2,111 
تحليل مستوى 

 7 المخزون

4,002 0,478 0,257 0,851 0,211 1,047 0,65 
إستخدام تقنيات 

 8 لتسيير المخزون

7,98 0,463 0,586 0,365 0,402 0,793 1,085 
تحليل دوران 

 9 المخزون

1,514 0,095 0,17 0,727 0,33 0,053 1,355 
العلاقات 

الشخصية للمسير 
 مع البنك

1
0 

5,452 0,344 0,405 0,366 2,624 0,008 1,815 
 القروض تسيير
 البنكية

1
1 

   SPSSالمصدر: استمارة الاستبيان استخرجت النتائج باستخدام برنامج 
 

  

8
استخدام تقنيات لتسيير

 0 0,286 0,134 0,101- 0,186- 0,149- 0,150 0,144- المخزون

 1 *0,372 0,046 0,169 0,113- 0,186- 0,142 0,134- تحليل دوران المخزون9

10
العلاقات الشخصية 

 0 0,461 0,604 0,338 0,326 0,388 0,693 0,228 للمسير مع البنك

 0 0,223 0,012 0,130 0,099- 0,297- 0,032 0,003تسيير القروض البنكية11
إجمالي عدد العلاقات 

المعنوية للمؤهلات 
 الشخصية للمسير

0 0 2 0 1 0 4 7 
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  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وخصائص نشاط المؤسسة  BFRالعلاقات الارتباطية بين سياسات تسيير عناصر ) 03جدول (
  

إجمالي عدد العلاقات 
المعنوية لسياسات تسيير 

 BFRر عناص
 رقم الأعمال حالة النشاط نوع النشاط طبيعة النشاط

  خصائص نشاط المؤسسة       
 
 

 السياسات

 1 إختيار العميل  0,133- 0,071 (*)376,- 0,055- 1

 2 فاعلية عملية التحصيل 0,052 0,130- 0,193- 0,180 0

 3 تسيير حيوي للعملاء 0,011- 0,224- (**)474, 0,048- 1

 4 الإجراءات الوقائية 0,002 0,091- 0,175 0,224 0

 5 اختيار الموردين 0,146- 0,112- 0,120- 0,182- 0

فاعلية عملية الاستحقاق 0,159- 0,123- 0,043- 0,111 0 6 

 7 تحليل مستوى المخزون 0,013 0,011- 0,268- 0,072 0

استخدام تقنيات لتسيير المخزون 0,047 0,180 (*)411,- 0,071- 1 8 

 9 تحليل دوران المخزون 0,129- 0,006 (*)415,- 0,017- 1

0 -0,242 -0,210 0,194 -0,129 
العلاقات الشخصية للمسير مع

 10 البنك

 11 تسيير القروض البنكية 0,063- 0,298 0,312- 0,231- 0

4 0 4 0 0 

إجمالي عدد العلاقات المعنوية
  لنشاط المؤسسة

  0.05لمستوى معنوية     **        0.1لمستوى معنوية   *
   SPSSالمصدر: استمارة الاستبيان استخرجت النتائج باستخدام برنامج 
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  في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وخصائص نشاط المؤسسة  BFRعناصر ): تحليل علاقات التأثير بين 04الجدول (
 الرقم الأعم حالـــة النشاط نوع النشاط طبيعة النشاط

الرقم السياسة
 Fقيمة 

درجة الحرية
 Fقيمة 

درجة الحرية
 Fقيمة 

درجة الحرية
 Fقيمة 

درجة الحرية

V2 V
1 V2 V

1 V2 V
1 V2 V

1
 1 إختيار العميل  3 33 0,563 1 35 0,18 2 34 2,526 1 35 0,109

 2 فاعلية عملية التحصيل 3 33 0,443 1 35 0,161 2 34 0,975 1 35 1,254

 3 تسيير حيوي للعملاء 3 33 0,564 1 35 1,498 2 34 1,918 1 35 0,252

 4 الإجراءات الوقائية 3 33 0,836 1 35 0,097 2 34 1,074 1 35 1,795

 5 إختيار الموردين 3 33 0,404 1 35 1,999 2 34 2,163 1 35 0,738

 6 ستحقاقفاعلية عملية الا 3 33 0,553 1 35 0,115 2 34 0,503 1 35 0,197

 7 تحليل مستوى المخزون 3 33 0,352 1 35 0,137 2 34 1,11 1 35 0,037

0,283 35 1 3,379 34 2 1,089 35 1 0,291 33 3 
إستخدام تقنيات لتسيير 

 8 المخزون

 9 تحليل دوران المخزون 3 33 0,175 1 35 0,029 2 34 2,806 1 35 0,017

1,163 35 1 1,161 34 2 0,915 35 1 0,83 33 3 
العلاقات الشخصية للمسير مع

 10 البنك

 11 تسيير القروض البنكية 3 33 0,19 1 35 1,541 2 34 0,9 1 35 1,101
  SPSSالمصدر: استمارة الاستبيان استخرجت النتائج باستخدام برنامج 

  
  

ل فهي المولد الأساسي له، والتي تعتبر من ارتباط الاحتياج في رأس المال العامل بدورة الاستغلا بيت هذه الدراسة مدى خلاصة :
حيث يمكن اعتبارها الركيزة الأساسية لتحليل الوضعية المالية للمؤسسة وبالتالي فهي تعبر عن النشاط   أهم الدورات في المؤسسة،

  الرئيسي وتحدد طبيعة المؤسسة.
 

المهمة والأساسية للمؤسسات الصغيرة كما تعد سياسات تسيير عناصر الاحتياج في رأس المال العامل من الأنشطة 
والمتوسطة الجزائرية، لكي تتمكن من البقاء والنمو، إلا أن على هذه المؤسسات تحديد العوامل المؤثرة على هذا السياسات وتعزيز 

  الاتجاهات الإيجابية لها ومعالجة الجوانب السلبية.
 

ناصر الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة وفي ضوء ذلك تستهدف هذه الدراسة إلى وصف سياسات تسيير ع
والمتوسطة الجزائرية و تحليل علاقات الارتباط والتأثير  بين هذه السياسات والمؤهلات الشخصية للمسير وخصائص النشاط في 

سياسات تسيير عناصر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، وذلك باختبارها من خلال ثلاث فرضيات كانت واحدة لوصف 
الاحتياج في رأس المال العامل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأخريين لعلاقة الارتباط و التأثير. واستخدمت عدة أساليب 

" ونماذج   Spearmanإحصائية لتحليل بيانات الاستمارة التي كانت الأداة الرئيسة لجمع البيانات، مثل معامل ارتباط الرتب "
  ار البسيط.الانحد
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  المرتبطة بالخارجالمالية العمليات  تسييردور بنك الجزائر في 
  بوحنيك هدى 

  جامعة تبسة
  

 

بالغا ـذا الجانـب،    اهتمامافي ظل إسناد الجزائر لكاهل بنك الجزائر تسيير عملياا المالية الخارجية فقد أولى هذا الأخير ملخص : 
شاء سوق مابين البنوك ومكاتب مراقبة الصرف، كما يعمل على ضـبط  وذلك من خلال مراقبة وتنظيم أسواق الصرف حيث تم إن

الخارجية ويعمل على إدارة احتياطيات الصرف من العملـة الأجنبيـة    الاستدانة ى اتفاقياتالمديونية الخارجية من خلال إشرافه  عل
  .على معايير الأمن والسيولة والمردودية  اعتمادا

  
 العمليات المالية المرتبطة بالخارج( سعر الصرف، الاحتياطات النقدية، المديونية الخارجية). بنك الجزائر،  الكلمات المفتاح :

  

  
على شكل مؤسسة عمومية  1962ديسمبر  13المؤرخ في  144-62أنشئ البنك المركزي الجزائري بمقتضى القانون رقم  تمهيد :

للبنك المركزي وإعطاء الحكومة إمكانيـة   تنظيم العمليات المسموحة المالي، وهذا بغرض والاستقلالوطنية تتمتع بالشخصية المعنوية 
في ممارسة صلاحياا، ويتولى إدارة البنك المركزي الجزائـري   والاستقلالية بالاستقرارالمراقبة اللازمة وكذا وجوب تمتع إدارة البنك 

الأعضاء المشكلين لس إدارة البنك المركزي الجزائري  محافظ بمساعدة ثلاث نواب محافظ معينين بمرسوم من رئيس الدولة ويتم تعيين
كذلك بمرسوم من رئيس الدولة، ويتمتع البنك المركزي الجزائري بأهم الصلاحيات التي تتمتع ا كافة البنوك المركزية فهـو بنـك   

  .البنوك وبنك الدولة وله سلطة مراقبة وتوزيع القروض
  

تأكيدا على دور البنك المركزي في ميدان السياسة النقديـة   1988جانفي  12 المؤرخ في 06-88في القانون أيضا  نجد 
 14المؤرخ في  10-90فهو مكلف بإعداد وتسيير السياسة النقدية بما في ذلك تحديد سقوف إعادة الخصم، وطبقا لأحكام القانون 

أصبح مجلس النقد والقرض يعمل تـارة بصـفة   أصبحت بنك الجزائر هي التسمية الجديدة للبنك المركزي الجزائري و 1990أفريل 
مجلس إدارة لبنك الجزائر ويتصرف بصفته سلطة نقدية مكلفة بالعمل على تحقيق المهام الموكلة للبنك المركزي تارة أخـرى، كمـا   

النظام النقدي قدرة كبيرة في ميدان المراقبة دون تحديد، وفي إطار إصلاح  10-90منحت للجنة المصرفية من خلال أحكام القانون 
حق إصدار النقود وكبنك البنـوك   كاحتكاربنك الجزائر مكانته كمركز لهذا النظام وإلى جانب وظائفه التقليدية التي يؤديها  استعاد

 اسـتقرار وبنك الحكومة، أصبح يلعب دورا أساسيا في الدفاع عن القدرة الشرائية للعملة الوطنية داخليا وخارجيا وذلك بالعمل على 
المالية للدولة وتطور مديونيتها الخارجية وضبط  الالتزاماتأسعار الصرف خارجيا، كما يعمل على متابعة  واستقرارسعار الداخلية الأ

من العملة الأجنبية القابلة للتحويل إضافة للذهب  الاحتياطيات، ويتدخل في إدارة بالاستدانةالمتعلقة  تفاقياتوتسيير وتنفيذ العقود والا
  على توفير العملات الأجنبية للحكومة لأغراض تجارية. كما يعمل

  
 استقراريلعب دورا أساسيا في الدفاع عن القدرة الشرائية للعملة الوطنية داخليا وخارجيا وذلك بالعمل على بنك الجزائر أصبح  و    

لية للدولة وتطور مديونيتها الخارجية وضبط الما الالتزاماتأسعار الصرف خارجيا، كما يعمل على متابعة  واستقرارالأسعار الداخلية 
من العملة الأجنبية القابلة للتحويل إضافة للذهب  الاحتياطيات، ويتدخل في إدارة بالاستدانةالمتعلقة  تفاقياتوالاوتسيير وتنفيذ العقود 

عمليات مالية أساسية نظرا لتـأثير  لذلك سيتم التركيز على ثلاث ؛ الأجنبية للحكومة لأغراض تجارية كما يعمل على توفير العملات
حجم المديونيـة الخارجيـة    انخفاضأو  ارتفاعكل منها في الأخرى، إذ تؤثر التغيرات الحاصلة في أسعار صرف مختلف العملات في 

 ارتفـاع  الرسمية من العملة الصعبة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تؤثر الفوائد الناجمة عـن  الاحتياطياتللدول وتؤثر أيضا في قيمة 
  من العملة الصعبة. الاحتياطيات انخفاضأعباء المديونية الخارجية في 
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ما هو دور بنك الجزائر في تنظيم وتسيير سـوق الصـرف    :من خلال ما سبق تبرز معالم إشكالية البحث كالآتي: الإشكاليـة -1
  ؟ من العملة الأجنبية ارجية وإدارة احتياطيات الصرفالأجنبي والمديونية الخ

  : هذه الدراسة إلى ما يلي وللوقوف على مدى تدخل بنك الجزائر في العمليات المالية التي تربط الجزائر بالخارج تم تقسيم
  

 دور بنك الجزائر في تسيير سوق الصرف الأجنبي؛ .1
 دور بنك الجزائر في تسيير المديونيـة الخارجيـة؛ .2
  النقديـة. ئر في تسيير الاحتياطياتدور بنك الجزا .3

  
  

  -: دور بنك الجزائر في تسيير سوق الصرف الأجنبي -1
  

يتدخل بنك الجزائر في سوق الصرف الأجنبي سواء مشتريا للعملة أو بائعا لها، دف المحافظة على قيمة العملة الوطنية وحمايتها   
  ت.سواء الداخلية أو الخارجية لتظل صامدة في مواجهة باقي العملا الاقتصاديةمن مختلف التقلبات 

  
لقد شهدت أنظمة الصرف الأجنبي في الجزائر تطورات عديدة نتيجة الظروف الداخلية  : في الجزائر سوق الصرف الأجنبي . 1-1

  والخارجية المختلفة التي سادت منذ فترة الستينات، مما أثر على قيمة الدينار الجزائري سواء بالسلب  أو الإيجاب.
 
نظام سعر الصرف الثابت حيث كان الدينار مراقبا  1964الجزائر منذ سنة  اعتمدت: زائرنظام الصرف الأجنبي في الج. 1-1-1

 انخفـاض نتيجـة   1986عن طريق قوانين صارمة إذ لم يكن قابلا للتحويل، غير أن الجزائر تخلت عن هذا النظام في ظل أزمة سنة 
ات متتالية، انخفاضملات الخارجية وعليه عرف الدينار الجزائري أساس المعا باعتبارهأسعار المحروقات وتدهور قيمة الدولار الأمريكي 

النقدي داخليا وخارجيا، وعليه أصبح للبنك المركزي  الاستقرارقرارات وإجراءات حاسمة بغية تحقيق  اتخاذلذا كان لزاما على الجزائر 
المتعلقة بالصرف والتجارة الخارجية التي أسندت  دورا أكثر أهمية  في مجال الصرف إذ أصبح يشارك في إعداد التشريعات والتنظيمات

قيمة الدينار مقابل الدولار بنحـو   انخفضتإليه، وأمام ضغوطات المنظمات الدولية فإن السلطات الجزائرية قبلت تخفيض عملتها إذ 
سـوق   اعتمدت 1996، وعليه أصبح سعر الصرف مرنا، وفي أوائل جانفي 1990ديسمبر 31و 1987ديسمبر 31% بين103

الصرف ما بين البنوك حيث تتم عمليات مبادلة العملة الوطنية بباقي العملات بين البنوك التجارية والمؤسسات المالية المعتمدة، ويـتم  
  تحديد سعر العملات المتداولة عن طريق تقابل كل من قوى العرض والطلب.

  
نذ أواسط الثمانينات تحولات هامـة نتيجـة الأزمـات    شهد الدينار الجزائري م:  إصلاحات صرف الدينار الجزائري. 1-1-2

التي مرت ا البلاد مما أدى به إلى التدهور التدريجي، وكانت أهم التخفيضات تلك التي تمت مع منتصف السبعينات بفعل  الاقتصادية
  سياسة التعديل الهيكلي المطبقة.

  
أفريـل   12التثبيت الموقع مع صندوق النقد الـدولي في   اتفاق من أهم ما نص عليه:  برامج صندوق النقد الدولي التصحيحية -أ

  : 1ما يلي 1994
  %،40.17دينار جزائري للدولار الأمريكي الواحد أي تخفيضه بنسبة  36تعديل سعر الصرف ليصل إلى  -
  ي،الاقتصادالسعي إلى تحرير التجارة الخارجية لتقوية التكامل  -
  ،والاستخداماتخلال تحقيق التوازن بين الموارد  العمل على تخفيض عجز الموازنة من -
بمستوى أدنى من موارد الدفع الخارجي عن طريق إعادة الجدولة والقروض المحصل عليها من صندوق النقد  الاحتفاظضرورة  -

  الدولي ومؤسسات أخرى.
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سنوات،  3على مدى  امتدالذي  1995اية ماي لمدة سنة واحدة واستتبع ببرنامج التعديل الهيكلي مع  امتد الاتفاقلكن هذا      
  ومن أبرز أهدافه ما يلي:

  ،الاستثماريستوعب النمو السكاني لتقليص البطالة وتنشيط  اقتصاديتحقيق نمو  -
  تخفيض معدل التضخم إلى المعدل المسموح به في الدول الصناعية ووضع معايير لمراقبة الإصدار النقدي، -
  سوق قائم على حرية المؤسسات والمنافسة، اقتصادرة الخارجية والمنافسة في ظل التحرير الكامل للتجا -
  صرف كافية. احتياطياتإعادة التوازن الخارجي بتكوين  -

  
إن تسوية سعر الصرف هو من بين المعايير الأساسية لـبرامج التعـديل   :  الإجراءات المتعلقة بإصلاح صرف الدينار الجزائري -ب

  2ف هذا البرنامج إلى تحقيق الآتي:الهيكلي، حيث يهد
  ومتابعة تحرير الصرف، 1992رفع قيود الصرف المدخلة سنة  -
  إنشاء سوق ما بين البنوك للعملة الصعبة مما يسمح للبنوك التجارية بعرض العملة الصعبة بحرية، -
  ،1996من ديسمبر  ابتداءالسماح بإنشاء مكاتب للصرف تتعامل بالعملة الصعبة  -
  فيض سعر الصرف دف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي،تخ -
  إنشاء نظام تعويم موجه عن طريق حصص تثبيت بين بنك الجزائر والبنوك التجارية، -
  وضع سياسة للصرف التي من شأا ضمان المنافسة الخارجية، -
  قابلية تحويل الدينار بالنسبة للصفقات الخارجية الجارية. -

  
يهدف بنك الجزائر من خلال تدخله في سوق الصرف إلى تدعيم العملة الوطنية وضمان :  التدخل في سوق الصرف الأجنبي. 1-2

  : 3، ولتحقيق هذه الأهداف يقوم البنك بالعمليات المواليةاستقرارها
، ويسهر على حسن للاقتصادع تتمثل مهمة بنك الجزائر في ميدان الصرف في توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو سري -

  تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق الصرف،
  شراء أو بيع أو خصم أو إعادة خصم سندات الدفع المحررة بالعملات الأجنبية، -
  إمكانية رهن واسترهان هذه السندات وكذا قبولها كوديعة أو إيداعها لدى هيئات مالية أجنبية، -
  بسندات مالية محررة بعملات أجنبية ومسعرة بانتظام ضمن الفئة الأولى لدى الأسواق المالية الدولية، تابوالاكت الاقتراض -
 تحديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبط الصرف، -
 التنظيم القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرف، -
  الصرف. احتياطياتإدارة وتوظيف  -
  

 والاستفادةفي حركة رؤوس الأموال  هداف المرغوب فيها من تحكملـة على مستوى الصرف الأولتحقيق هذه اهودات المبذو      
من مزايا التدفقات المالية دوليا، لابد وأن ترتبط باكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لاستعمال وإدارة التكنولوجيا المالية، ومن 

تابعة التغيرات الطارئة على مستوى سوق الصرف الأجنبي ومحاولة الضروري أيضا إيجاد نظام معلومات فعال ومرن يساهم في م
  من المزايا وتفادي المساوئ. الاستفادة

  
تتمثل أهم عمليات الصرف التي يقوم ا بنك الجزائر في بيع نقود وطنية مقابل أخـرى أجنبيـة   :  مراقبة الصرف الأجنبي. 1-3

وينظم بنك الجزائر سوق الصرف الأجنبي في إطـار سياسـة   ، 4ل نقود أجنبية أخرىللبنوك غير المحلية وشراء وبيع نقود أجنبية مقاب
وعليه فإن مجلس النقد والقرض يقوم ، 5الدولية التي تعهدت ا الجزائر الالتزامات احترامالصرف التي يقررها مجلس النقد والقرض مع 

ائر وإليها، حيث تتم مراقبة الصرف من خـلال وضـع   بوضع القواعد المنظمة لعمليات الصرف وحركات رؤوس الأموال من الجز
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مجموعة من التعليمات والآليات التي دف للتحكم في جميع التدفقات المالية بين الجزائر والخارج، ومن أبرزها ضرورة أن تتم عمليـة  
في الجزائر، ولابد أن يأخذ مجلس النقد تحويل الأموال من وإلى الجزائر عن طريق إحدى الوسائط المالية المعتمدة أو المرخص لها بالعمل 

  : المـؤرخ في  04-92مدى مساهمة إجراءات التحويل في تحقيق توازن سوق الصرف، وقد حدد النظام رقـم   الاعتباروالقرض في 
فيما يتعلق بمراقبة الصرف شروط وضوابط تنفيذ هذه المراقبة وإنجازها، ويمكن تفويض حـق تسـيير الصـرف     1992مارس  22

عن إيرادات المحروقات إلى الوسائط المالية المعتمدة، ومن أهم العناصر  لعملات الأجنبية الناتجةة ما يتعلق بتسيير وسائل الدفع باوخاص
  الداخلة في هذا التفويض نذكر الآتي:

  ؛ودائع الزبائن من حسابات العملة الصعبة لدى الوسائط المعنية -
  ؛روقات والعوائد المنجميةعوائد الصادرات من غير المتعلقة بالمح -
  ؛المبالغ الناتجة عن عمليات الشراء في سوق الصرف -
  بالعملة الصعبة المتعاقد عليها من قبل الوسائط المالية المعتمدة سواء لحاجتها الخاصة أو لزبائنها. الاقتراضالأموال الناتجة عن  -

  
  -: دور بنك الجزائر في تسيير المديونية الخارجية -2

  

الخارجية وسياسة تسيير المديونية الخارجية  من خلال مشاركة عضو منه في اللجنـة   الاستدانةدور بنك الجزائر في تنفيذ عملية  يظهر
على المستوى الداخلي بإجراءات تصحيحية تساهم في التقليص مـن عـبء    اف على هذه العملية، كما يقومالمصرفية المكلفة بالإشر

  .المديونية الخارجية
  
مجرد تعبير خـارجي عـن العجـز في ميـزان      باعتبارهالا يمكن حصر مديونية الجزائر  : واقع المديونية الخارجية في الجزائر .2-1

  معينا له أسبابه التاريخية ومميزاته الخاصة. اقتصادياالمدفوعات إنما تترجم في الواقع وضعا 
  
ساهمت في إنشاء وتفاقم أزمة المديونية الخارجية في الجزائر مـن   هناك عدة أسباب:  أسباب المديونية الخارجية الجزائرية.2-1-1

  6أهمها:

 الاقتصـادية مطلقا على قطـاع المحروقـات في تحقيـق التنميـة      اعتماداالجزائر  اعتمدت:  تقلبات قطاع المحروقات -أ
في القطاع البترولي، غير ضخمة  استثمارات، ولتحقيق ذلك قامت بتكثيف إنتاج المحروقات وتطلب ذلك إنفاق والاجتماعية

أن تعرض هذا القطاع إلى تقلبات كبرى وتذبذب في الأسعار أثر بشكل مباشر على تفاقم أزمة المديونية الخارجية للجزائر، 
سعر النفط مما أدى إلى زيادة الدخل القومي المعبر عنه بفائض في  ارتفع 1979و1973فخلال الصدمتين البتروليتين سنتي 

أسعار النفط للفترات اللاحقة  ارتفاعمعتمدة على تكهنات  الاقتراضالجزائر سياسة  اتبعتعات، وكنتيجة لهذا ميزان المدفو
مما أدى إلى تقليص عائـدات صادرات المحروقــات، ومـن ثم    1986سعر البترول سنة  انخفضلكن حدث العكس إذ 

في خسائر للجزائر قدرها  نخفاضوقد تسبب هذا الاحدوث عجز    في ميزان المدفوعات وعدم القدرة على تسديد الديون 
  مليار دولار. 9

الجزائر منذ السبعينات على سياسة تنموية تعتمد خاصة على القطاع الصناعي  اعتمدت:  الاستثماريةضخامة الجهود  -ب
روض الخارجية نظرا ضخمـة فاقت إمكانيـات التمويل المحليـة، مما أدى بالجزائر إلى اللجوء للق استثماراتالذي تطلب 

الجزائري إلا عن طريـق إقامـة    الاقتصادأنه لا يمكن تجاوز مرحلة التخلف التي يعيشها  الاقتصاديةراسمي السياسة  لاعتقاد
القروض الخارجية جعل من الجهاز الإنتاجي جهـازا تابعـا    عن طريق الاستثماراتضخمة، غير أن تمويل هذه  استثمارات

  غيله تتوقف إلى حد كبير على واردات السلع الأولية والسلع الوسيطة.للخارج، إذ أن عملية تش
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في الجزائـر   للاقتراضهناك عدة معايير يمكن من خلالها الحكم بغياب سياسة سليمة :  للاقتراضغياب سياسة سليمة  -ج
  : ومن أهمها

ط التجارة الخارجية، حيث أن صادرات الجزائر عدم وجود تناسب بين تركيبة العملات الأجنبية المكونة للدين الخارجي وبين نم -
قيمة الدولار مع ثبات العملات الأخرى حتى يتفاقم حجم الـدين   انخفاضتتم بصورة شبه كلية بالدولار الأمريكي ومنه يكفي 

  ؛الخارجي
عار الفائـدة  أس ارتفاعمن حيث  ما تبعها من شروط قاسية خاصةحصة القروض قصيرة الأجل من إجمالي القروض و ارتفاع -

  ؛فيها
  ؛1987% سنة 57.62في حين لم تتجاوز  1994% سنة 307زيادة خدمات الدين الخارجي إذ وصلت إلى  -
  ؛عدم المصداقية في تسيير القروض حيث استعملت نسبة كبيرة منها في تمويل الواردات من السلع الكمالية -
حققتها مختلف القطاعات الإنتاجية التي مولت بالقروض كانت ضعيفة مـا  عدم فعالية الجهاز الإنتاجي إذ أن معظم النتائج التي  -

  عدا قطاع المحروقات.
  
لقد كان لتزايد المديونية الخارجية وخدماا أعباء ثقيلة على صـادرات  :  أعباء المديونية الخارجية على صادرات الجزائر.2-1-2

  : 7ن المواليينالجزائر، ويمكن التعرف على هذه الأعباء من خلال المؤشري

مـن   ارتفعتملحوظا منذ بداية التسعينات حيث  ارتفاعاعرفت هذه النسبة  : نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الصادرات -أ
المتكـررة مـن    الاستدانةمديونيتها الخارجية بعد  ارتفاع، وذلك نتيجة 1996% سنة 243إلى   1990% سنة 211

إيراداا من صادرات المحروقات، ثم أخذت هـذه   انخفاضأسعار البترول ومن ثم  اضانخفصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى 
إلى  نخفـاض على التوالي، ويرجع هـذا الا  2000و1999% لسنتي 19.8% و39.05لتصل إلى  نخفاضالنسبة في الا

دولار للبرميـل   28.5غت أسعار البترول حيث بل ارتفاعتسديد الجزائر قدرا معتبرا من ديوا خلال هذه الفترة وكذا إلى 
  ا من العملة الصعبة.احتياطيا ارتفاعالواحد وإلى 

معـدلات خدمـة    اعارتفإن تفاقم المديونية الخارجية للجزائر ترتب عنه :  نسبة خدمة الدين إلى إجمالي الصادرات -ب
 1990% سنة 66.4يث قفز من إلى إجمالي الصادرات، حيث اتجه هذا المعدل إلى التسارع بشكل كبير ح ديوا الخارجية

جـزءا كـبيرا مـن حصـيلة      التهمتعلى أن خدمة الديون الخارجية قد  الارتفاعويدل هذا  1993% سنة 82.2إلى 
% 19.8ليصل إلى  نخفاض% واستمر في الا47.1حيث بلغ  1994الصادرات، ثم أخذ هذا المعدل في التراجع منذ سنة 

دولار  28.5أسعار البترول حيث بلغ سعر البرميل الواحد  ارتفاعإلى ، ويرجع هذا 2003% سنة 17.7و 2000سنة 
مليار دولار أمريكي لـنفس السـنة، وقـد     21.7قيمة الصادرات     من المحروقات لتبلغ  ارتفعتوبالتالي  2000سنة 

  %.17.7حيث بلغت  2003سجلت هذه النسبة أدنى مستوياا سنة 

علـى أهـم    2003أوت  26المـؤرخ في   11-03لقد نص الأمر  :صلاحيات بنك الجزائر في تسيير المديونية الخارجية. 2-2
  : 8الإجراءات التي تسند لبنك الجزائر فيما يخص مساهمته في تسيير المديونية الخارجية للبلد وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي

الداخلي والخارجي للنقد، لهذا الغرض يكلف بمراقبة توزيـع   الاستقرارعلى  يسهر بنك الجزائر في ميادين النقد والقرض -
  ؛القرض بكل الوسائل الملائمة ويسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج

تستشير الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع قانوني ونص تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية والنقدية، ويحـدد كيفيـات    -
  ؛من الخارج ويرخص ا إلا إذا تعلق الأمر بقروض قامت ا الدولة لحساا الاقتراضيات عمل

  ؛المالية نحو الخارج ويبلغها للوزارة المكلفة بالمالية الالتزاماتيجمع بنك الجزائر كل المعلومات المفيدة لمراقبة ومتابعة  -
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في التفاوض بشـأن عقـد    طاع العمومي كما يشارك لقيدخل ضمن حق بنك الجزائر ضبط ومراقبة القروض خارج ا -
  ؛دولية للدفع والصرف والمقاصة ويتولى تنفيذها اتفاقيات

يمكن لبنك الجزائر أن يستخدم الأرصدة من الذهب كضمان لأي تسبيق موجه للتسيير النشـط للمديونيـة العموميـة     -
  ؛رئيس الجمهورية بذلك إلى مجلس النقد والقرض وإخطار الاستماعالخارجية وهذا في حالة 

للتسيير النشط للمديونيـة العموميـة    حصراتسبيقا يوجه  استثنائيةيرخص لبنك الجزائر أن يمنح الخزينة العمومية بصفة  -
  الخارجية.

  
 يـات اتفاقوعليه يتضح دور بنك الجزائر في ضبط المديونية الخارجية من خلال إشرافه على المفاوضات التي دف إلى عقـد          

مـن   انطلاقـا ، وذلك بتحديد التسبيقات والضمانات التي يمكن أن تقدمها الجزائر في إطـار العقـود   الاقتراضدولية تتعلق بعملية 
المتواجدة لديه، وفي إطار ضبط هذه العملية يظهر حقه في الحصول على الإحصائيات والمعلومات التي يرى فائدة منـها   الاحتياطيات

للبلد بغرض تقديم إقتراحات للحكومة من شأا تحسين حركة ميزان المدفوعات عن طريق إرسـال   الاقتصادية لمعرفة تطور الأوضاع
  على الوفاء بديونه. الاقتصادتقرير إلى رئيس الجمهورية يتضمن وضعية تسيير المديونية الخارجية ومدى قدرة 

  
ح جليا دور بنك الجزائر في ضبط المديونية الخارجية مـن خـلال   يتض :آلية تدخل بنك الجزائر في تسيير المديونية الخارجية. 2-3
إعادة جدولـة الـديون       أو    اتفاقياتأو  الاقتراضالتي يبرمها  مع صندوق النقد الدولي سواء فيما يتعلق بإبرام عقود  تفاقياتالا

لس إدارة بنك الجزائـر ومجلـس النقـد    إلى الفصل بين مج 11-03التفاوض على الدفع مسبقا، ولتجسيد هذه المساعي عمد الأمر 
والقرض الذي خولت له المشاركة في تسيير المديونية الخارجية وإلى جانب دعم التنسيق بين بنك الجزائر والحكومة فيما يخص أسـعار  

 ـ اتسيير المديونية الخارجية ، حيث الصرف يقترح الأمر إنشاء لجنة بين الطرفين مهمتها متابعة  في السـنوات  ة ستطاعت هـذه اللجن
مليون دولار من الديون الجزائرية  إلى استثمارات ممـا سـاهم في    7تفاق مع روسيا ينص على تحويل أكثر من االأخيرة الوصول إلى 

خفض المديونية الخارجية للجزائر، كما تعمل اللجنة حاليا على التفاوض مع نادي باريس من أجل الدفع المسبق لديوا حيث قدمت 
مليـار  8% والثاني متعلق بالدفع المسبق لمبلغ 30% إلى 10ادي الأول خاص برفع نسبة تحويل الديون المعاد جدولتها من طلبين للن

تفاق في حال التوقيع عليه بخفض المديونية الخارجية للجزائر إلى أدنى حد لها وتجري المفاوضـات في  ويسمح هذا الادولار من ديوا، 
موافقة مبدئية من قبل الدول الأعضاء في نادي باريس في مقابل تحفظ الدول الدائنة مثل ألمانيا واليابان وقت تحصلت فيه الجزائر على 

تفاق يفقدها مكاسب عديدة إذ أن الديون المعنية بالدفع المسبق هي ديـون متوسـطة   تحدة الأمريكية، نظرا لأن هذا الاوالولايات الم
      9.عليه ستضطر للتخلي عن أرباح معتبرة كانت تتحصل عليها سنويا% و11% و8الأجل ونسب الفائدة تتراوح بين 

   
المتعلق بالنقد والقرض صلاحيات جديدة لبنك الجزائر في مجال تسيير المديونية الخارجية، إذ يحدد كيفية  11-03لقد حمل الأمر       

المالية تجاه الخارج، ويشارك في المفاوضات  الالتزاماتة من الخارج ويرخص ا ويجمع المعلومات التي تسمح بمتابع الاقتراضعمليات 
       اتفـاق الهادفة لعقد هذه القروض كما يشترك في مفاوضات الدفع المسبق، ويتجسد دوره على أرض الواقع كجهاز تنفيذي لكـل  

  عن طريق التطبيق العملي لبنود العقد.
  
  -: الصرف احتياطياتدور بنك الجزائر في تسيير  -3

  

الصرف الرسميـة أساسـا على تنويـع مزيج تركيبتها وسيولتها واستثمارها دف تحقيق  حتياطياتلايرتكز تسيير بنك الجزائر      
  أقصى ربح ممكن وأدنى خسارة ممكنة وذلك عن طريق توزيع المخاطرة.

  
جوء إليه لسد العجـز الحـادث في ميـزان    للجزائر جهاز أمان يمكنها الل الاحتياطياتتمثل  : الصرف في الجزائر .احتياطيات3-1

 الاقتـراض ذهبا أو عملات أجنبية، وهذا لكي لا تضطر إلى تخفيض سعر صرف عملتها أو  الاحتياطياتمدفوعاا سواء كانت هذه 
  بتكلفة باهظة.
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  : في الجزائر في الآتي الاحتياطياتيتمثل مزيج : في الجزائر الاحتياطياتمزيج .3-1-1
  

الجزائر منذ مدة طويلة قابلها سيطرة الدولار الأمريكـي والعمـلات    احتياطياتقيمة الذهب من  فضتانخ:  الذهب -أ
مليـار دينـار مقابـل     1133825135.72قيمـة   2006الذهب في الجزائر سنة  احتياطياتالأخرى، حيث بلغت 

في  نخفـاض الاسنة، ويرجع مليار دينار لنفس ال 378920227466.21من العملات الأجنبية قدرت بقيمة  احتياطيات
إلى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولة إاء دور الذهب في مركز النظام النقدي  احتياطيةإستخدام الذهب كوحدة 

وسيطرة مكانة الدولار الأمريكي، ونجحت في هذا الشأن حيث أنه منذ أن أصبح سعر الذهب متغيرا نادرا ما تعاملت بـه  
  10قيمته السوقية عن سعره الرسمي. نخفاضالذهب لا اكتنازمع بعضها البعض ولجأت إلى البنوك التجارية 

في الجزائر والدولار الأمريكي هو المسـيطر الأساسـي في قيمـة     الاحتياطياتمنذ بداية تكوين :  العملات الأجنبية -ب
وما أكسب الـدولار   2001% سنة 45ونسبة  2000% سنة 48الدولار  احتياطي، حيث وصلت نسبة الاحتياطيات

هي مرونة تمويل العجز     في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة  احتياطيميزة العملة الصعبة يستخدم من خلالها كأساسي 
الأمريكية لأن تمويله يكون أكثر سهولة من تمويل العجز لدى الدول الأخرى على أساس أسعار الصرف السـائدة، ومنـذ   

% والملاحـظ هـو   42ا من الدولار احتياطياعملة منافسة للدولار إذ سجلت الجزائر نسبة ظهر الأورو ك 2002بداية 
 الاحتياطيـات % من إجمـالي  30الجزائر من الأورو  احتياطي، وبلغ 2001% عن سنة 6.2هذه النسبة بنسبة  انخفاض

في   الاحتياطيـة ديد الأصـول  %، ويتم تح12% وقدرت نسبة الين الياباني منها 28ومثلت باقي العملات الأخرى نسبة 
التي يمكنه تكوينها وبعدها يقرر العمـلات الـتي    الاحتياطياتالجزائر بالطلب حيث يعمل بنك الجزائر على تحديد حجم 

  11.الاحتياطياتيشكل منها هذه 
  
أسعار البترول حيث أنه الجزائر دائما شديدة الحساسية لتقلبات  احتياطياتبما أن :  الاحتياطياتإجراءات الجزائر لضبط .3-1-2

أسـعار   انخفـاض في الجزائر من العملة الصعبة ويحدث العكس في حالـة   الاحتياطياتبارتفاع أسعار البترول دوليا تؤدي إلى زيادة 
إجراءات مكنتها من ضبط التـأثيرات الحساسـة    اتخاذمن هذه المخاطر فعمدت إلى  الاحتراسالمحروقات، لذلك وجب على الجزائر 

أن يأتي هذا الضمان من تغيير عميق لهيكل جهازها الإنتاجي، حيث عمدت الجزائر في هذا اـال   انتظارف أسعار البترول في لاختلا
إلى إنشاء صندوق ضبط الإيرادات الذي يكون أداة ذات أهمية وكان على الجزائر تعزيز مصداقيته بالضبط في الوقت الذي ترتفع فيه 

% 2.6المالي  الادخارالمالي لما له من علاقة بتذبذب أسعار البترول حيث وصل معدل  الادخارح بتراكم أسعار البترول، هذا ما يسم
% سـنة  12ليرتفـع إلى   1998أسعار البترول سنة  انخفاض% بسبب 2.1إلى  انخفضثم  1992الأجور في سنة  ارتفاعبسبب 
لخارجية والتكفل باتجاه تقلبات أسعار البترول، إذ حددت الجزائر منـذ  المالي تظهر لتعبئة الديون العمومية ا الادخارلأن أهمية  2000

دولار كسقف لأسعار البترول حيث تؤدي الزيادة في قيمة إيرادات البترول عن هذه النسـبة إلى   19مدة طويلة وإلى غاية الآن قيمة 
دولار ثم  43.8دولار إذ بلغت أسعار البترول  24.8إلى  2004زيادة ميزانية إيرادات البترول، حيث وصلت إيرادات البترول سنة 

حيـث   الارتفـاع دولار، وواصلت هذه النسبة في  45حيث بلغ سعر البرميل  2005دولار سنة 26نسبة الإيرادات إلى  ارتفعت
  .12دولار للبرميل 75حيث وصل سعر البرميل في هذه السنة إلى  2006دولار سنة 56بلغت 

  
  

على شكل ودائع مصرفية في بنوك دولية وعلى  الاحتياطياتب الاحتفاظيتم : الاحتياطيات إدارة صلاحيات بنك الجزائر في. 3-2
شكل سندات متعددة الأطراف يصدرها بنك التسوية الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد العربي في بعض الأحيان ويقـوم بنـك   

  : 13الجزائر بتوظيف هذه السندات، ومن أهم صلاحياته ما يلي
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يجوز لبنك الجزائر أن يأخذ كوديعة كل سندات الدفع المحررة بالعملات الأجنبية وكذا كل الأرصدة بالعملات الأجنبية  -
  الصرف ويوظفها، احتياطياتويدير 

بسندات مالية محررة بعملات أجنبية ومسعرة بانتظام     من الفئة الأولى لـدى   والاكتتاب الاقتراضيجوز لبنك الجزائر  -
  ق المالية الدولية،الأسوا

  الصرف. احتياطياتيقوم بنك الجزائر بتسيير  -
  

من العملة الصعبة يرتكز على ثلاثة معايير هي الأمن، السيولة والمردودية فيتم توظيفها علـى   الاحتياطيوعليه يتضح أن تسيير        
المتعددة الأطراف، ويتم ذلك مقابل معدلات فائدة مرتفعـة  في الهيئات المالية الدولية  الاكتتابشكل ودائع مصرفية في بنوك دولية أو 

المزيج المناسب مـن العمـلات المكونـة     اختيارتحقق مردودية ملائمة في ظل أدنى حد من المخاطرة ولتحقيق ذلك لابد من حسن 
  الصرف. حتياطياتلا
  
من العملة الأجنبية أهم الوظائف التي يقـوم   طياتالاحتياتعتبر وظيفة إدارة : الصرف احتياطياتآلية بنك الجزائر في تسيير . 3-3

من العملة الأجنبيـة القابلـة    الاحتياطياتالكلي، حيث يقوم بنك الجزائر بإدارة  الاقتصادعلى  انعكاساتا بنك الجزائر لما لها من 
لية ويعمل أيضا على المحافظة للتحويل وذلك بيعا أو شراء حسب حاجة الطلب والعرض عليها واستخدامها في عمليات التجارة الدو

في صناديق الأوراق المالية خاصـة في   الاستثمارقيمة سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، ويتم ذلك من خلال  استقرارعلى 
بنك في شكل سندات لها هامش كبير من الضمانات المقدمة للجزائر، ويعمل  استثمارها% وكذلك 2الخارج بمعدل عائد قدره حاليا 

ـه للخطـر  احتياطياتأن يعرض  اق المالية إدارة مربحة دونالجزائر على تحقيق هدف تعويض تكلفة الفرصة البديلة بإدارة حافظة الأور
لتجنب المخاطر الناتجة عـن تقلبـات    حتياطياتالمشكلة للا من ضمان سلامة رأس المال، وكذلك يعمل على تنويع العملات انطلاقا

في الساحة الدولية، كما يتخذ بنك الجزائر إجـراءات إدارة الحـوافظ    استعمالهاباختيار عملات مقبولة يكثر  أسعار العملات وذلك
المالية بزيادة العائدات من كل عملة إلى أقصى حد مع مراعاة التقليل من المخاطر إلى أدنى حد، إذ بظهور الأورو قام بنـك الجزائـر   

إجراءات حذرة في السياسة النقدية من خلال نظـام   اتخاذالقيمة الحقيقية للدينار بالموازاة مع سعر الصرف إزاء  استقراربإتباع سياسة 
الأورو  اعارتفالأسعار واستهداف التضخم، لذلك بقي تأثير  استقرارالضمني بطريقة تمكنها من المحافظة على  الاسميقائم على التثبيت 

  الصرف من طرف بنك الجزائر. احتياطياتبفضل حسن إدارة الوطني محدود،  الاقتصادعلى  2003بداية من ماي 
  
  

التي مرت ا ولازالت، والتي تركت آثارها  الاقتصاديةلقد حاولت الحكومة الجزائرية منذ مطلع التسعينات معالجة المشاكل : خلاصة 
ضمن تخفيض قيمة الدينار، حيث عمل وتجسدت محاولاا في ذلك من خلال إتباع سياسة نقدية تت الاقتصاديةعلى مختلف القطاعات 

قدر الإمكان وذلك عن  استقرارهابنك الجزائر من خلال تدخله في سوق الصرف على تدعيم العملة الوطنية ومحاولة الحفاظ على 
  طريق وضع القواعد والتعليمات القانونية المنظمة لعملية الصرف وحركات رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

  
اقم المديونية الخارجية للجزائر فقد عملت هذه الأخيرة من خلال بنكها المركزي  على التقليص من عبء هذه الأزمة وفي ظل تف      

المرتبطة بعملية  تفاقياتوالاعن طريق سهر بنك الجزائر على توزيع القروض المتحصل عليها بشكل ملائم وتسيير وتنفيذ بنود العقود 
التخفيف من خدمة هذه الديون التي ظلت لسنوات طويلة تستهلك نسبة عالية من صادرات الجزائر  الخارجية، وكذا محاولة الاستدانة

الجزائر على سياسات  اعتمادفي ظل نية الخارجية الجزائرية خاصة خاصة البترولية منها، وبالفعل تمكن بنك الجزائر من ضبط المديو
  مدفوعاا.من ج مكنت من تغطية جزء كبير تنموية سمحت بتحقيق نتائ
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الدولة من العملة الصعبة وذلك بإتباع معايير الأمن والسيولة والمردودية، والعمل  احتياطياتكما عمل بنك الجزائر على تسيير        
على إدارا بأفضل الطرق ومحاولة تحقيق أقصى ربح وأدنى خسارة عن طريق تنويع مزيج العملات المستثمر فيها دف تفادي تآكلها 

نسبي لأسعار صرف  استقرارتعتبر مؤشر لقياس مدى حاجة الدولة من عدمها للمساعدات الدولية، ونجاح بنك الجزائر في تحقيق  إذ
الدولة إلى  استثماراتفي تمويل  استغلالهاوفي إطار إدارة بنك الجزائر لها أدى  الاحتياطياتالدينار أدى إلى تحقيق مستوى معين من 

  قروض الخارجية.تخفيض حاجة الدولة لل
  

جليا مدى أهمية وفاعلية بنك الجزائر في تأدية مهامه الهادفة لتحقيق  أتضحمن خلال العناصر التي تم الوقوف عندها :  التوصيات
عن طريق تحقيق توازن خارجي إلى جانب توازن داخلي، وذلك من خلال حسن تسيير العمليات المالية المرتبطة  اقتصادي استقرار

لك التي تحصل عليها في الآونة الأخيرة، ولذ الاستقلاليةأكبر بتسيير هذه العمليات خاصة مع  اهتماماذا وجب عليه أن يولي بالخارج ل
  :الاقتراحات ندرج بعض 

  

لابد أن تتلاءم الإجراءات المتبعة من طرف بنك الجزائر فيما يخص تسيير العمليات المرتبطة بالخارج مع إجراءات وتدابير  -
  المرجوة. الاقتصاديةالعامة للدولة حتى يكون لها الأثر الفعال في تحقيق التنمية  الاقتصاديةسة السيا

ه من مختلف العملات الأكثر تداولا  على المستوى الدولي وعدم احتياطياتيجب على بنك الجزائر أن يعمل على تنويع  -
في حالة وقوع أزمات مشاة أو  نخفاضة يعرضها للاذه الأخير ارتباطهامصدرها على عائدات البترول إذ أن  اقتصار

  الجزائر. احتياطياتسعر البترول إلى تدهور قيمة  انخفاضخاصة،   إذ أدى  1998و  1986أكثر حدة من أزمتي 

على  اعتمادهاعلى الجزائر أن تعمل على تنويع صادراا خارج قطاع المحروقات الذي ظل لعهد طويل أساس تنميتها أي  -
ريعي بحت، وذلك بالعمل على تطوير وإعادة هيكلة جهازها الإنتاجي والرقي باستثماراا لمنافسة مختلف  تصاداق

  الخارجية. الاستثمارات
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   4.2ص: نفس المرجع، -

  والمتعلق بقانون النقد والقرض. 2003أوت  26المؤرخ في  11-03، من الأمر 62، 40، 35المواد  -  3
4 -Instruction N°78/95 Du 26 Décembre 1995 portant règles relative aux position de changes. 

النقد والقرض. والمتعلق بقانون 2003أوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر  127المادة  - 5 

،  2005، بشار،  www www.sarambite.imfo/exp209.rar ،»أزمة المديونية ولجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي «مخلوفي عبد السلام، -  6  

  .4-3ص ص: 

  www.bank-of-algeria.dz- 7 ، موقع بنك الجزائر على الإنترنت، 2008-04-15.

والمتعلق بالنقد والقرض. 2003أوت  26المؤرخ في  11-03، من الأمر 39،40، 37، 36، 35المواد  - 8  
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  .2008-2007خلال الفترة  العربيةلبورصات أثر أزمة الرهن العقاري على ا
  

  nacima_hm@yahoo.fr حاج موسى نسيمةأ/ 
 a-feriel@hotmail.fr   الزهراءعلوي فاطمة أ/ 

  الجزائر -بومرداس  –بوقرة  أمحمدجامعة 
  

العديد من الأعوان والعوامل مثل تصريحات محـافظ البنـك المركـزي     ساهم في نشوا أعنف الأزمات المالية، التي 2007ف شهد العالم صي : ملخص
، وبنسب أكبر من تلك الـتي عرفتـها   العربية بشكل ملحوظتراجع في مؤشرات معظم البورصات ترتب عن الأزمة حيث الأمريكي، السماسرة والبنوك. 

بب الرئيسي لتراجع البورصات المتقدمة  هو الخسـائر المحققـة مـن قبـل     غير أن السبب في هذا التراجع يختلف، فمن جهة كان السالبورصات المتقدمة، 
 ،رين المحلـيين المؤسسات المدرجة في البورصات جراء اقتناءها للأصول المسمومة، في حين يعود تراجع البورصات العربية إلى  سلوك القطيع وتخوف المستثم

  ئدة، ضمان الديون والودائع وتوفير السيولة عن طريق تدخل صناديق الثروة السيادية.تدخل الدولة من خلال  تخفيض معدلات الفا تطلب الأمر الذي
  

  البورصات، الأزمات المالية، أزمة الرهن العقاري، السوببرايم. : يةالكلمات المفتاح
  

لإسكانية رديئـة النوعيـة   أزمة القروض اجراء من  2007نشأت الأزمة المالية العالمية التي شهد العالم أول انعكاساا صيف  :تمهيد
العالم  ة علىمأثر زالتهذه الأخيرة التي لا  .""Subprimeوالتي تسمى بقروض عالية المخاطر  ،الولايات المتحدة الأمريكيةبالممنوحة 

على الجهاز نتيجة ما ترتب عنها من افلاسات وخسائر تكبدا العديد من المؤسسات في العالم. فمن جهة لم تقتصر الأزمة في البداية 
دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، ومن جهة أخرى وكنتيجـة   بل شملت القطاع المالي وحتى الاقتصاد الحقيقي بمعنى قط،المصرفي ف

بل شملـت معظـم    فحسب أدت إلى عدم اقتصار الأزمة على الولايات المتحدة الأمريكية بورصات الدوليةللتشابك والترابط مابين ال
من خلال تتبع التراجع الحـاد في مؤشـرات    يتضح الذي الأمرمن الايارات،  العربية البورصات فيما لم تفلت عالم،بورصات في الال

والمؤشر المركب لصندوق النقـد العـربي.    NIKKEI)، (FTSE)، ((S&P500)المتقدمة و العربية مثل مؤشر الدول البورصات 
    ؟العربية بأزمة الرهن العقاري  لبورصاتدى تأثر امما الية التالية: وعليه سنحاول من خلال دراستنا الإجابة على الإشك
  : يلي اموللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم دراستنا ك

 ؛جذور أزمة الرهن العقاري .1
 ؛)2008-2007( تحليل أداء الأسواق المالية العربية خلال فترة الأزمة  .2
  .لمواجهة الأزمة عض الحلول المقترحة من قبل الدول العربيةب .3

  

  : جذور أزمة الرهن العقاري -1
سوف نستعرض في بداية دراستنا مختلف الأعوان التي ساهمت ولو بقليل في نشوب الأزمة، ولكن قبل ذلك سوف نلقـي    

  ."Subprimeوالمتمثل في السوببرايم " 2007منذ منتصف سنة صيتهالضوء حول المصطلح الذي شاع 
  
جمع أقصـى معلومـات حـول ديـون      1990قررت مؤسسة أمريكية سنة  :  (Subprime)1تعريف السوببرايم .1-1

حجم القروض، التأخير عن السداد، عدد و نوع القرض)، ليتم فيما بعد توليف كل هذه المعلومات في صنف يرمز  :مثل الأمريكيين
  ؟ نتساءل حول طريقة احتساب هذا الصنفهنا يمكن أن ميا حسب سلوك المستهلك للقرض. والذي يتم حسابه يو )FICO( له بـ

لأن النظام الأمريكي يعتبر القروض مقيمة، هذا يعني أن المستهلك  ،كبيراً رقماً كثير الاقتراضففي البداية يعطى للمستهلك  
  .يساهم في النمو الاقتصادي، يليه حذف أرقام إذ لم يحترم المقترض شروط الإقراض

 Prêts( على قرض، لذا ينشئ البنك قـروض اصـطناعية   لهم قروض إلا إذا حصلوا سابقاًأما بالنسبة للأجانب، لا يمنح 
factices( ،ا، مما يسمح بتسجيل العديد من الصفقات الوهمية في مكاتب الائتمانفيضع الأجانب الأموال في الصندوق ثم يقترضو.   
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مريكية كمؤشر للدلالة على ملاءة المقتـرض،  من طرف أجهزة الإقراض الأ "FICO" تم استعمال أصناف 1996في سنة و

  : عليه يمكن تصنيف المقترضين الأمريكيين إلى فئتين، و900و  350والتي تتراوح قيمتها ما بين 
  .620بدون مخاطرة  يتجاوز صنفه الية والملاءة المهو المقترض ذو و:  )Prime( برايم −
شكوك فيهـا،  المالية الملاءة الممريكية الممنوحة للمقترضين ذوي : هو نوع من القروض العقارية الأ )Subprime( سوببرايم −

والتي يمكن أن تكون غير معروفة من قبل الجهاز المصرفي، وفي أغلب الأحيان لا تخضع المؤسسات المانحة لقروض السوببرايم 
ذه الحالة يعتبر المقترض ذو ، و في ه620قترض ضمن هذه الفئة إذا انخفض صنفه عن المللقوانين البنكية. حيث يتم تصنيف 

  .ومشكوك فيه مخاطر كبيرة جداً
  

ودفتر شيكات في البنوك المحلية، أي أن حصـوله علـى    المستهلك لا يمتلك حساباً فإن فيما يخص النوع الثاني من القروض
يق الاتصالات الهاتفية. هدفها من قبل سماسرة تعمل بدون ترخيص وعن طر قرض يكون بطريقة مخالفة للعادة، بمعنى أنه يمنح له قرضاً

  .ثم إعادة بيع العقود للبنوكومن الوحيد هو الحصول على عمولة عن طريق إقراض الخواص (قروض قصيرة الأجل) 
  

 : أسباب أزمة الرهن العقاري. 1-2
 : تكمن أسباب نشوب أزمة الرهن العقاري في الدور التي أدته الجهات التالية

كان سوق العقار الأمريكي يتكون من مؤسسات الودائع الخاضعة للرقابـة   ،1938قبل سنة  : مريكيسوق الرهن العقاري الأ  -أ
كالبنوك وجمعيات القروض والادخار، حيث تقرض هذه المؤسسات الأفراد وتحتفظ ذه القروض في محافظها، وبالتالي تتحمل مخاطر 

  ، السيولة والسوق.الائتمان
  

إنشاء الجمعيـة الفدراليـة    1938 في سنة " "Rosveltذا القطاع، قرر الرئيس الأمريكي روزفلتولتوفير المزيد من السيولة له
 ـ  Fannie Mae"فاني ماي" "" كثر شيوعاًالأ بالاسمالوطنية للرهن العقاري، والمعروفة  اً ، وقد كانت هذه المؤسسة مملوكـة كلي

باعتبارها أكثر قدرة على تحمـل مخـاطر    ،ت المانحة  لتلك القروضللدولة التي كانت تقوم بشراء قروض الرهن العقاري من المؤسسا
لأا تتحصل على القروض طويلة الآجال، بالإضافة إلى تسييرها الجيد لمخاطر الائتمان بسـبب تنـوع    ؛السيولة والسوق من البنوك

  : 2يتمثل الدور الرئيسي لهذه المؤسسة فيما يليو محفظتها العقارية على المستوى المحلي.
 .روض العقارية التي تصدرها البنوكشراء الق -
مقابل مجموعة مـن ديـون    )"Mortgage Backed Securities)" MBSإصدار سندات مضمونة برهونات عقارية  -

  الرهن الممنوحة من طرف البنوك.
  

وهي قـروض الـرهن مـن    تلك التي تتوافر فيها معايير معينة، فقط بل  ،غير أن هذه الجمعية لم تكن تقوم بشراء جميع القروض
الدرجة الأولى. سجلت جمعية فاني ماي نتائج ممتازة في سنوات الستينات، بحيث كانت القروض التي تمنحها لتمويل شرائها لقـروض  
الرهن العقاري تمثل جزء من الديون الأمريكية، ودف التخلص من هذه الديون، تم إعادة تنظيم سوق الرهن العقاري الأمريكي سنة 

للإشـراف علـى    "Ginnie Mae " حيث تم استحداث مؤسسة أخرى عرفت باسم جيني ماي .في عهد الرئيس جونسون 1968
فاني ماي وبذلك انتقل جزء كبير من عمليات الإشراف في هذا  ةخصة مؤسسوالرهون العقارية المضمونة من قبل الحكومة، كما تم خ

  .3القطاع من الحكومة الفدرالية إلى القطاع الخاص
وليتم كذلك نقل مخاطر  ،ل تداولها في السوق الثانوييسهتقامت جيني ماي بتوريق تلك القروض التي بحوزا ل 1970وفي عام       

و بما أن أوراق المالية المضمونة بأصول عقارية مضمونة من قبل شركة ؛  لذين يقدمون على شراء هذه الأصولالسوق إلى المستثمرين ا
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""Gennie Mae، بالثقة بأن الأقساط المستحقة الدفع  تعتبر حاملة تصنيف الحكومة الأمريكية و لذلك تمنح للمستثمر إحساساًهي ف
  على الرهن العقاري ستسوى في موعدها.

دف توريق قروض الرهن التقليدية، وكـذا    "Freddie Mac" باسم فريدي ماك 1970كما تم إنشاء مؤسسة أخرى سنة       
 Freddie" ومع مرور الوقت استطاعت هاتان المؤسسـتان  ؛  4خصت حديثاونافسة لمؤسسة فاني ماي التي خم بغرض توفير مناخ

Mac, Fannie Mae"  وذلك من خلال شراء قروض الرهن العقـاري مـن    ،جذب رؤوس أموال ضخمة لقطاع الرهن العقاري
  وتسنيد القروض الأخرى ذات المخاطرة. ،الدرجة الأولى والاحتفاظ ا

  
 ـاثنو  "Gennie Mae"مؤسسة عمومية  ؛ تمويل الرهني)الالضخمة (مؤسسات إعادة  يمن هذه المؤسسات الثلاث ان ت

سوق الرهن العقاري الأمريكي، حيث تعمل هذه  علѧى Freddie Mac" " و "Fannie Maeمن قبل الدولة " تانومرخص تانخاص
  .5أوراق مالية مضمونة بأصول عقارية المؤسسات على شراء (قروض) ديون البنوك ثم تحويلها إلى

  
مليار دولار والتي وصل حجمهـا   740" قروض  تقدر بـFreddie Macو "  Fannie Mae"" تيكانت تمتلك مؤسس

، وفي 2005مليار دولار سـنة   4000و، 1999مليار دولار سنة  2000 ت تجاوزتي، وال1995مليار دولار سنة  1250إلى حوالي 
  .6من مجموع القروض العقارية الأمريكية 45%مليار دولار أي حوالي  5400محفظتهما بـ ت) قدر2008تمبرسب7عشية تأميمهما (

  
مما شجع  %1بمعنى تخفيض معدلات الفائدة إلى  ،من خلال إتباعه لسياسة نقدية توسعيةوذلك  : )FED(الاحتياطي الفيدرالي  -ب

حتياطي الفدرالي لمثل هذه السياسة الخروج من الركود الاقتصادي التي عرفته ويرجع سبب إتباع الا .%5.25الاقتراض، ثم رفعها إلى 
  .2001 سبتمبرإضافة إلى أحداث  2000سنة  ةفقاعة التكنولوجيالالولايات المتحدة الأمريكية جراء انفجار 

  
على مدى قدرة الفرد على تسديد منحها لقروض السوببرايم وإعادة بيعها إلى البنوك بدون قلقهم  عن طريقوذلك  السماسرة :  -ج

 ،لا يحصل على هذه الأخـيرة  البنك أنالعمولة، كما في  تمثلومن تم عدم اهتمامهم بمستقبل القروض، بل أن اهتمامهم الوحيد  دينه.
  التسيير).وعلى رسوم الخدمة فقط (مثل فتح الملف  وإنما

  
  "Alan Greespan"لمدير السابق للاحتياطي الفيدرالي : صرح ا "Alan Greenspan"تصريحات محافظ البنك المركزي  -د

نتيجة حجمه من جهة و تنوعه مـن جهـة    ) " بأن احتمال انخفاض شديد في سوق الرهن العقاري الأمريكي قليل جدا2004ًسنة (
الاقتصاد الكلي" : " حتى وإن انخفضت أسعار العقارات لا يكون لها أي آثار كبيرة على مستوى  2005ف سنة اضأأخرى"، والذي 

أكثر من ربـع  لمدة جعله أكثر فعالية عما كان عليه لمعقدة في تطوير القطاع المالي وساهمة الأدوات المالية المخلال نفس السنة  اًنوهم
. و عليه شجعت هذه التصريحات الأعوان الاقتصاديين على الاستثمار أكثر، الأمر الـذي أدى إلى زيـادة ارتفـاع أسـعار     7قرن"
  ارات.العق
  

 ـ مريكيـة الأ التنقيطوكالات تستحوذ   : ""Agence de notation الائتمانيةالتنقيط وكالات  -هـ والمتمثلـة في   ثلاثال
)Moody’s , Standard & poor’s, Fitch(  من السوق الأمريكي، والتي يكمن دورها في تقييم الجدارة الائتمانية  % 95على

تسمح العلامـة المعطـاة للمسـتثمرين    بالضبط مخطر عدم سداد ديوم، و قياسالطريق  عن ،للمقترض (مؤسسات خاصة أو عامة)
العلامة  عبرلا تقدم ضمان. كما تلكن وان، وعليه تقدم الوكالة رأيها وبحصولهم على معلومات بسيطة ومقروءة لمخطر تعثر تلك الأع

اتضح خلال الأزمة عجز هذه الوكالات الضخمة عن التقييم الجيـد  غير أنه  8لها فقط. قدمةالمعلومات المعن المعطاة من قبل الوكالة 
) CDOو  ABS(مثل  خسائر ضخمة. وعليه تبين مدى قلة سيولة تلك الأصول المالية واجهتلتلك المؤسسات الغربية العملاقة التي 

  والتي تعني أصول مضمونة وعالية السيولة. AAA)(والتي كانت يعطى لها علامة 
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والذين كانوا يحصـلون علـى قـروض     "Débiteur Ponzi"مانسكي مديني بانزي  إيمانوالذين يسمون حسب  : الأفراد -ك

  ، مع درايتهم على عدم قدرم تسديد ديوم في حالة ارتفاع معدلات الفائدة.9السوببرايم وهي قروض عالية المخاطرة
  
 ـ  وإعادة بيعه subprime"وذلك من خلال شراءها لعقود " : البنوك-م  "Fredie mac" تيا في سوق الـرهن العقـاري لمؤسس
 لقدرا على توريقها لاحقاً البنوك التي تقوم بإعادة شراء قروض السوبرايم لم تكن تم بالمخاطر نظراًأنّ حيث  .""Fannie maeو

  ."Freddie mac" و  "Fannie mae" و كذا المؤسسات العمومية "Wall street" أي بيعها لمؤسسات والستريت
  
  : )2008-2007( خلال فترة الأزمةالعربية  بورصاتتحليل أداء ال -2

العربية من خلال استعراض اتجاهات المؤشر المركب لصـندوق النقـد    بورصاتنحاول التعرف في هذا العنصر على أداء ال
ثم ومن ، **البورصات المتقدمة بعضمع  ، حجم التداول، عدد الشركات والقيمة السوقية للبورصات العربية مع محاولة مقارنتها*العربي

  .الأزمةخلال فترة  اجع البورصات العربيةترإلى التعرف على أهم الأسباب التي أدت 
  

مـة الملاحـق    ئفي قا المرفق -1-يبين الشكل رقم :  )2008- 2007( الفترةخلال  بورصات العربيةأداء التطور  .2-1
، حيث نلاحـظ أن الأسـواق   )2008-2007( المتقدمةالدول ض المؤشرات البورصات نسبة تطور المؤشرات البورصات العربية وبع

فقد ارتفع المؤشر المركب لصندوق النقد العربي الذي يقيس أداء الأسـواق   ،2007شهدت موجة من الارتفاع في عام المالية العربية 
ذلك نتيجة التحسن الكبير في أداء و ؛2006في اية عام  نقطة 231,5نقطة بالمقارنة مع  328,7ليصل إلى  %38المالية العربية بنسبة 

مليون دولار مقابل  1338551بـ 2007السوقية، حيث بلغت هذه الأخيرة سنة  تهاو قيم امعظمها من ناحية ارتفاع أحجام تداوله
الأولى من حيث إجمالي مع محافظة سوق الأسهم السعودي على المرتبة  %50,7، بارتفاع نسبته 2006مليون دولار سنة  888223

من إجمالي القيمة السوقية، تـلاه السـوق المصـري بحصـة      %38,7مليون دولار مستحوذة على  518984القيمة السوقية بقيمة 
مليـون   97% (0,0072مع المرتبة الأخيرة لبورصة الجزائر بحصـة  ، و%10,11، سوق الكويت %10,32، سوق دبي 10,37%

مليون دولار مقابـل   1108069بحوالي  2007خلال سنة  %65,7تداول فقد عرف تراجع نسبته دولار). أما فيما يخص حجم ال
في إجمالي حجم التداول، و هي بـذلك  % 61,5مع ذلك شكل السوق السعودي ما نسبته و ،2006مليون دولار لسنة  1685008

      . %9,32 10، وسوق دبي بنسبة%11,8تحتل المرتبة الأولى، تليها سوق الكويت بنسبة 
  

و يرجع السبب في ذلك خاصة إلى انخفاضها في  ،1550إلى  1623فيما يتعلق بالشركات المدرجة فقد انخفض عددها من و
فاض شركة واحدة فقط في بيروت، وباسـتثناء سـوق   وانخ ،2007شركة سنة  435إلى  2006شركة سنة  603بورصة مصر من 

  .11ا بقية الأسواق فقد عرفت ارتفاع في عدد الشركاتلمدرج من الشركات، أمالخرطوم التي حافظت على نفس العدد االجزائر و
  

نقطـة في   166.2ليصل إلى  %49,4انخفاض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بـ السابق إلىالشكل نفس يشير كما 
. ماعـدا  %)41,98(+ 2007، بعدما حققت موجة من الارتفاع خلال سنة 2007نقطة عام  328,7ـمقارنة ب 2008اية عام 

انخفاض حصة المستثمرين الأجانب و الذي يرجع إلى " %1,5ـتحسنا بارتفاع المؤشر ب 2008بورصة تونس التي سجلت خلال سنة 
فقط من الرسملة البورصية، حيث لوحظ في بداية البيع المكثف للأجانب في السوق امتصاصه من قبـل الطلـب    %6,2الذي يمثل و

من جهة أخرى محافظ البنك المركزي التونسي "عدم امتلاكها لأي استثمارات في البنوك التي حققت خسائر  ضخمة المحلي" كما أقر 
  "Lehman Brothers"12 . و"Bear Stearns"، " Fortis " ،  "Merrill Lynch"من  بينها: 
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نسب الانخفاض فيما ل ملحوظ تفاوت سجلالتي عرفت انخفاضا في قيمة المؤشر، فلقد النسبة لباقي البورصات العربية وا بأم
  في بورصة الجزائر. %3,86في سوق دبي المالي و الذي يمثل أكبر انخفاض إلى نحو  %64,98من نحو  2008بينها خلال عام 

علـى   %)17,9%) و(5,74%)، (3,86( بالأزمة بتراجع قدره فلسطين الأقل تضرراًرطوم والخحيث تعد بورصة الجزائر، 
: أكد الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية "أحمد رجع السبب في ذلك إلى انخفاض انفتاحها على الخارج، فمثلاًيالتوالي، و

ن تـأثر السـوق   أ ، لافتـاً لموالثبات رغم الأزمة التي تعصف بغالبية دول العا بالاستقرارعوضين" أن السوق المالية الفلسطينية تتمتع 
يرجع ذلك لضعف ارتباط السوق بالأسواق العالمية، وقلة الاستثمارات الأجنبية ، و%1وء الأحوال لا يتجاوز في أسبالأزمة العالمية و

ينـوه   2008حول التراجع الذي شهدته السوق مطلع أكتوبر وعليه فكان التأثير شبه معدوم، و .13في أسهم الشركات الفلسطينية"
  ين في انخفاض أسعار أسهم الشركات الفلسطينية.عوضين لتأثير العوامل النفسية لدى صغار المستثمر

  

 مقبـولاً و اًفقط، ويعد هذا التراجع ضعيف %3,8بنسبة  مقارنة بالبورصات العربية الأخرى عرفت بورصة الجزائر تراجعاًو
 عدد الشركات ، تعاني بورصة الجزائر من انخفاض في1997فمنذ نشأا سنة  ؛ويرجع إلى انخفاض حجم المعاملات في بورصة الجزائر

خاصـة في   كبيراً تراجعاً 1حيث يمكن أن نلاحظ  كذلك من خلال الشكل رقم .)2006من سنة  ءًابتدافقط  اتشرك 3(المدرجة 
تليهـا سـوق السـعودية     %)64,98(بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، "مع احتلال سوق دبي المرتبة الأولى بانخفاض قدره 

حيث كان يقابل هذا  %)35,72(، البحرين %)41,93(، سلطنة عمان %)40,30(، الكويت )%44,60(بي ظ، أبو %)59,17(
 ـ NIKKEI)( مؤشـر و %)38,48( ـب S&P500)(التدهور في البورصات العربية تراجع مؤشرات البورصات الدولية مثل   ـب

)42,12(%".  
  

وراق المالية العربية بصفة عامة و دول مجلـس  يرجع انخفاض أداء أسواق الأ : أسباب انخفاض أداء البورصات العربية .2-2
   : التعاون الخليجي بصفة خاصة إلى

  

يحصر خبراء الاقتصاد والمحللين الماليين التأثير الرئيسي على الأسواق المالية العربية في العوامل النفسية والاستشعار  العوامل النفسية:-أ
   .14اسين تأثير عوامل أخرى كان لها تأثيرها الكبير، كالاستثمارات الأجنبيةبحالة الذعر التي تسود الأسواق العالمية، غير متن

  

على المستوى العالمي، خاصة  كبيراً ارتفاعاً الهروب نحو الجودةعرف  : "La fuite vers la qualité" ودةالهروب نحو الج-ب
الطلب العالمي على أذونات الخزينة الأمريكية  ، التي انجر عنها زيادة)2008سبتمبر  Lehman brothers" )15"مع إفلاس مؤسسة 

لانخفـاض إلى أدنى مسـتوى   ل )أشـهر  3(قصيرة الأجل  )T.Bills(، مما دفع بمعدلات الفائدة )AAA(ذات التصنيف الائتماني 
  من قائمة الملاحق. -2-رقم وهذا ما يوضحه الشكل 15لها،

 

منخفضـة  المالية عالية الجـودة والضـمان و   والتوجه نحو الأصولوعليه يترتب عن الأزمة ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة 
على سـحب   Goldman Sachs""  و""Merrill lynch المخاطرة مثل سندات الخزينة.  لذا عمدت أكبر البنوك الأجنبية مثل

أصول مضـمونة مثـل    السيولة المستثمرة في البورصات الأجنبية، ومن بينها بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وتوجيهها إلى
. حيث لم يتم تحديد مجموع الأصول المسحوبة بدقـة،  )AAA(أذونات الخزينة الأوروبية والأمريكية ذات التصنيف الائتماني الجيد 

    مليار دولار. 90ولكن  يقدرها البعض بحوالي 
 ،ملات المحلية في البنوك المشكوك فيهاهذا بالإضافة إلى إعادة توزيع الأصول المستثمرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي بالع

 National"و  "National Bank of Abu Dhabi"من البنوك الخاصة إلى البنوك العامة، تمثـل  هذه الأصول جه تو  فعموماً
Bank of Kuwait" عربية كما ترتب عن خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق المالية ال؛  16 من أكثر البنوك استفادة في المنطقة

زيادة تخوف المستثمرين العرب وإتباعهم لنفس السلوك المستثمرين الأجانب أو حتى سلوك المستثمرين المحلـيين الكبـار (سـلوك    
  ومن ثم بيع أصولهم المالية الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الأسعار نتيجة لارتفاع عرض الأوراق المالية مقارنة بالطلب. ،القطيع)
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ترتبط السيولة بمدى استطاعة البنك تسييل أصوله وكذا تسعيرها، حيث تراجع التمويل القصـير،   ى البنوك:انخفاض السيولة لد-ج
، إذ عرفت تقريبا جميع فئات %50ـنخفاض قيمة أسهمها بلاالمتوسط و الطويل الأجل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى 

خاصـة بالنسـبة لــ     كان هذا التراجع حاداً؛  من قيمتها %50و 20ما بين  أصول البنوك ما عدا ودائع البنك المركزي تدهوراً
)(Golf Bank  مع ذلك تعـد هـذه   مليون دينار كويتي. و 200و 100رابع بنك في الكويت، الذي سجل خسائر قدرت ما بين

  .17القيمة منخفضة مقارنة مع رأسماله الخاص
  

كبر من القيمة السوقية في العديد من الأسواق المالية العربيـة وخاصـة في   قطاع البنوك والخدمات المالية  بالنصيب الأيحظى  
ها البنوك سوف تؤدي إلى تراجع أداء البورصة المسعرة فيها. والشكل شهددول مجلس التعاون الخليجي، وعليه أي تراجع أو خسائر ت

حيث يتبين لنا . 2008د العربي لكل شهر خلال سنة تغير المؤشر المركب لصندوق النق من قائمة الملاحق يوضح تطور نسبة -3-رقم 
، والتي سجلت %21,03ـأن شهر أكتوبر يمثل أسوء شهر سجلته البورصات العربية، حيث انخفض فيه مؤشر صندوق النقد العربي ب

، %)26,61(، السـعودية  %27,34، تليها بورصة سلطنة عمان بانخفاض قـدره  %30,88انخفاض بـ أكبرفيه البورصة المصرية 
ا البورصات المتقدمة فقد سجلت هي الأخرى انخفاض،  فعلى سبيل المثال انخفض مؤشر ، أم%)25,04(، دبي %)25,76(الكويت 

)S&P500( ومؤشر  %،16,83بـ)(NIKKEI )23,83(%يرجع هذا التراجع الكبير في البورصات الدولية إلى "التخوف من ، و
  ."أكتوبر بعدما حققت العديد من البورصات الدولية انتعاشا 15الاقتصادي في انزلاق الاقتصاد الأمريكي نحو الركود 

  

مليون دولار، ويعود أكبر تراجع إلى السوق المالي  569649ـأما مجموع القيمة السوقية فقد عرفت هي الأخرى تراجعا ب
بورصات العربية، تليهـا سـوق السـعودي    إلا أا ما زالت تستحوذ على المرتبة الأولى على مستوى ال %،52,53السعودي بنسبة 

و الذي يرجع أساسا إلى انخفاض  %)9,94( ا يعادلمليون دولار بم 110197ـكما انخفض مجموع حجم التداول ب؛  %)50,20(
 2007باعتبارها تمثل أول بورصة عربية من حيث حجم التداول (لاستحواذها سـنة   ،في سوق الأسهم السعودي %23,32بنسبة 
  من مجموع حجم التداول في البورصات العربية).  %61,57على 

  

نتيجة لانسـحاب بعـض    بانسحاب ثمانية شركات، المدرجة في البورصات العربية تراجعاً مجموع الشركاتكما سجلت 
شركة من بورصة مصر نتيجة التطبيق الصارم لقواعد القيد والإفصاح، شركتان  62انسحاب ك الشركات وإدراج شركات أخرى،

في عدد  ارتفاعاً 2008أما البورصات الأخرى فقد عرفت معظمها خلال سنة  .شركة واحدة من بورصة تونسن بورصة بيروت وم
معظـم   من قائمـة الملاحـق أن   -1-رقم  كما يبين لنا الجدول؛  شركة في بورصة عمان 17التي وصلت إلى الشركات المدرجة، و

شـركة   106خاصة البورصة السعودية بانخفاض أسعار  ،في أسعارها سجلت تراجعاًالشركات المدرجة في بعض البورصات العربية 
         .%59.17مقابل ارتفاع أسعار أربعة شركات فقط، مما انعكس على تراجع المؤشر بنسبة 

  

شكلة التي ومن جهة أخرى لا يعتبر مدير صندوق النقد العربي أن المشكلة التي تعيشها الدول العربية هي بالضرورة نفس الم
حيث لا يبدو بأن اقتصاديات المنطقة تعاني من نقص سيولة بل قد يكون العكس هو الصحيح. يبقـى   ،تعاني منها اقتصاديات المنطقة

لا يبدو بأن هناك علاقة مباشرة بين الأزمـة الماليـة العالميـة    . فحسب رأيه انخفاض بورصات المنطقة؟ لماذا إذاً"السؤال المطروح هو 
حيث أن الشركات المدرجة في بورصات المنطقة ليس لها علاقة بالمؤسسات الغربية التي تعيش هذه الأزمة. هـذا   ،المنطقة وبورصات

تقد بـأن  عيشير إلى أية جوانب ضعف تبرر هذا القلق أو التخوف. كما أنه لا ي حتى الآن لا العربية كما أن الوضع المالي لمؤسسات
أن الأمـر  اعتقـاده  تغطية مراكزهم في مناطق أخرى هو السبب الرئيسي لاضطراب بورصات المنطقة. في قرار المحافظ الأجنبية البيع ل

انطلاقا من كـون هـذه    وهذا التخوف قد يكون مبرراً إلى الدول العربية،ما يحصل في العالم  انتقاليرجع إلى التخوف من إمكانية 
الأمر الذي من شأنه أن يخفض الطلب على النفط  .الاقتصادي على صعيد العالملنشاط ل اًأو على الأقل تراجع الأزمة قد تسبب كساداً

. وبالطبع إذا استمر هـذا  دولار للبرميل خلال فترة وجيزة جدا90ًدولار إلى حوالي 147الذي تدنت أسعاره بالفعل بشكل كبير من 
رار في تمويل كثير من المشاريع التي تعتمد عليها الشـركات  الانخفاض فقد يؤثر على إيرادات المنطقة وبالتالي قدرة المنطقة على الاستم
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. ومن خلال ما سبق ذكره ارتأينا تلخيص أهم تأثيرات أزمة الرهن العقاري على البورصات العربية في الشكل 18المدرجة في البورصة
    من قائمة الملاحق. -4-رقم 

  

  : مةبعض الحلول المقترحة من قبل الدول العربية لمواجهة الأز -3
عقب التأثيرات السلبية لأزمة الرهن العقاري على الدول العربية عمدت اقتصاديات هذه الأخيرة باتخاذ عـدة إجـراءات   
لمواجهتها وتخفيف حدة التوترات في الأسواق. حيث تعددت واختلفت الحلول المقترحة، وفيما يلي سوف نتطرق إلى بعـض أهـم   

  لمواجهة الأزمة مع تركيزنا على دور صناديق الثروة السيادية. الحلول المقترحة من طرف الدول العربية
دول مجلس التعاون الخليجي  اتبعت الدول العربية في بداية الأزمة وخصوصاً : ةالنهج الأوروبي و الأمريكي في معالجة الأزم. 3-1

  : نموذجين مختلفين في معالجة الأزمة، والتي نذكرها فيما يلي
بع هذا النموذج مـن قبـل الكويـت    الودائع، حيث اتنموذج الأوروبي في ضمان الديون ويتمثل ال:   النموذج الأوروبي -

بالتالي نلاحـظ في  تفاظ ا داخل الجهاز المصرفي، والاحهدفهما في تفادي هروب السيولة و البحرين. والتي كان يتجلىو
 (Golf Bank)كبـدا رتب عن الخسائر التي تل على ذلك، تاومث هذه الحالة أن البنك المركزي لعب دور الضامن فقط.

التي عرفـت   (Golf Bank)قيام البنك المركزي الكويتي بضمان جميع ودائع  ؛مليون دولار 600 قيمتها بـوالتي قدرت 
  .19خسائر ضخمة ناتجة عن المشتقات

بع هذا النموذج من ية، حيث اتيتجلى النموذج الأمريكي في توفير السيولة عن طريق ضخ الكتلة النقد : النموذج الأمريكي -
مليار دولار فقط، و يرجع انخفاض حجم هذه السيولة إلى انخفاض تأثيرها بالأزمة كنتيجـة   3قبل السعودية والتي ضخت 

 مليار درهـم.  70مليار درهم ثم ضخ  50لقلة انفتاحها على الخارج. كما قامت الإمارات العربية المتحدة في البداية بضخ 

20  
يوما أو  14منح البنك المركزي الإماراتي  تسهيلات للبنوك لإعادة شراء كل شهادات الإيداع التي تساوي فترة استحقاقها  كما      
على أن يساوي أجل إعادة الشراء أو يقل عن الفترة المتبقية من الشهادات المقدمة كضمان أو أن يكون الحد الأقصى للأجـل   ؛أكثر

  .21ثلاثة أشهر
  
  : نذكرها فيما يلي:  ول المشتركة الأخرى في معالجة الأزمةبعض الحل. 3-2
الذي صدر في أفريـل   OCDE)(ينص تقرير منظمة التعاون والتطور الاقتصادي  : دور صناديق الثروة السيادية خلال الأزمة -أ

تحقيق الاستقرار المـالي لتدخلـها في   أثر ايجابي في  اله تأن "مساهمة صناديق الثروة السيادية خلال الأزمة في المنطقة كانعلى  2008
وكذا في الوقت التي كان فيه ارتفاع التهرب من المخاطرة، كما  ،من خلال ضخ الكتلة النقدية في المؤسسات المالية  ،الأوقات الحرجة

. ولكي نوضـح  22الدولي"في تحقيق النمو الاقتصادي على المستوى المحلي و مهماً ينص التقرير أن صناديق الثروة السيادية تؤدي دوراً
حجـم اسـتثمارات    من قائمة الملاحق  -2-تقديم من خلال الجدول رقم الأمور أكثر حول دور هده الصناديق خلال الأزمة ارتأينا 

  صناديق الثروة السيادية ومن بينها العربية  في بعض المؤسسات الأجنبية خلال فترة الأزمة.
 ،لسيادية في البداية في مساعدة المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية المتضررة بالأزمةوعليه فقد تلخصت إستراتيجية الصناديق ا

وبداية  2007في اية  ، و بعد ذلك تغيرت إستراتيجيتها، عكس ما كان متوقعاً)2007(و ذلك نظرا لعدم تأثرها في البداية بالأزمة 
  ، و يرجع السبب إلى:2008

شهدت مصارف غربية كبيرة خسائر هائلة تقدر بمئات  ؛2008 عربي الصادر في مارسحسب تقرير صندوق النقد ال -
وقد تحركـت   .منها مجموعة ستي بنك وميريل لسنت ومؤخرا كردية سويس ،المليارات من الدولارات من جراء أزمة الرهن العقاري

عة من تحرك صندوق النقد الدولي،  لذا ترى الدول صناديق الثروة السيادية بشكل سريع لإنقاذ هذه المصارف الغربية بشكل أكثر سر
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الغربية أن تحرك هذه الصناديق كان يهدف إلى تحقيق عوائد كبيرة نتيجة لتدهور أسهمها، لكن ما حصل في الواقع هو أن الصـناديق  
  خسائر جراء إنقاذ هذه المصارف. سجلتالسيادية قد 
  

هذه الصناديق من وراء استثماراا في الدول الغربية يمكـن الإستشـهاد    ملتهاوحتى نتعرف على حجم التضحيات التي تح     
 7.5والتي كانت تقدر بحوالي  ببعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر، فقد استثمرت أحد هذه الصناديق في مجموعة ستي بنك مثلاً

بالنسبة لاستثمارات صندوق سيادي ثـاني في   مليار فقط، كذلك 6أكثر من  )2008-9-21( بتاريخمليار دولار أصبحت لا تعادل 
، هذا ينطبق على اسـتثمارات صـندوق   % 8مليار دولار انخفضت خلال نفس الفترة  بحدود  6.6ميريل لسنت والتي قدرت بنحو 

  23من قيمتها.  % 8سيادي ثالث تمت مؤخرا في كردية سويس لكن فقدت أيضا في أقل من بضعة أسابيع ما يساوي 
، مما دفع صناديق الثروة السيادية العربية الاستثمار في الـداخل،  رصات العربية بالأزمة، استوجب الأمر توفير السيولة محلياًتأثر البو -

من رأس  %20و  10ما بين  هكلاامتأكتوبر  13في  )Qatar Investment Authority(فمثلا أعلن الصندوق السيادي القطري 
 900حوالي  )ADIA( (Abu Dhabi Investment Authority) استثمر الصندوق السيادي مال جميع البنوك في المنطقة، كما 

  .24مليار دولار في الجهاز المصرفي لأبوظبي
كما يرى العديد من خبراء البورصة المصرية والعاملين فيها ضرورة تأسيس صندوق سيادي مغلق واحد على الأقل برأسمال قدره 

لأول مرة في السوق المصرية، الأمـر الـذي    8و  2السوق، التي تتراوح مضاعفات أسهمها بين مليار جنيه، يعمل على وقف نزيف 
يجعل شراء هذه الأسهم الآن فرصة نادرة للمستثمر طويل الأجل، كما نصح عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق الماليـة وعضـو   

يقوم هـذا الصـندوق   أسمال مليار جنيه على البورصة، ورإنشاء صندوق استثمار سيادي مغلق ببمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة 
بما يسهم بعمليات شراء الأوراق المالية فقط دون البيع دف الحد من الانخفاضات التي تشهدها البورصة المصرية خلال الفترة الحالية 

  .25رفع مؤشر البورصةفي زيادة حجم التداول و
من رسملة البورصات العربية، فباعتبار الأزمة كانت وما  على جزء كبير جداًنكي القطاع البيستحوذ  : تخفيض معدلات الفائدة-ب

لذا أي انخفاض رؤوس الأموال المتاحة للبنوك كنتيجة لهروب من المخاطرة وانخفاض الثقة،  ،زالت تمس الجهاز المصرفي بالدرجة الأولى
فيما يلي نذكر بعض الإجراءات المتخذة من قبل فير السيولة ودلات الفائدة لتواضطرت الدول العربية و خاصة دول الخليج خفض مع

 هذه الدول:
 .%3.5نقطة على الأساس والذي وصل إلى  1.25ـخفض البنك المركزي في البحرين معدل فائدة ب : البحرين •
ط وخفض معدل الاحتيـا  ،%5كما قرر البنك المركزي خفض نسبة الفائدة الرئيسية بنصف نقطة لتصبح  : السعودية •

في المائة، وكانت ردة  10إلى  13الإلزامي الذي ينبغي على المصارف التجارية السعودية المحافظة عليه مقارنة بودائعها من 
  .26فعل القطاع المصرفي على هذه الإجراءات جيدة

، علـى حسـب   ياًأما بالنسبة إلى البحرين فإن أغلب بنوكها تستثمر أموالها في منطقة الخليج المنتعشة اقتصاد : البحرين •
تصريح محافظ مصرفها المركزي، وليس في الأدوات المالية المشتقة، مما حد من تعرضها للأزمة العالمية، شأا شأن البنـوك  

 الإسلامية ليست عرضة للتأثر بالأزمة.
ديوـا   تثبيت معدلات الفائدة دف المحافظة على قدرة الأسر تسـديد  2008قرر رئيس الجمهورية في أفريل  : تونس •

 . 27وتفادي ارتفاع في المستقبل معدلات الفائدة مثلما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية
 .28قرر البنك المصرفي في قطر عدم خفض سعر الفائدة : قطر •
تم  2006 أوقفت التداول مثل لبنان حتى تكون بمنأى عن الأزمة، وفي عـام التي هناك بعض الدول :  إيقاف التداول .2-3

المستثمرين فرصة لالتقاط الأنفاس، وبعد ذلك تبـدأ   لإعطاءوهذا  ؛ف التداول ساعة في شهر مارس ونصف ساعة في شهر مايإيقا
، علـى  هي أزمة عالميـة ف بصدد دراستها التي نحن والأزمة )2006(البورصة في الصعود مرة أخرى ولكن هناك فرق بين أزمة العام 

  .  29زمة خاصة بالبورصات العربيةكانت مجرد أالتي  2006عام عكس أزمة 
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في نشوا  شاركساهمت الأزمة المالية العالمية في تكبد أكبر مؤسسات المال والأعمال الأمريكية والأوربية خسائر ضخمة : الخلاصة 
ء نشـوا مثـل   ما بين الاقتصاديين في خصوص الأسباب الحقيقية ورا كبيراً الأمر الذي أحدث جدلاً ،العديد من الأعوان والعوامل

والبنوك. كمـا  ، وكالات التنقيط الائتمانية لبنك المركزي الأمريكي، السماسرةمساهمة سوق العقارات الأمريكية، تصريحات محافظ ا
  ، وبنسب متفاوتة.العربية بشكل ملحوظ البورصاتمن بينها  البورصاتعن الأزمة تراجع معظم ترتب 

  
مقارنـة بـالتراجع المسـجل في     جداً اًمرتفع %49.4العربية والذي قدر بنسبة حيث يعد التراجع التي سجلته البورصات 

غير أن السـبب في   .%38.48بنسبة  )S&P500( يسمىوالذي  )NYSE( بورصة نيويورك البورصات المتقدمة مثل تراجع مؤشر
طوكيو وانجلترا) هو الخسائر المحققة من هذا التراجع يختلف، فمن جهة كان السبب الرئيسي لتراجع البورصات المتقدمة (مثل:أمريكا، 

قبل المؤسسات المدرجة في البورصات جراء اقتناءها للأصول المسمومة، في حين يعود تراجع البورصات العربية إلى  سـلوك القطيـع   
نعاش الأسـواق  الأمر تدخل الدولة من خلال إتباع سياسات دف إلى إعادة إ. وعليه تطلب بوالأجان وتخوف المستثمرين المحليين

المالية وكبح التراجع في المؤشرات البورصية من خلال تخفيض معدلات الفائدة، إيقاف التداول، ضمان الـديون والودائـع وتـوفير    
  السيولة عن طريق تدخل صناديق الثروة السيادية.

  
  ملحق الجداول والأشكال البيانية.

  

  .2008لال سنة ملخص عدد الشركات المنخفضة و المرتفعة خ :-1الجدول 

عدد الشركات   
  المتداولة

عدد الشركات 
  المرتفعة

عدد الشركات 
  المستقرة

عدد الشركات 
  المنخفضة

  10  0  26  36  فلسطين
  106  0  4  110  السعودية
  170  0  23  193  الكويت

  33  0  14  47  دبي
  45  0  16  63  أبو ظبي
  35  0  5  40  الدوحة
  63  2  49  114  مسقط
  27  2  12  41  البحرين

 176  1  55  232 لأردنا
  .72ص  ،2009جانفي، 8، مجلة سوق المال الفلسطيني، العدد 2008ملخص أداء لبعض أسواق المال العربية خلال العام عويضه أحمد، صدر:الم
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  .حجم استثمارات صناديق الثروة السيادية في البنوك الغربية خلال فترة الأزمة :-2-الجدول

 حجم الاستثمار
 التاريخ

 جنسية
جنسية البنك اسم الصندوق الثروة السيادي الصندوق  البنك

(USD) مليار   السيادي

2.05 25-07-
المملكة المتحدة Temasek ةسنغافور 2007 Barclays 

3.08 25-07-
المملكة المتحدة China development bank صينال 2007 Barclays 

6.94 31-10-
لمتحدةالمملكة ا QIA, challenger قطر 2008 Barclays 

4.84 31-10-
المملكة المتحدة QIA قطر 2008 Barclays 

7.5 26-11-
 Abu Dhabi investment ظبي أبو 2007

authority  الو م أ Citigroup 

6.9 15-01-
 Citigroup الو م أ GIC ةسنغافور 2008

5.6 15-01-
 Citigroup الو م أ KIA, alwaleed bin total كويتال 2008

8.71 16-10-
 Crédit سويسرا QIA et autres قطر 2008

suisse 

4 24-12-
 Merill الو م أ Temasek ةسنغافور 2008

lynch 

6.6 15-01-
كويتالكوريا،  2008 KIC, KIA الو م أ Merill 

lynch 

0.6 24-02-
 Merill الو م أ Temasek ةسنغافور 2008

lynch 

0.9 28-07-
 Merill أ الو م Temasek ةسنغافور 2008

lynch 

5.58 19-12-
 China investment صينال 2007

corporation الو م أ Morgan 
stanley 

9.75 10-12-
 UBS سويسرا GIC ةسنغافور 2007

1.77 10-12-
الأوسطالشرق  2007  UBS سويسرا صندوق غير معروف

1.61 18-10-
 ليبيا 2008

Central bank of libya,  
 Unicredit Libya invetment authority ايطاليا

and libya foreign bank 

  
  

  

Source: focus, banque de France, bilan et perspectives des fonds souverains, n°1, 28  
b 2008 13
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  .)2008-2007( مؤشرات البورصات المتقدمةؤشرات البورصات العربية وبعض منسبة تطور : -1 -الشكل
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 .الهروب نحو النوعية :-2-الشكل 
  
  
  
  
  

  
  

  2008النقد العربي لكل شهر خلال سنة تطور نسبة تغير المؤشر المركب لصندوق : -3-الشكل رقم
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  :على من إعداد الباحثتين بالاعتماد المصدر:
   2008-2007قاعدة بيانات الأسواق المالية العربية، صندوق النقد العربي، النشرات الفصلية، الربع الرابع، للسنوات :  -
-     the wall street journal, Reading date, 08-10-2009. 

% 

Source: banque de France, la crise financière, documents et débats, n°2, février2009, p49. 

معدل عائـد اذونـات   
 أشهر)3الخزينة (

  من إعداد الباحثتين بالاعتماد على: :المصدر
  .2008قاعدة بيانات صندوق النقد الغربي، نشرات فصلية،  - 

            - the wall street journal, IDEM. 
  

%

  الأشهر

  البورصات

  السنوات
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  .2007ةسنلالفصلية، الربع الرابع،  النشرات ،صندوق النقد العربيقاعدة بيانات  -10

  نفس المرجع أعلاه. - 11
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  .2جاسم المناعي، مرجع سبق ذكره، ص - 23

24 - Hassoune Anouar, op cit, p: 74.  
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  دور الاستثمارات البينية في التنمية الصناعية العربية
  د/ سليمان بلعور
  المركز الجامعي غرداية الجزائر

  
 إن الاقتصاديات العربية تشترك جميعها في وجود انحرافات هيكلية، ولا يمكن إحداث تعديلات هيكلية على مستوى الاقتصاديات العربية خارج:  ملخص

رغم أن سياسات التنمية الصناعية في وويأتي دور الاستثمارات العربية البينية ليخدم هذا التوجه ويجسد تنمية صناعية عربية شاملة.  ،إطار تنمية عربية شاملة
عية عربية تنمية صناالأقطار العربية منفردة قد تبنت بعض التوجهات الإيجابية إلى أن هناك ضعفا في مستوى أداء قطاعها الصناعي، ولذا لابد من التوجه نحو 

  شاملة قائمة على الاستثمارات البينية. 
  

  .قطاع الصناعي، الصناعيةالتنمية ، الالاستثمارات البينية الكلمات المفتاح :
  

القطـاع الأولي (   بـه تبين مكونات الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي للدول العربية التركيب المشوه والتباين فيما يسهم  تمهيد :
ختلالات الإنتاجية التي تعاني لإالإستخراجية والزراعية ) وقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، وهو الأمر الذي يثبت ا الصناعات

والتي أفضت إلى قطـاع صـناعي    ،منها الدول العربية. وقد كان هذا الوضع نتيجة الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها الدول العربية
والإمكانات  ،لاستمارات العربية البينية وضرورا في تغيير الوضع وإزالة التشوه، من خلال المزايا التي تتميز اوهنا تبرز أهمية ا .مشوه

    التي يمكن أن تمدها للقطاع الصناعي العربي كي ينهض ويحقق التنوع.
  

  : لصناعية العربية من خلال العناصر التاليةنحاول من خلال هذا المقال تبيان دور وأهمية الإستثمارات العربية البينية في التنمية ا
  

  واقع القطاع الصناعي والتنمية الصناعية العربية؛ .1
  الإستثمارت العربية خارج الإقليم العربي؛ .2
  .الاستثمارات البينية وأهميتها في التنمية الصناعية العربية .3

  

   : واقع القطاع الصناعي والتنمية الصناعية العربية -1
يعاني القطاع الصناعي في الدول العربية حالة من الارتباط بالأسـواق الدوليـة    : في الدول العربية  الصناعي وضع القطاع. 1-1

وذلك نتيجة الاعتماد في توفير مستلزمات الإنتاج على الخارج، ونتيجـة   ،والخضوع لشروطها السياسية والاقتصادية وأيضا لتقلباا
  .1ليات إمداد تلك المستلزمات للقطاعات الإنتاجيةالتحكم الزمني من الدول الموردة في عم

  
مليار دولار بمعـدل  517.8ليبلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة حوالي  2005سنة  العربي ولقد تحسن أداء القطاع الصناعي   

اسـتمر تحسـن أداء     الموحدالاقتصادي العربي وبحسب التقرير .مليار دولار في العام السابق 380.8مقارنة مع  ،% 36نمو قدره 
دولار  مليـار  724نحو  2007التوالي، وبلغت قيمة الناتج الصناعي العربي عام  قطاع الصناعة في البلدان العربية للعام الخامس على

ولكن يعزى هذا التحسن إلى استمرار الزيادة في الطلـب   .12.5%2 أي بزيادة قدرها ،2006في  مليار دولار 643 مقارنة مع
عالمي على النفط، الأمر الذي أدى إلى زيادة ناتج الصناعة الإستخراجية وإجمالي الناتج الصناعي للدول العربية، مما يـدل علـى أن   ال

حيـث   ،والتي تساهم بدرجة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي ،القطاع الصناعي في الدول العربية يعتمد على الصناعات الإستخراجية
وتتفاوت حصة الصناعات الاستخراجية  .2005 سنة %38.8 وارتفعت إلى 2004عام  %32.9ا إلى وصلت نسبة مساهمته

أما ناتج .3في العراق مثلا %81.7 في الناتج المحلي الإجمالي من دولة لأخرى، وتزيد هذه النسبة في الدول المصدرة للنفط لتصل إلى
و يمكـن توضـيح    .2005عام  %9.8اهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لم تتجاوز نسبة مس إذ ؛ الصناعات التحويلية فيبقى ضئيلا

  .التاليالجدول تطور مساهمة قطاعات الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي من خلال 
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 2005-1997:تطور مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية في الفترة )01جدول (
 %مساهمة إجمالي القطاع الصناعي %مساهمة الصناعة التحويلية %ة الإستخراجيةمساهمة الصناعالسنوات
1997 26.5 11.2 37.6 
1998 19.2 11.8 31.0  
1999 23.7 11.5 35.2  
2000 32.6 10.5 43.2  
2001 29.0 10.9 39.9 
2002 27.9 11.1 39.0  
2003 29.7 10.7 40.4  
2004 34.6 10.1 44.7  
2005 38.8 9.8 48.6  
2006 39.8 9.5 49.5  

  .2008و 2005المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد عددي سنتي
  

كاسـتخراج   أخرىها صناعات تن رافقإو أساساصناعة نفط وغاز  بأاوتوصف الصناعة الاستخراجية العربية على الدوام 
اد غير المعدنية مثل مواد البناء والفوسفات والبوتـاس. لكـن   الخامات المعدنية ( الحديد والنحاس والذهب)، وصناعات استخراج المو

مليار برميل مقارنة  670حوالي  2007احتياطيات النفط العربية بلغت في عام  أنما عرفنا  إذاالنفط يبقى سيد تلك الصناعة لاسيما 
مقارنة مـع حـوالي    2007يوميا في عام مليون برميل  22.1مليار برميل في العام السابق. وبلغ إنتاج النفط نحو  668مع حوالي 

   . 2006مليون في عام  23.2
 
أما في مجال الصناعات التحويلية فقد قامت الدول العربية بالعديد من اهودات لإقامة المصانع والوحدات الإنتاجية ودعم ورعاية    

ايدت القيمة المضافة للصناعات التحويلية خلال السـنوات  الصناعات الأساسية المعتمدة على الموارد الطبيعية المحلية، ونتيجة لذلك تز
وبالرغم من ذلك فان مساهمتها في الناتج المحلي  .2006مليار دولار سنة  121.8إلى  1995مليار دولار سنة  53.8الأخيرة من 

، 2006سنة % 9.5لتصل إلى  1995سنة % 11.3الصناعي الإجمالي لم تتطور بشكل يذكر خلال هذه الفترة بل تناقصت من 
في ألمانيـا  % 30في الأرجنـتين و % 36في ماليزيا و %50وهي نسبة واطئة بالمقارنة مع مختلف مناطق العالم حيث أا تصل إلى 

  .4في فرنسا% 21واليابان و
  
 ،سـتراتيجية تتسم الصناعات العربية باعتمادها على الصـناعات الإ :  الخصائص المشتركة للقطاع الصناعي في العالم العربي. 1-2

  :5إضافة إلى ذلك يتميز القطاع الصناعي للدول العربية بالخصائص التالية ،وتراجع نصيب الصناعات التحويلية رغم أهميتها
  ؛صغر حجم المنشآت الصناعية بسبب ضآلة رؤوس الأموال المستثمرة -
نظرا لانخفـاض المسـتوى المعيشـي     ،يحيث تعاني الدول العربية من ضعف التسويق المحل ،صغر حجم الأسواق العربية -

  ؛للسكان وارتفاع قيمة السلع المحلية
  ؛تنافس الصناعة العربية فيما بينها -
  ؛وغياب التنسيق الصناعي فيما بين الدول العربية ،عدم وجود اتصالات تجارية عربية في اال الصناعي -
  ؛ورية لقيامهانظرا لتوافر الشروط الضر ،تكز المنشآت الصناعية في المدن -
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 ،حيث تتسم الصناعة العربية بالتطور في المرحلة الأولى ممثلة في الصناعة الإستراتيجية ،فقدان الترابط بين المراحل الإنتاجية -
 ؛الصناعات التحويلية على إنتاج السلع الاستهلاكية عمقابل ضعف الصناعة الوسيطة واقتصار مشاري

 في صناعات بدائل الواردات، وبالتالي فالإنتاج يكون مخصص للسوق المحلي ولـيس  تركز معظم النشاط الصناعي العربي -
للتصدير، وهذه الصناعات ترتبط بالمواد الأولية المتوفرة كالنفط والحديد والقطن، أو تخدم إغـراض الاسـتهلاك النـهائي    

 ؛كالاسمنت ومواد البناء والأسمدة
لحداثة عهد معظم الدول العربية بالاهتمام بقطاع الصناعة، ولعـدم الاهتمـام    عدم توافر العمالة الصناعية الماهرة نظرا -

 ؛ببرامج التدريب والتعليم الفني
  .عدم توافر البنية التحتية الصناعية، إذ أن المناطق الصناعية قليلة وغير مجهزة بما يلبي الخدمات الصناعية -
  

غم أن سياسات التنمية الصناعية في الأقطار العربية قد تبنت بعض التوجهات ر : معوقات التنمية الصناعية في الدول العربية. 1-3
ة الإيجابية إلى أن هناك بعض العوامل التي تقف عائقا أمام التنمية الصناعية بالإضافة إلى تلك الخصائص المشتركة التي تتسم ا الصناع

    : العربية، ومن أهم تلك العوامل ما يلي
وخاصة بالنسبة إلى الصادرات الصناعية التي تركزت في عدد محـدود مـن    ،خصص في الإنتاج الأوليإستمرار ظاهرة الت -

 ،منها تدهور معدلات التبادل الدولي للأقطـار العربيـة   : الخامات والوقود. ولقد أفرزت هذه الظاهرة نتائج سلبية عديدة
ة في علاقاا الهيكلية ومعدلات نموها بمصادر دخليـة  وربط الإقتصادات العربي ،وهبوط نسبة مساهمة الصادرات التحويلية

  محدودة.
غياب التدرج الإستراتيجي في التحول من نمط إحلال الواردات إلى نمط تشجيع الصادرات من خلال توسـيع نطـاق    -

ل بـروز  الإنتاج للوصول به إلى خلق فوائض تصديرية حقيقية. إن الذي تحقق هو تكريس ظاهرة التركز الإنتاجي من خلا
صناعات تحويلية معينة تفتقر إلى القدرات التحفيزية لتتحول إلى أقطاب نمو بسبب ضعف التشابكات الإنتاجيـة والعزلـة   

  النسبية للنشاطات والمؤسسات فيما بينها.
 ـ  تضارب وعدم استقرار السياسات الحكومية في بعض الأقطار العربية تجاه مسائل اقتصادية عديدة منها - وق : آليـة الس

وحماية الصناعة الوطنية وغيرها. ولقد انعكس التفاوت في التدخل الحكومي  ،وتشغيل القوى العاملة ،وملكية وسائل الإنتاج
  .6وعلى أنواع المشروعات الاستثمارية المقررة ومدى تكاملها ،سلبيا على أنماط التنمية الصناعية السائدة

د من الأقطار العربية، حيث لازال الإنفاق على البحث والتطوير ضـئيلا  إهمال نسبي للبحث و التطوير في منشآت العدي -
 %6مقارنة بالدول المتقدمة. وبالنسبة إلى عدد الباحثين في الأقطار العربية تبين أن حصة الصناعة من هؤلاء كانت حوالي 

شخص لكـل   0.1بي نجد أن هناك فقط. وعند حساب نسبة العدد الكلي للباحثين إلى مجموع القوى العاملة في العالم العر
  .7في ألمانيا 6أشخاص في اليابان و 9ألف عامل، وذلك مقابل 

  
  : الإستثمارت العربية خارج الإقليم العربي -2

  

قبل أن نتحدث عن أسباب هجرة الاستثمارات العربيـة إلى   أسباب هجرة الاستثمارات العربية إلى خارج الإقليم العربي : .2-1
نظرا لعدد من الأسباب  ،نشير إلى أن هناك صعوبة في الحصر الإحصائي الدقيق لحجم تلك الاستثمارات العربية ،لعربيخارج الإقليم ا

  : 8من أهمها
  ؛* تعدد أشكال الاستثمار
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 ؛* تنوع أصحاب هذه الاستثمارات واختلاف مشارم
ركات أو بنوك تتواجد في مناطق أخرى مـن  * اتجاه هذه الاستثمارات إلى الدول الغربية بصورة غير مباشرة من خلال ش

    .العالم كجنوب شرق آسيا أو مناطق الكاريبي أو بنما على سبيل المثال
  

رغم هذه الصعوبات فإنَّ هناك بعض المؤشرات والإحصاءات والتقارير من مصادر عدة، إذ تقدر الثروات العربيـة المسـتثمرة في       
تريليون دولار حسـب مركـز    4.8و 2.1وبين  ،ت المؤسسة العربية لضمان الاستثمارتريليون دولار حسب تقديرا 1.3الخارج 

-1974الخليج للدراسات الإستراتيجية، وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي خلال الفتـرة  
مليار دولار، وبـذلك تكـون    12ية بنحو مليار دولار، وقد قدرت الاستثمارات داخل الدول العرب 670قد قدرت بنحو 1995
  دولار يستثمر خارج الوطن العربي. 56، بمعنى أن كل دولار يستثمر داخل الوطن العربي يقابله 1/56النسبة 

  
 ،رغم الخلاف حول حجم الأموال العربية بالخارج إلا أن الخلاف الكبير هو حول الأسباب التي دفعت تلك الأموال لهجرة أوطاا   

  : ويمكننا أن نجمل أهمها فيما يلي .ل الأسباب كثيرة ولكن درجات تأثيرها تختلفولع
تفتقد العديد من الدول العربية البنية التحتية اللازمة للاستثمار من كهرباء ومياه وطرق مرصوفة وجسور وأسطول للنقل  -

 الآن لا توجد لدى الدول العربية أساطيل البحري والجوي..، وتمثل عملية النقل واحدة من أهم معوقات الاستثمار، فإلى
من طائرات النقل والشحن الجوي، مما يضطر المستثمر إلى تصدير منتجاته إما في طائرات مدنية أو عن طريق التنسيق 

   ؛لنقل منتجام إلى الأسواق الخارجية لتقليل النفقات ،الفردي فيما بينهم لحجز مساحات في إحدى الطائرات الكبيرة
عظم دول الفوائض المالية تعتمد بشكل كامل على استيراد السلع والخدمات الاستهلاكية والرأسمالية والترفيهية والكمالية م -

وعلى  ،بسبب ضعف الصناعة في هذه الدول التي اقتصرت معظم الصناعات فيها على الصناعات المحلية الخفيفة؛ من الخارج 
بالإضافة إلى أن اقتصاديات هذه الأقطار هي اقتصاديات وحيدة الجانب (  .رصناعات السلع المعدة للاستهلاك المباش

  ؛اعتمادها الرئيسي على النفط الخام و تصديره للخارج)، وكذلك صغر حجم السوق المحلي
 ؛عدم تمكن المستثمرين العرب من معرفة مجالات الاستثمار المتاحة في الدول العربية والأنظمة المعمول ا -
تحايل ورشوة ليس هناك و ،فةينظ والمقصود بالشفافية هنا هو الشعور بأن التنافس شريف والإجراءات: د الشفافيةافتقا -

  ؛وغيرها من الآفات الإداريةواستغلال النفوذ 
 عدم وضوح القواعد القانونية واستقرارها ووحدة مبادئها في مجال الاستثمار، مع وجود القوانين أو التنظيمات التي تحد -

من حرية المستثمر في نقل أرباحه الاستثمارية، أو على خروج رأس مال المستثمر الأجنبي في حال رغبته تصفية مشروعه 
  .الاستثماري، فضلاً عن قيام بعض الدول بتأميم المشاريع الاستثمارية لديها حسب المبادئ الاقتصادية التي تعمل وفقهـا

  ؛ضيق الأسواق المالية العربية -
  ؛توافر الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبيةعدم  -
  ؛ضعف أمن الاستثمارات في الدول العربية المستضيفة لرأس المال العربي -
إن المؤشرات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية قد فشلت في أن  ، حيثالاستقرار الاقتصادي والسياسيضعف  -

  .تكون إيجابيه بصورة شاملة
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لا شك أن لهجرة رؤوس الأمـوال العربيـة إلى    : لآثار المترتبة على هجرة الاستثمارات العربية إلى خارج الإقليم العربيا .2-2
  : خارج المنطقة العربية له آثار سلبية عديدة على اقتصاديات تلك الدول نذكر منها

فـاض مساهمـة رأس المـال في الناتــج   وبالتالي انخ ،هجرة رؤوس الأموال ونزوحها يعد فاقـداً للاقتصـاد المحلي -
الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي في اتمعات التي اجر منها رؤوس الأموال. ،المحلـي 

-مما يـؤدي   ،وبالتالي ينخفض الطلب على العمل ،في حـال هجـرة رؤوس الأمـوال ينخفـض مستوى الاستثمارات
  تمع.إلى ارتفاع معدل البطالة في ا

وذلك من خلال عرض العملة المحلية لأصحاب رؤوس الأموال المهاجرة طلباً  ؛ استتراف احتياط الدولة من النقد الأجنبي -
  للعملات الأجنبية المتوفرة لدى الدولة.

مـلات  حيث أن خروج هذه الأموال يتطلب تحويلـها إلى ع  ؛ تؤثر هجرة رؤوس الأموال سلباً على قيمة العملة المحلية -
الأمر الذي يفضي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية نتيجة لزيادة  ،أجنبية، أي زيادة عرض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية

  عرضها.
  
قد تم عبر عدة  الأموال العربية في الخارجيمكن القول بأن توظيف   : القنوات التي استقطبت الاستثمارات العربية في الخارج .2-3
: الأولى منها تمثلت في الإيداع بالمصارف الغربية الكبرى، وهو ما كان يتخذ الصورة الكبرى خلال المراحل الأولى من  ات رئيسيةقنو

؛ إذ وظفت معظم فوائض موازين مدفوعات البلدان العربية النفطية في موجودات عالية السيولة لتنتقل خلال فترة  زيادة أسعار النفط
خرى. ومن الطبيعي أن التفضيل الأولي للموجودات السائلة كان مرده الانتظار للتعرف على أي الاستثمارات طويلة تالية إلى قنوات أ

  الأجل هي الأجدى لتوظيف الزيادات الكبيرة في الدخول النفطية.
 

كالولايات المتحـدة   الغربية الكبرىأما القناة الثانية للتوظيف فقد تمثلت في الأوراق المالية خاصة السندات الحكومية في الدول       
وظفت في هذه القناة حتى ايـة  التي وبريطانيا وألمانيا. ومن بين البلدان النفطية صاحبة الفوائض بلدان مجلس التعاون الخليجي الست 

ثالثـة لتوظيـف   وبالنسبة للقنـاة ال   منها في سندات الخزينة الأمريكية. %60مليار دولار، حوالي  55ما يزيد على  1985عام 
  وغيرها من قنوات الاستثمار في الدول الصناعية. ،الفوائض فكانت في القروض المباشرة والأسهم والسندات غير الحكومية والعقارات

  
رغم ما توفره الدول المتقدمة من حوافز وتسـهيلات   : المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات العربية خارج الإقليم العربي .2-4

  : 9مارات العربية المهاجرة إليها إلا أن هناك مخاطر تحيط بتلك الإستثمارات في تلك الدول من أهمهاللإستث
تفرض في العديد من الدول المتقدمة تدابير وإجراءات من شأا توجيه الاستثمارات إلى االات التي ترغب فيهـا تلـك    -

  ولو ترتب على ذلك عدم حصول المستثمر على عائد مجز؛ ،ووفقا لظروفها الإقتصادية ،الدول حسب مصالحها الذاتية
بـذرائع وحجـج   وتتعرض الاستثمارات العربية إلى إجراءات قسرية كالمصادرة أو التجميد بدوافع سياسية واقتصادية  -

 مختلفة؛
ع والخدمات من هذه من خلال إستيرادها للسل ،الخسائر الناتجة عن التضخم المصدر من الدول الصناعية إلى الدول العربية -

 الدول المودعة لديها الأموال؛
  الخسائر الكبيرة نتيجة لتقلب أسعار الصرف ارتفاعا وانخفاضا بمعدلات عالية.         -
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  :الاستثمارات البينية وأهميتها في التنمية الصناعية العربية  -3
  

مليـار دولار   17.5حوالي 2006العربية البينية خلال عام  بلغ إجمالي الاستثمارات : خصائص الاستثمارات العربية البينية .3-1
ويعزى ذلك إلى عدم تكرار الزيادة الكبيرة الـتي   .%50مسجلة بذلك تراجعا بأكثر من  ،2005مليار دولار عام  35 .4مقابل 

 20.7رات البينية ليصل إلى . لكن في السنتين الأخيرتين ارتفع حجم الاستثما2005شهدا الاستثمارات الواردة للسعودية في عام 
  .200810 مليار دولار عام 34وحوالي   2007مليار دولار في عام 

  
  % 31.5وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات العربية البينية فإن الإمارات العربية المتحدة تتصدر الدول المصدرة لها بنسبة    

من إجمالي الاسـتثمارات البنيـة    %61.2وتستحوذ هذه الدول على ، % 10. 4ثم مصر بحصة  %19.3تليها الكويت بنسبة 
تليها السـودان   %16.6ثم الجزائر بنسبة  %38.1. أما بالنسبة للدول المضيفة فإن السعودية تتصدرها بنسبة 2008الصادرة عام 

القطـاعي للاسـتثمارات   .  وبخصوص التوزيع 2008من الإجمالي سنة  %68.8وتستحوذ الدول الثلاث على  ،%14.1بحصة 
   .11% 3وأخيرا قطاع الزراعة بنسبة  %28ثم قطاع الصناعة بنسبة  %62العربية البينية فإا تتركز في قطاع الخدمات بنسبة 

  
فإا تسجل بعض نقاط الضعف التي نلمسها مـن   ،بالإضافة إلى تواضع حجم الإستثمارات العربية البينية وتباين توزيعها الجغرافي   
  :  لال ما يليخ

 10مليون دولار في السنة أي نحو  700و 450حصة المؤسسات المالية العربية من الاستثمارات العربية البينية تتراوح بين  -
والقطاع العام هو المستفيد الأكبر من الاستثمارات البينية  ،من مجموع رؤوس الأموال العربية الموظفة بينيا %15إلى 

  ؛12 لقطاع الخاص منه قليلةحصة ابينما  ،العربية
وتشكل هذه  ،طابع الإعانات الحكومية الثنائية لدعم الميزانيات العمومية يغلب على الأموال العربية المستثمرة بينيا -

   ؛%90و%85الاستثمارات الحكومية نسبة تتراوح بين
لأجنبية المباشرة التي تستقطبها الدول العربية ضعف حجم الاستثمارات العربية البينية الإجمالية مقارنة بحجم الاستثمارات ا -

كما أن الاستثمارات البينية ضعيفة مقارنة بالأموال العربية المستثمرة في  .والبالغة حوالي أربعة أضعاف الاستثمارات البنية
   13 .1999 -1980الخارج بحوالي خمسين مرة في الفترة 

  
إن الاقتصاديات العربية تشترك جميعها في وجود انحرافات هيكليـة   : لصناعية العربيةأهمية الاستثمارات البينية في التنمية ا .3-2

نتجت عن أسباب تاريخية، ويبدوا أن مسالة إحداث تعديلات هيكلية على مستوى الاقتصاديات العربية لا يمكن أن يبحث خـارج  
 يتجزأ. ويأتي دور الاستثمارات العربية البينية ليخدم هـذه  إطار إستراتيجية تنمية عربية تعالج حاجات التطور في هذا الإقليم ككل لا

  : الإستراتيجية ويجسد تنمية صناعية شاملة من خلال
  تغطية أغلب مراحل الصناعة الواحدة من خلال التكامل الرأسي بين الشركات الصناعية العربية؛ -
 أخرى؛إقامة حلقات الارتباط مع مفاصل الاقتصاد الأخرى، وتحريك صناعات  -
 توزيع المخاطر الصناعية بكل أبعادها وأنواعها؛ -
 توفير رؤوس الأموال اللازمة للصناعة؛ -
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زيادة القدرة التفاوضية العربية مع الشركات الأجنبية للحصول على التقنيات المطلوبة بشروط مقبولة، وكذلك عند بيع  -
 المنتجات النهائية أو الوسيطة في السوق العالمية؛

  التكاليف الاستثمارية، وبالتالي دعم القدرة التنافسية؛ تخفيض -
تعد الإستثمارت العربية البينية أكبر قدرة من الإستثمارات القطرية على إقامة إستثمارات تتمتع بمسـتوى تكنولـوجي    -

  ؛14ةأعلى، وتكون بالتالي ذات إنتاجية على مستوى أعلى، تستطيع ا المنافسة في الأسواق العربية والدولي
تحل الإستثمارات البينية إلى حد كبير مشاكل التصريف، وتستفيد من مزايا الإنتاج الكبير عن طريق تحقيـق الوفـورات    -

  ؛     15القطرية والقومية والدولية
  تعتبر الاستثمارات العربية البينية مدخلا ضروريا لتكامل صناعي عربي.  -

  
من  ،وتخفيف أعبائها على دول العجز العربية ،لما تقدمه من خدمات للتنمية العربيةوترجع أهمية الاستثمارات العربية البينية 

خلال إضافة المدخرات الفائضة من دول الفائض إلى المدخرات المحلية لدول العجز العربية. من جهة أخرى تتميز الاستثمارات العربية 
    16 :البينية عن غيرها من مصادر التمويل الخارجية الأخرى بما يلي

انعدام الإشتراطية التي أصبحت تلازم المساعدات الرسمية والتي قد تكون غير ملائمة مع نمط التنمية الاقتصادية المستهدف،  -
 فعلى الرغم من التأثيرات الإيجابية لهذه المساعدات في رفع عجلة التنمية الاقتصادية، فإا لم تخل من بعض العيوب من أهمها

مما يجعلها أكثر حساسـية   ،نها كانت تتم من خلال قنوات ثنائية مباشرة من حكومة إلى حكومة أخرىأن نسبة عالية م :
  للاعتبارات السياسية.   

حيث لا يتولد عنها التزامات تعاقدية بسداد مبالغ محددة في أوقات محددة، حيث إن الالتـزام   ؛ أا غير منشأة للمديونية -
إذ تتغير الأرباح المحولة ارتفاعا وانخفاضا تبعا للرواج والكساد، فهي لا ؛ ع بقدر من المرونة بتحويل الأرباح إلى الخارج يتمت

  تلقى عبئا ثقيلا على موازين المدفوعات مثل خدمة الدين.
   

وي يتوجب حتى تكون الاستثمارات العربية البينية ذات أثر تنم : شروط الاستثمارات العربية البينية لتحقق التنمية الصناعية .3-3
  :  17أن تتوافر فيها الشروط التالية

أن تكون من النوع الذي يؤدي عمليا إلى حدوث درجة من الترابط العضوي الإنتاجي والتسويقي بين البلدان الأطراف  - 
  ؛في المشروع

تتمتع بمزايا اتسـاع   أن تتوافر حرية انتقال عناصر الإنتاج والسلع المتولدة من هذه المشروعات بين الدول الأطراف، حتى -
 ؛السوق والإنتاج الكبير الذي يرتبط بعملية التكامل

التنسيق والتخطيط للاستثمارات حتى لا تقام وحدات إنتاجية متعددة يكون إنتاجها أكبر من حجم مجمـوع الطلـب    - 
 ؛عليها في كل الدول الأطراف، خصوصا إذا كانت إمكانات التصدير محدودة

 رها مدى مساهمتها في تحقيق التنمية الصناعية.أن يراعى في اختيا -
وعليه فإن الاستثمارات التي تستحق الأولوية تتمثل في استثمارات الصناعات الأساسية القادرة على إنتاج الآلات والمعدات 

. 18اخل الوطن العربيلاستكمال السلسـلة التقانية د ؛ والسلع الصناعية المختلفة، وخلق صناعات أمامية وخلفية متساوية ومتكاملة
التي تحول المنتجـات البتروكيماويـة    (كذلك لابد في إطار هذا التوجه من الاهتمام بتوسيع قاعدة صناعة البتروكيماويات التحويلية
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عة، تساهم من خلال إقامة استثمارات بينية في الدول العربية غير النفطية ذات الأسواق الواس )النهائية إلى سلع ائية صالحة للاستهلاك
  وتعتمد في مدخلاا على مشاريع البتروكيماويات العربية القائمة. ،فيها الدول العربية النفطية

  : يتوافر الإقليم العربي على العديد من مجالات الاستثمار  منها على سبيل المثال : مجالات الاستثمار المتاحة في الدول العربية .3-4
 حيث تقدر الجهات العربية الرسمية أن هـذا القطـاع   ،بترول) -غاز  -(كهرباء  وناته المختلفةالاستثمار في قطاع الطاقة بمك -

فقط يحتاجها قطاع الكهرباء في دول  مليار دولار 40سنة المقبلة، من بينها  15مليار دولار خلال الـ  150يحتاج إلى حوالي 
مليار دولار لإنفاقهـا   113بية إلى استثمارات تصل إلى حوالي البلدان العر كما تحتاج .2010مجلس التعاون الخليجي حتى عام 

  ؛19العربية المصدرة للبترول "أوبك" وفقا لتقديرات منظمة الأقطار ،البترول والغاز وصناعة البتروكيماويات على قطاع
والأجـنبي   م القطاع الخاص المحليالعربية، فقد أصبح الاستثمار في هذا اال متاحا أما لاستثمار في مشروعات البنية الأساسيةا -

  ؛في معظم البلاد العربية في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي
في العديد من البلاد العربية مثل مصر ولبنـان والأردن   وصصةفي إطار برامج الخ شراء المشروعات العربية العامة التي يتم بيعها -

  ؛ المشروعات سيطرة رأس المال الأجنبي على هذهوالمغرب وبعض دول الخليج العربي، وذلك بدلا من  وتونس
   ؛الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي -
العربية  سبتمبر وما تبعها من تداعيات أن البلاد 11تأمين؛ حيث أثبتت تجربة أحداث التأمين وإعادة لل مشتركة إنشاء شركات -

  .التأمين على المخاطر المختلفة ة على إعادةالقادر ،في حاجة ماسة إلى مثل هذه النوعية من الشركات الضخمة
  
  : 20يمكن إيجاز أهم تلك العوامل فيما يلي :تفعيل الاستثمارات البينية لتحقيق التنمية الصناعية العربية عوامل  .3-5

نـات  التأكيد على دور المؤسسة العربية لضمان الإستثمار في تشجيع رؤوس الأموال العربية، ودورها لإقامـة قاعـدة بيا   -
  ووضع خريطة للاستثمار في كل دولة من الدول العربية؛ ،استثمارية للمستثمرين العرب

 ؛ وضع آلية عمل للسوق النقدية العربية والتي من خلالها يتم تبادل رؤوس الأموال العربية -
 يها بأدوات مالية عربية؛لتسهيل إنشاء سوق إقليمية موحدة يتم التعامل ف؛ تطوير الأسواق المالية العربية وربطها ببعضها  -
 ؛ ضرورة مشاركة صناديق التنمية القطرية والقومية عبر السوق المالية العربية في الاستثمار المباشر داخل البلاد العربية -
 ؛ العمل على تحسين البنية الأساسية داخل البلاد خاصة الطرق ووسائل النقل -
يرد في الاتفاقيات الموحدة كالاتفاقيـة الموحـدة لاسـتثمار رؤوس     توحيد التشريعات الاستثمارية، والعمل على تنفيذ ما -

 العربية في البلاد العربية؛ الأموال
 ،من خلال إقامة الصناعات التي تلـبى احتياجـات الأفـراد الأساسـية     ،التركيز على إقامة صناعة متكاملة الحلقات ذاتيا -

 عدات؛والصناعات الإنتاجية التي توفر وسائل الإنتاج من آلات وم
 بالإضافة إلى تطوير التعليم وتوسيع التدريب. .الاهتمام بتطوير قاعدة تكنولوجية محلية -

  
ولا  .لكن لم تصل تلك المحاولات إلى المستوى المطلـوب  ،لقد بذلت الدول العربية محاولات عدة لتحقيق التنمية الصناعية خلاصة :

نظرا للخصائص التي تميزها، ولذ أصبح الاهتمام  ؛ في تحقيق تنمية صناعية عربية شك أن  الاستثمارات العربية البينية تؤدي دورا مهما
مـع تقـديم    ،ا ضرورة وحتمية وذلك من خلال حث مؤسسات القطاع الخاص العربي على توجيه استثماراا داخل الدول العربية

ولعل الآلية المناسبة لذلك هي إنشـاء   . المنطقة العربيةضمانات كافية وعوامل جذب تجعل المستثمر العربي أكثر ميلا إلى الاستثمار في
لتفتح كل القطاعات الاقتصادية أمام المستثمرين العرب، وتشجع انتقال  ؛ منطقة استثمارية عربية تكون عضويتها لكل الدول العربية
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: برنـامج   نفيذ أهداف هذه المنطقة عـدة بـرامج  المستثمرين العرب والعمالة الماهرة والفنية المهنية بين الأقطار العربية. ويقوم على ت
للتسهيل والتعاون والترويج للاستثمارات المباشرة، برنامج للترويج والتوعية بفرص الاستثمار المرشحة كمشروعات عربية مشـتركة،  

  وبرنامج يستهدف تحرير مجالات الاستثمار العربية المقيدة.
  

: الاتفاقيـة   إحياء اتفاقيات تشجيع الاستثمار بين الدول العربية وتفعيلها والمتمثلـة في  وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى ضرورة   
، والتي تجمع بين تشجيع انتقال رأس المال 1980التي أقرت في عمان عام  ،الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

سسة العربية لضمان الاستثمار التي تختص بتأمين الاستثمارات ضد المخاطر السياسية العربي وتسوية المنازعات المتعلقة به، واتفاقية المؤ
والتجارية، إضافة إلى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية التي وافق عليهـا الـس عـام    

  مة الاستثمارات الخاصة بمستثمري الدول المتعاقدة.والتي ترمي إلى خلق وتوفير ويئة البيئة المناسبة لإقا ،2000
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 العربية الخليج لدول التعاون لس الاقتصادي التكتل وأهمية مكانة
   محمود محمد  عيسى محمد ولد

  الجزائر-)غليزان ملحقة( مستغانم جامعة

  
 كل دول قادة اجتماع خلال وذلك ،1981 مايو 25 يوم العربية الخليج لدول التعاون مجلس تأسيس عن الإعلان تم لقد:  ملخص

 هذا في تم حيث ،المتحدة العربية الإمارات بدولة عمان، وسلطنة والبحرين المتحدة العربية والإمارات والكويت وقطر السعودية من
 .الس قيام لإعلان الأساسية الوثيقة على التوقيع الاجتماع
 إضافة عالميا، المؤكد النفط احتياطي من ℅56 نحو تضم حيث طائلة، موارد على العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول وتستحوذ

 والغاز  المياه وشبكات والمطارات والموانئ والأنفاق الطرق في تتمثل اقتصادية أساسية تحتية بنية من الدول هذه عليه تتوفر ما إلى
 .العالمية صفة يأخذ بعضها أصبح التي التسوق ومراكز والمستشفيات التعليم دور في تتمثل اجتماعية وبنية والكهرباء،

   .مجلس التعاون الخليجي، التكامل الاقتصادي : المفتاح ماتالكل
  

 الاقتصادية التطورات تفرضها ضرورة و استراتيجيا هدفا الدول بين الاقتصادي التكامل من المزيد تحقيق إلى الحاجة أضحت:  تمهيد
 وتعطي والهامشية الصغيرة بالكيانات كثيرا تم لا دولية اقتصادية ومصالح كيانات بروز من عنها نتج وما العولمة مناخ ظل في العالمية

  . العالمية المنافسة وجه في الصمود تستطيع التي الاقتصادية للتكتلات الأولوية
 عام مايو شهر في التعاون مجلس إنشاء فتم الهدف، هذا تحقيق ضرورة العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول أدركت وقد

 للمجلس الأساسي النظام إقرار تم حيث ،1المتحدة العربية الإمارات بدولة عقدت التي الأعلى لمجلسل التأسيسية الدورة في 1981
 التعاونية التجربة هذه دعم في ساهم ومما ، والفنية الاقتصادية الجوانب على مجملها في ركزت المعلنة، الأهداف من جملة حدد الذي

 في تتمثل المنطقة في الأخرى البلدان من غيرها دون الخليجية البلدان تجمع سمات وهي الخليجية للوحدة الأساسية المقومات من مجموعة
  .2والحضاري الثقافي تقارا و والسكانية والاجتماعية السياسية تكويناا وتماثل التراث ووحدة الأنظمة وتشابه المشتركة العقيدة

  
 التي النفطية الاقتصاديات إطار في تدخل أا رغم النامية ولالد اقتصاديات ضمن الخليجي التعاون مجلس اقتصاديات تصنف  

  حيث الس، دول دخل مصادر أهم من النفط كان لما و فيها، الفرد دخل مستوى وارتفاع التمويلية الطاقة من عالية بدرجة تتميز
 إستراتيجية سلعة على الاعتماد في كمنت التي للخطورة منها وإدراكا ،3صادراا من ℅99 حوالي ويمثل إيراداا، من ℅95 يغطي
 القطاع تطوير على فعملت الصادرات، تنويع وبالتالي الدخل مصادر تنويع محاولة إلى الس دول اتجهت فقد النفط، مثل واحدة

 ذلك من مالرغ وعلى فيها، المضافة القيمة ونمو وانتشارها المنشآت عدد مستوى على واضحا إنمائيا تقدما حققت حيث الصناعي،
 العالمية السوق وتطورات الصناعي القطاع أداء بين الشديد الارتباط أبرزها التحديات بعض الس دول في الصناعي القطاع يواجه
  .الصناعة على المضافة القيمة على وسلبيا ايجابيا التغير على بظلالها التطورات تلك تلقي بحيث للنفط،

  
 الحكومية الخدمات في القطاع هذا ويتمثل الخدمات، لقطاع كبيرة أهمية الدخل مصادر تنويع إطار وفي الس دول تولي  
 الإجمالي المحلي الناتج من ℅41يقارب ما الخدمات قطاع ويمثل والإسكان، والعقار والتأمين والمواصلات والفنادق والتجارة
 الخليجية الدول بعض تظهر بدأت وقد ،4الخليجية العمالة قوى من ℅60 حوالي القطاع هذا في العمالة نسبة وتصل الخليجي،
 والتامين والبنوك التجارة مجال في وذلك  والبحرين) دبي إمارة(الإمارات دولة مثل الخدمات، هذه أنواع بعض في المتخصصة

 طول على الممتدة يرةالكب الساحلية المناطق على معتمدة  السياحية المشاريع إنشاء في الخليجية الدول  بعض بدأت كما والعقارات،
  .الخليج
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 متدرجـة،  واقعيـة  وأهـداف  عملية سياسات تبني هو بينها التكامل تحقيق شروط أهم من أن الس دول أدركت وقد  
 وـدف  ذلـك،  على القادرة المؤسسات وبناء لتحقيقها، العملية البرامج ووضع المستقبلية الأهداف تحديد بين الربط على وحرصت

 بـين  الاقتصـادي  التكامل تحقيق إلى دف التي الخطوات من عدد على الس دول اتفقت ملموسة وقائع إلى المعلنة الأهداف ترجمة
 ينـاير  مـن  الأول في الجمركي الاتحاد ثم ،1983 عام في الحرة التجارة منطقة إقامة تمت حيث متدرجة، خطوات وفق الس دول

 للمجلـس  والعشرون الثامنة الدورة ختام في 4/12/2007 في المشتركة الخليجية وقالس قيام بشأن الدوحة إعلان جاء ثم ،2003
  .5الس دول بين الاقتصادية الاتفاقية ونصوص التعاون لس الأساسي النظام مبادئ على المشتركة الخليجية السوق وتستند الأعلى،
 الهدف هذا تحقيق باتجاه عديدة خطوات ومنفردة، مجتمعة خطت و ،بينها النقدي التكامل مرحلة أعتاب على الس دول تقف والآن

 الاتحاد قيام يكون كي القيام يجب التي والاستعدادات الفنية والجوانب الإجراءات لاستكمال مختصة لجان أنشئت حيث السامي،
  .عقبات أية وبدون سهلا النقدي
  .العربية الخليج لدول التعاون لس الاقتصادي التكتل وأهمية مكانة إبراز إلى الدراسة هذه ودف
 وحجم الاقتصادي، النمو معدلات ضمنها من مؤشرات بعدة اقتصاد لأي التنافسية والقدرة النسبية الأهمية تقاس أن يمكن وعمليا

 هذه لالخ من إليه سنتعرض ما وهذا الأجنبية، الاستثمارات وحجم المدفوعات، بميزان التجاري والميزان والواردات، الصادرات
  .الدراسة

  
  الس دول في الاقتصادي النمو معدل:  أولا

 حوالي بلغ حيث% 26.04 نسبته بلغت نمواً 2005 عام خلال الس لدول الجارية بالأسعار الإجمالي المحلي الناتج حقق  
 المحققة النمو معدلات فاوتتت ولقد ،2004 عام في دولار مليار 482.8 نحو مع مقارنة 2005 عام اية في دولار مليار 615.2

 مقارنة 2005  عام اية في% 36 نسبته بلغت نمو معدل حقق حيث الأولى، المرتبة الكويتي الاقتصاد احتل فقد الس، دول بين
 عدلوبم الثالثة بالمرتبة الإماراتي الاقتصاد وجاء% 33.8 وبمعدل الثانية المرتبة القطري الاقتصاد احتل حين في ،2004 عام مع

 معدلات البحريني والاقتصاد السعودي الاقتصاد حقق حين في ،%24 بلغ نمو وبمعدل الرابعة المرتبة في العماني فالاقتصاد ،25.6%
 على النفط أسعار في تحول نقطة شكل 2005 عام أن بالذكر وجدير العام، نفس خلال التوالي على% 19.7و% 23.3 بلغت نمو

 أرقاماً وسجلت عليه، كانت ما ضعف من أكثر إلى النفط أسعار ارتفعت فقد فحسب، المنطقة وىمست على وليس العالم مستوى
 هذا في الاستثمار تراجع إلى الزيادة، هذه إلى أدت التي الرئيسية الأسباب وتعزى للبرميل، دولارا 60 الـ حاجز تجاوزت قياسيه
 التوتر جانب إلى هذا النفط، مصافي منها تعاني التي والمشاكل والطلب العرض حركتي صعيد على البنيوية التغيرات عن فضلا القطاع

 كثيراً يساعد لم ذلك ولكن النفط من إنتاجها بزيادة أوبك منظمة قامت الارتفاع هذا على ورداً الأوسط، الشرق منطقة في السياسي
  .6العام اية مع عالية مستويات على حافظت التي الأسعار جماح كبح في
  

 حيث الجارية، بالأسعار الإجمالي المحلي الناتج في معتبرة نمو معدلات الس دول حققت فقد 2006 بعام يتعلق اوفيم  
 52.7 نحو ليبلغ% 12.4و% 24.1 نسبته بلغت  السعودية، العربية والمملكة قطر دولة من كل في نموا الإجمالي المحلي الناتج سجل

  .السابق العام اية مع ةمقارن الترتيب ىعل دولار مليار 357 و
 الإمارات دولتي باستثناء 2005 عام خلال المنطقة دول في التضخم معدلات ارتفاع إلى يشير ما هناك ليس أخرى ناحية ومن 

 العام اية في المتوافرة البيانات وان كما التوالي، على%  8.81 و% 6.19نحو التضخم معدل بلغ حيث قطر، و المتحدة العربية
   %.11.81 نحو بلغ جديدا قياسيا مستوي ليسجل قطر دولة في التضخم معدل ارتفاع إلى تشير 2006

  :يلي ما 1الجدول نستنتج من و 
 132.3نحو ليبلغ ،2005 عام اية في% 25.6 بمقدار نمواً الإمارات في  الجارية بالأسعار الإجمالي المحلي الناتج سجل −

 47.2  بلغ والذي ،%41 بنسبة الطبيعي والغاز النفطي القطاع ناتج قيمة ارتفاع إلى ذلك في السبب ويعزى دولار، مليار
  .الناتج من%  35.7 نسبته وبما دولار مليار



 2010/  08 – الباحث مجلة        

 -145-

 مليار 13.46 نحو ليبلغ ،2005 عام خلال% 20 بمقدار نمواً البحرين في الجارية بالأسعار الإجمالي المحلي الناتج حقق −
 .2004 عام اية لارفيدو مليار 11.2 حوالي مقابل دولار

 مليار 315.3 إلى ليصل 2005 عام خلال% 26 نسبته نموا السعودية في الجارية بالأسعار الإجمالي المحلي الناتج حقق −
 2005 عام خلال%  42.7بنسبة النفطي القطاع نمو إلى ذلك ويعزى ،2004 عام اية في 250.3 مقابل دولار،
 عام خلال العالمية النفط أسعار على طرأ الذي الكبير للتحسن أيضا ونتيجة ،2004 امع اية في% 28.4 نسبته نمو مقابل

 2006 للعام بالنسبة ،أما 2004 عام في% 8.5 نسبته نمو مقابل% 7.8نسبته نموا النفطي غير القطاع وسجل ،2005
 دولار مليار 348.6 نحو ليبلغ% 12.4 نسبته بلغت نموا حقق قد الجارية بالأسعار الإجمالي المحلي الناتج أن فنلاحظ
 .2005 عام مع مقارنة

  2005 عام اية في دولار مليار 30.9إلى ليصل% 24 بنسبة ارتفاعا الجارية بالأسعار للسلطنة المحلي الناتج إجمالي حقق −
 بنسبة نفطيال القطاع نمو إلى الارتفاع ذلك ويعزى ،2004 عام اية في سجلت دولار مليار 24.78 مع مقارنة ،وذلك
 .%9.2 بنسبة النفطية غير والقطاعات% 44.3

 نموا ليحقق ،2005 عام خلال الجارية بالأسعار الإجمالي المحلي الناتج شهده الذي القياسي النمو وتيرة تواصلت قطر، وفي −
 مليار 42.47 دارهمق ما الجارية بالأسعار الإجمالي المحلي الناتج سجل فقد التوالي، علي الثانية وللمرة% 33.8 نسبته
 .السابق العام اية في سجلت دولار مليار 31.73 مع مقارنة ،2005 عام اية في دولار

 خلال دولار مليار 80.8 نحو إلى لتصل الكويت لدولة الجارية بالأسعار الإجمالي المحلي الناتج قيمة في النمو وتيرة تصاعدت −
 أن بعد% 36 نسبته قياسيا ارتفاعاً يمثل ما وهو ،2004 عام خلال سجلت دولار مليار 59.4 بنحو مقارنة 2005 عام

 الذي الملموس النمو خلال من أساساً النمو ذلك ويأتي ،2004 عام خلال% 25.1 نسبته نمواً الإجمالي المحلي الناتج حقق
 سجل اكم ،2004 عام خلال% 36.8 نسبته نمو مقابل 2005 عام خلال% 62 بنسبة النفطية القطاعات شهدته
 .2004 عام اية في% 13.5 نسبته بلغت نمو مقابل 2005 عام خلال% 11.3 نسبته بلغت نمواً النفطي غير القطاع

 
 الس دول وواردات صادرات حجم:  ثانيا

 حيث 2005 عام في وخاصة مضطرد وبشكل الس دول صادرات ارتفاع 2 الجدول من نلاحظ : الصادرات.1 −
 أي ،2005 عام دولار مليار 400 حوالي إلى 2004 عام دولار مليار 287 حوالي من ارتفعت كبيرة،حيث قفزة عرفت
 الموازين على ايجابيا انعكس مما العالمية، النفط أسعار في مسبوق الغير الارتفاع إلى الكبيرة الزيادة هذه وتعود ،℅40 بنسبة

 .لاحقا سنرى اكم كبيرة فوائض تحقيق بدورها شهدت التي الس لدول التجارية
 الصناعات ذلك بعد تأتي ثم الأكبر النصيب على البترول في ممثلة الخام المواد تستحوذ الخليجية الصادرات هيكل يخص وفيما −

  .البتروكيماية
 الماضية، القليلة السنوات مدى على متواصل وبشكل الس دول واردات تزايد،3 الجدول من نلاحظ:  الواردات.2 −

 بلغت والتي العام لنفس العربية الواردات إجمالي من ℅50 حوالي -دولار مليار 83 حوالي 2001 معا في بلغت حيث
 ،2005دولارعام مليار157حوالي إلى لترتفع 2004 عام دولار مليار 131.7 حوالي إلى لتصل -دولار مليار 162.7

  .℅19.27 بنسبة أي
 والمشروبات، الأغذية الأكبر،ثم النصيب على والمعدات الآلات من الواردات استحواذ إلى للواردات الهيكلي التركيب ويشير −

  .الأساسية المواد من وغيره والمشروبات الأغذية من الأساسية احتياجاا تمويل في الخارج على الس دول اعتماد يؤكد مما
 وانعكس الس دول بين السلع تقالان تسهيل إلى العربية الخليج لدول التعاون مجلس لدول الجمركي الاتحاد قيام أدى ولقد −

 زاد قد البينية التجارة حجم أن ،4 الجدول من نستنتج حيث الدول هذه بين التجاري التبادل زيادة على ذلك
-2002 للفترة كمتوسط دولار مليون 18835.9 إلى 2001-1999 للفترة كمتوسط دولار مليون13245.7من
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 العالم مع) وتصديراً استيراداً( الس دول تجارة زيادة إلى بالإضافة ،هذا ℅42.2 قدرها زيادة بنسبة أي 2004
 . الخارجي

  
  الس لدول التجاري الميزان:ثالثا

 وذلك ،2004 عام مع ومقارنتها 2005 عام - عليه المتوفر المصدر حسب تقديرات -بيانات تحليل على هنا سنقتصر    
 على التجاري الميزان في تحقيقه تم الذي الارتفاع في الأبرز الأثر لها كان النفط وائدع في كبيرة زيادة عرف) 2005( العام هذا لأن

  .7الس دول مستوى
  : يلي ما نستنتج 5 الجدول ومن

 27.5  بمقدار فائض مع مقارنة 2005 عام اية في دولار مليار 42.7بمقدار التجاري الميزان في فائض الإمارات حققت −
  .2004 عام ةاي في دولار مليار

 1.4 مقداره فائض مع مقارنه 2005 عام اية في دولار مليار 2.5 مقداره التجاري الميزان في فائض البحرين حققت  −
 بنسبة الصادرات إجمالي ارتفاع إلى ذلك ويعزى% 78.5 نسبته بلغت بارتفاع أي ،2004 عام اية في دولار مليار
 %.22.5 بنسبة الواردات ارتفعت حين في% 33

 فائض مع مقارنة  2005 عام اية في دولار مليار 126 مقداره التجاري الميزان في فائضا تحقق أن السعودية استطاعت  −
 إجمالي ارتفاع إلى ذلك ويعزى%. 48.2نسبته بلغت بارتفاع أي ، 2004 عام اية في سجل دولار مليار 85 مقداره

 %.33 نسبةب الواردات ارتفعت حين في% 43 بنسبة الصادرات
 مقداره فائض مع مقارنة 2005 عام في دولار مليار 10.7 قيمته بلغت التجاري الميزان في فائضا عمان سلطنة حققت  −

 الصادرات إجمالي ارتفاع إلى ذلك ويعزى%. 48.6 نسبته بلغت بارتفاع أي ،2004 عام اية في دولار مليار 5.5
 %.2 بنسبة الواردات ارتفعت حين في ،%39.7 بنسبة

 فائض مع مقارنة 2005 عام خلال دولار مليار 16.7 بمقدار التجاري الميزان في فائضا القطري المدفوعات ميزان حقق  −
 إجمالي ارتفاع إلى ذلك ويعزى ،%25.8 نسبته بلغت بارتفاع أي, السابق العام اية في دولار مليار 13.27 بمقدار

 %.67.5 بنسبة الواردات إجمالي ارتفع حين في ،%37.9 بنسبة الصادرات
 مليار 18.4بمقدار فائض مع مقارنة2005 عام خلال دولار مليار 32.7 بمقدار فائضاً الكويتي التجاري الميزان حقق  −

 بنسبه الصادرات قيمة إجمالي ارتفاع إلى ذلك ويعزى ،%77.7 نسبته بلغت بارتفاع أي السابق، العام اية في دولار
  %.25 بنسبة الواردات ليإجما ارتفع حين في% 56

 
   الس دول في المباشر الأجنبي الاستثمار: رابعا

 يعكس الذي الأمر مستوياا، في بالتذبذب عامة بصفة التعاون مجلس دول إلى المتدفقة المباشرة الأجنبية الاستثمارات تتسم  
 عام من ابتداء تحسنا عرفت قد الاستثمارات هذه أن حظالملا من كان وإن الس، دول نحو الأجنبية للاستثمارات مستقر غير توجهاً

 نتيجة النفطية الإيرادات تزايد تأثير تحت عامة بصفة البينية العربية الاستثمارات تنامي إلى منه جانب في  يعود ذلك فإن ،2000
 الخدمات قطاع في وخاصة دخلها مصادر تنويع إلى الدول هذه واتجاه الس، دول على إيجابا ذلك وانعكاس  النفط أسعار تحسن
  .التحتية البنية ومشاريع الضخمة، والعقارية السياحية والمشاريع والنقل الاتصالات مثل

 مقابل دولار مليون 4221 بلغت 2004 سنة الس دول إلي المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات إجمالي أن ،6 الجدول من ونلاحظ
 إجمالي من  ℅34.55 نسبته ما التدفقات هذه وشكلت ،℅ 65.85 قدرها زيادةب أي 2003 عام دولار مليون 2545

  .دولار مليون 12217حوالي 2004 عام بلغت والتي العربية الدول إلى التدفقات
 راتالإما من كل إلي المباشر الأجنبي الاستثمار تدفقات شهدا والتي والمعتبرة الملحوظة الزيادة إلى  الارتفاع هذا أسباب وتعود

  . 2003 بعام بالمقارنة 2004 عام والسعودية
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 الإمارات في ℅0.9 بين ما المحلي الرأسمال تكوين من كجزء المباشرة الأجنبية الاستثمارات على الس بلدان اعتماد درجة وتتراوح 
 مثل آسيا، شرق بلدان ماداعت يبلغ المقابل وفي الست، الس دول في ℅7.68 حدود في المتوسط في وهي البحرين، في ℅20 إلى

  . 8المحلي رأسمالها تكوين حجم من ℅35 حدود في الأجنبية الاستثمارات على كوريا،
 المملكة ففي عليه، تعتمد التي والصناعات والغاز النفط قطاع إلى المباشرة الأجنبية الاستثمارات معظم اتجهت القطاعي المستوى وعلى

 البتر بإنتاج المرتبطة البلاستيكية والمنتجات الكيماوية الصناعات في الأجنبية المساهمات نم ℅89.6 حوالي تتركز مثلا السعودية
  .9والطاقة الخام المواد وفرة على تعتمد والتي ومشتقاا وكيماويات

 مجالات في المنطقة في رالاستثما أبواب فتح إعادة نتيجة العربية، الخليج دول في المباشرة الأجنبية الاستثمارات نسبة تزيد أن ويتوقع  
 عمليات في تظهر بدأت قد المتحدة العربية والإمارات السعودية مثل المنطقة دول بعض وأن خاصة والاتصالات، والكهرباء الطاقة

 معظم جهتو أن العالمي،كما الاستثمار مجال في الحاضر الوقت في شيوعاً الأكثر الظاهرة وهي والأجنبية، المحلية الشركات بين الاندماج
 للشركات أكبر ودخول العالمي الاقتصاد في المحلية للاقتصاديات الاندماج من مزيداً سيعني اقتصادياا خصخصة نحو المنطقة دول

  .المنطقة في الجنسية المتعددة
  

 من مجموعة تحليل خلال من وأهميته الاقتصادية مكانته مبرزين العربية، الخليج لدول التعاون مجلس الدراسة هذه في تناولنا الخلاصة :
 لهذه التجاري الميزان تطور تحليل خلال من وأيضا والخارجية، البينية التجارة وحجم الاقتصادي النمو معدل مثل الاقتصادية المؤشرات

 العالمي المستوى على  النفط أسعار في الكبير الارتفاع أدى حيث الس، دول في المباشر الأجنبي الاستثمار واقع وعرض الدول،
 معدلات على البارز الأثر لها كان الجارية وحساباا ميزانياا في عالية فوائض الس، دول تحقيق إلى الماضية القليلة السنوات خلال
  .فيها والخارجية البينية التجارة وحجم الاقتصادي النمو
 تقدم تحقيق من تمكنت الدول هذه أن إلا الس، للدو الاقتصادية القطاعات أهم من يعتبر النفطي القطاع أن من الرغم وعلى

 درجة وتقليل الدخل، مصادر لتنويع ضروريا أمرا ذلك باعتبار والصناعة، الخدمات كقطاعي الأخرى القطاعات بعض في ملموس
 الإقليمية الاقتصادية توالتجمعا والتكتلات الأخرى الدول تجاه التجارية وعلاقاا ااسياس تنسيق إلى النفط،إضافة على الاعتماد
  .العالمية الأسواق في التنافسية وقدرا التفاوضية مواقفها لتقوية والدولية،

 وأنضج أنجح من تعتبر عاماً وعشرون ثمانية عمرها في تجاوزت والتي العربية الخليج لدول التعاون مجلس تجربة أن إذا ولاشك 
 التكامل من متقدمة مرحلة دخلت التي لمسيرا المتابع على تخفى لا هامة نوعية نقلة ققتح وقد النامية، البلدان في الإقليمية التجمعات
 الخليجية السوق وتأسيس ، الخليجي الجمركي الاتحاد إقامة إلى الحرة التجارة منطقة من الانتقال منها عديدة، معالمها والتوحد
  . موحدة يجيةخل عملة وإصدار نقدي اتحاد إقامة نحو والاتجاه ، المشتركة

  الجداول ملحق

 

  دولار بمليون وذلك ،)الجارية بالأسعار(العربيةالخليجلدولالتعاونمجلسدولفيالإجمالي المحلي الناتج -1 الجدول
 2006 20042005 السنوات
 163167 105253132202 الإمارات
 15828 11182.313459.8 البحرين

 348672 250339315337 السعودية
 35728.7 24772.230922.8 انعم
 52722.3 31734.142462.6 قطر

 98704.4 59439.180798.6 الكويت
 714822.4 482719.6615182 الس دول إجمالي
 يلأفر الإحصاء، إدارة المعلومات، مركز إحصائية،لمحة:التعاونمجلسدولالعامة،الأمانةالعربية،الخليجلدول التعاون مجلس:المصدر

  .38ص ،2008)ابريل(
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  )دولار مليون( العربية الخليج لدولالتعاونالسدولفيوالخدماتالسلعمنالصادرات إجمالي -2 الجدول
 ٭2006 ٭2005 ٭2001200220032004  السنوات
 134995 117255 87414521636713790998الإمارات
 11703 10131 5657588767217621البحرين

 209771 180572 79737246493244125998السعودية
 26981 25762 10871109781338218685قطر

 58633 46941 16245153631279230089الكويت
 21202 18692 11071111731167013381عمان
 463285 168028204946286772399353 139231 السدولإجمالي
 ،140 ص ،2007 السنوي الإحصائي التقرير ،)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةالأقطارمنظمة:علىبالاعتماد باحثال إعدادمن :المصدر

.المصدر أورده لما طبقا تقديريةبيانات٭
  

  ) دولار مليون( العربية   الخليجلدولالتعاونمجلسدولفيوالخدماتالسلع من الواردات إجمالي-3الجدول
 ٭2006 ٭2005 ٭2001200220032004السنوات
 68875 55103 30076325363945453289الإمارات
 8944 7946 4306501256576484البحرين

 66241 59463 31182322903691644745السعودية
 12500 9970 3724401547945951قطر

 15951 15801 787390001098512631الكويت
 10834 8827 5796600565728616عمان
 183345 88858104378131716157110 82957 السدولإجمالي
 ٭،141 ص ،2007 السنوي الإحصائي التقرير،)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةالأقطارمنظمة:علىبالاعتماد الباحث إعدادمن :المصدر
المصدر أورده لما طبقا تقديريةبيانات

  
  دولار بمليون ،)2004-1999(  الفترة خلاليالخليجالتعاونمجلسدولفي)والوارداتالصادرات( البينية التجارة حجم -4الجدول
 2004 2003 1999200020012002السنوات
 382872 318305 189317261379262311254990 التجارةمجموع
 23694.9 17675.5 13513.113477.612746.315137.1 البينيةالتجارة

 مجموع إلى  البينيةالتجارةنسبة
.التجارة

7.1℅5.2℅4.9℅5.9℅ 5.6℅ 6.2℅ 

  .Gulf organization for industrial consulting, 2005 Annual report, p 24 :المصدر
  

  )دولار مليون( العربيةالخليجلدولالتعاونمجلسدولفيالتجاريالميزان-5 الجدول
 ٭2006 ٭2005 ٭2001200220032004اتالسنو

 48877 42761 15955146302131327567الإمارات
 3138 2525 1610119014021485البحرين

 149116 126019 39366428405937684948السعودية
 15617 16698 74857328902413275قطر

 44284 32733 919572481191318426الكويت
 11274 10663 5764553755845509عمان
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 272306 231399 7937578773108612151210الس دول إجمالي
  .148 ص ،2007 السـنوي  الإحصائي التقرير ،)أوابك(للبترولالمصدرةالعربيةالأقطارمنظمة:علىبالاعتمادالباحث إعداد من  :المصدر

.المصدرأورده لما طبقا تقديرية بيانات٭
  

 بملايين وذالك) 2004-1999(  السنوات خلال العربية الخليجلدولالتعاونمجلسدولإليالمباشرالأجنبيالاستثمار تدفق يبين- 6 الجدول
  :الدولارات
 2004 2003 1999200020012002 السنوات
 840 30 98551511841307 الإمارات
 865 517 45436481217 البحرين

 1867 778 188420453- 780- السعودية
 679 625 113252296624 قطر

    20- 67 72161477 الكويت
 18- 528 39168326 عمان
 4221 2545 88372118112634 الس دول إجمالي
  .121ص ،2005العربية الدول في الاستثمار مناخ الاستثمار،لضمانالعربيةالمؤسسةبياناتعلىبالاعتماد الباحث إعداد من:المصدر

  
  

  : والمراجع الإحالات

 العمـل  ورشـة  إلى مقدمة ورقة ،)العربية الخليج لدول التعاون مجلس تجربة( الإقليمية للتجمعات المشتركة الزراعية السياسات عبداالله، بن عبداالله العبيد-1
  .4ص ،31/12/2007-29 الهاشمية، الأردنية المملكة/  عمان العربي، الجمركي الاتحاد لإقامة العربية للدول الزراعية السياسات يئة متطلبات حول

 قضايا في متخصصة محكمة علمية فصلية مجلة ،العصر شؤون مجلة ،)التباين ظل في الاستمرارية( العربي الخليج لدول التعاون مجلس ، االله عبد محمد فلاته -2
  .60ص ،2005) سبتمبر – يوليو( سبتمبر – جويلية ،20 العدد الإستراتيجية، للدراسات اليمني المركز عن تصدر الاجتماعية، والعلوم والسياسة الاقتصاد

 1ط لي،مدبو مكتبة القاهرة،( العربي، القومي الأمن على ذلك وأثر السياسية وقدراا الاقتصادية إمكانياا بين الفجوة : الخليجي التعاون مجلس دول المنعم، عبد السيد المراكبي -3
  .50ص ،)1998،

 للطباعـة  وائل دار عمان،( ،)الخليجي التعاون مجلس دول على تطبيقات(  والجيوبوليتيكيا السياسية الجغرافيا في دراسات الرحمن، عبد بن فهد ثاني آل -4
 .62-61ص ص ،)2000 والتوزيع، والنشر

  .03/06/2009 )الخط على( المشتركة، ليجيةالخ السوق العامة، الأمانة العربية، الخليج لدول التعاون مجلس -5

http://www.gcc-sg.org  

 مجلـس  دول في والمالية الاقتصادية التطورات عن تقرير والنقد، المال إدارة الاقتصادية، الشئون قطاع العامة، الأمانة العربية، الخليج لدول التعاون مجلس -6
 .6ص ،2007مارس ،2006 -2005:  عامي خلال العربية الخليج لدول التعاون

-2007( الاسـكوا  منطقـة  في الإجمـالي  المحلي الناتج نمو وتوقعات تقديرات ،)الاسكوا( آسيا لغرب والاجتماعية الاقتصادية المتحدة،اللجنة الأمم -7
 .2007 ديسمبر7 نيويورك، ،)2008

 ،2001 جوان ،268 العدد ،العربي المستقبل مجلة والطموح، الواقع:  العربية الخليج لدول التعاون لس العالمية العلاقات الرحمن، عبد بن صالح المانع -8
  .175ص
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 الإدارة تطـوير : والتمويـل  الاستثمار مؤتمر الخليجي، التعاون مجلس دول في المباشر الأجنبي الاستثمار ومحددات اتجاهات رفدان، بن حسن الهجهوج -9
  .60ص ،2004 ديسمبر 8-5 الشيخ، شرم الإدارية، للتنمية العربية المنظمة العربية، الدول جامعة الاستثمار، لجذب العربية

  .38ص ،2008 أفريل الإحصاء، إدارة المعلومات، مركز إحصائية، لمحة: التعاون مجلس دول العامة، الأمانة العربية، الخليج لدول التعاون مجلس -10

  .140ص ،2007 السنوي الإحصائي قريرالت ،)أوابك( للبترول المصدرة العربية الأقطار منظمة -11

Gulf organization for industrial consulting, 2005 Annual report, p24.  12-  

  141ص ،2007 السنوي الإحصائي التقرير ،)أوابك( للبترول المصدرة العربية الأقطار منظمة -13

  .148ص ،2007 السنوي يالإحصائ التقرير ،)أوابك( للبترول المصدرة العربية الأقطار منظمة

  .121ص ،2005 العربية الدول في الاستثمار مناخ الاستثمار، لضمان العربية لمؤسسةا -14
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 سياسة الانفتاح التجاري بين محاربة الفقر وحماية البيئة : الوجه الآخر
  أ: عبدوس عبد العزيز

  الجزائر –جامعة بشار 
  

 

على اختلاف  المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي مازالت تسيل حبر المعنيين ذه الشؤونأعقد  تعد مشكلتي محاربة الفقر وحماية البيئة من:  ملخص
مانتماءاا ذات طبيعة تراكمية، وقد تولدت هذه المعضلة بتفاعل عدة عوامل عم ومشارحيث تكونت ، ديدة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتتسم بأ

ى ب"سياسة ، وبدأت تبرز آثار هذا التفاعل على الفقر والبيئة  مع ازدياد توجه  اقتصاديات دول العالم نحو تبني وتطبيق ما يسمعبر العديد من السنوات
، غير أن ملايين كة في الرخاء الذي ولدته العولمةأا أتاحت لملايين البشر النجاة من براثن الفقر والتلوث البيئي والمشار - زعموا -الانفتاح التجاري" التي 

، الأمر الذي أكد ورسخ أن الانفتاح او غير متساو بين البلدان وداخله، حيث وزعت  منافع ومكاسب التجارة على نحثيرين آخرين تركوا وراء الركبك
  .شعار الأقوياء  وسندهم و كسر ظهر الفقراء التجاري هو

  
 .، توزيع الدخلالتنمية البشرية، الانفتاح التجاري، الفقر، البيئة، التلوث الكلمات المفتاح :

  

  
أية شائبة  وبخاصة لفقراء ضيين نعمة لا تشوا لتجارة الخارجية خلال العقدين الماليرى أنصار العولمة أن التوسع السريع  تمهيد :

، وفي وسعه ضمن الظروف لتنمية البشرية، صحيح  أن ازدياد  حجم التجارة يوفر فرصا كبيرة لالعالم، غير أن الحقيقة غير ذلك
ولد هذه الظروف ، لكن للأسف لم تة  ويتغلب على الإجحاف الاقتصاديالصحيحة العادلة أن يخفف الفقر ويضيق فجوة اللامساوا

، وصدق ذلك المثل الإفريقي الذي يقول " أن قصص الصيد ستظل لدان العالم وللملايين من فقرائهبعد بالنسبة إلى الكثير من أفقر ب
 دائما تمجد الصياد إلى أن يصبح للأسود  مؤرخوها".

البيئة خاصة في الدول النامية، يعتبر المشكلة  تدهورر واللامساواة في توزيع الدخل  وإن الازدياد  المستمر في معدلات الفق    
،  ما زالت الدول ها الدول، وعلى الرغم من الفوائد والمكاسب للانفتاح  التجاري  التي تجنيسة في السياسات التجارية المطبقةالرئي

وايار سياسات إعادة توزيع  النامية تعاني من تدهور شديد ومتفاقم في المساواة الاجتماعية والاقتصادية بفعل تضاعف الأرباح
  .فعل الممارسات التجارية الخارجيةالدخول وتدهور البيئة من جراء تلوث المياه والهواء ب

 تحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على مدى تحقيق اثنين من أهم الغايات الإنمائية للألفية الثالثة المتمثلة في الغاية الأولى    
 المدقع والجوع، والغاية السابعة: ضمان الاستدامة البيئية : القضاء على الفقر

  : عن هيكل البحث فقمنا بتقييم الدراسة إلى ثلاثة أقسام، و قد حاولنا تحقيق الانسجام في هيكلته و بناء متنهو
  

  ؛مدى الاهتمام العالمي بسياسة الانفتاح التجاري .1
  ؛الانفتاح التجاري و التنمية غير العادلة .2
  .التجاري وادعاءات حماية البيئةالانفتاح  .3
  

  : مدى الاهتمام العالمي بسياسة الانفتاح التجاري -1
              

زاد اهتمام الدول بمسألة التوجه نحو فتح أسواقها خاصة أو اقتصادياا عامة ،لأا أدركت مسألة تبني و تطبيق سياسة الانفتاح     
، و من أجل ذلك عمدت كثير من الدول قيق التنمية الاقتصادية المنشودةوسائل تح التجاري ليس هدفا في حد ذاته و إنما وسيلة من

من جراء ، و في مقدمة هذه الدول دول جنوب شرق آسيا حيث جنت فوائد جمة قاء بأداء اقتصادياا المحليةإلى العمل نحو الارت
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 ، في حين أنقتصادي على مدى العقدين الفارطينها الاو تمثل ذلك في نجاحها في زيادة معدلات نموانتهاج وتطبيق هذه السياسة، 
ا و عزلها عن المحافل السياسية ، حيث سجلت معدلات سالبة في النمو مما أدى إلى زيادة ميشهعدد كبير من الدول أخفقت في ذلك

  الاقتصادية.و
تاج العالمي خد نصيبها الأكبر من شبكة الإنلقد أدركت الدول المنفتحة على الخارج مكاسب الانفتاح التجاري من ضرورة أ         

، مما يتناسب مع مواردها و قدراا ، وأدركت أيضا أنه كلما زادت درجة انفتاحها و تكاملها مع الاقتصاد و التدفقات المختلفة
ن عملية الانفتاح تشمل بما أالتكاليف المتوقعة لتلك السياسة، و الدولي سوف تكون له انعكاسات ايجابية ،سواء من حيث المكاسب أو

شراكات جديدة تتطلب المزيد من إعادة الهيكلة فان الانغلاق سوف يسبب في إخفاق الدول مما يزيد في علاقات و الانخراط في 
  الأعباء التي سيضطر النظام إلى تحملها.

  

، فأكثر من مليار من ليوم تحديات هائلةالاقتصاديات ا تواجه أغلبية:  الأسباب الداعية إلى تطبيق سياسة الانفتاح التجاري. 1-1
سكان هذا العالم يعيشون في حالة فقر، وهي حالة تدمر الأسر واتمعات والدول على حد سواء، وتشترك الدول المتقدمة والدول 

راقية، وذلك لن  النامية على حد سواء في أهداف تقليص الفقر في مختلف أرجاء العالم، وتحقيق نمو اقتصادي أكبر ومستويات معيشة
، فقد أثبتت التجارب الفعلية والنظرية الاقتصادية أن الأسواق المفتوحة وتحرير يتحقق إلا بالسرعة في تطبيق سياسة الانفتاح التجاري

يق النمو، التجارة الخارجية  بإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية المقيدة للتجارة يشكلان طريقة أثبتت نجاحها في خلق الثروة وتحق
قيود التجارية فعلى العكس فالدول المنفتحة على حرية التجارة تملك عادة ثروة أكبر ومعدلات نمو أكبر وفرصاً أكثر للاستثمار، أما ال

ا قد تحمي مصالح شريحة صغيرة من السكان من المنافسة، إلا أن نتيجتها النهائية هي وضع البلد في حالة أسوأ من أ، إذ من ذلك
ة لة التي كان فيها من حيث الأرباح التي فاته جنيها والنمو الأبطأ، مما يعني شحاً في الموارد اللازمة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعيالحا

  .الضاغطة
 الاقتصاديون بمشكلة يسميه ما أو الاقتصادية، المشكلة جذور إلى الدول بين الخارجية التجارة الداعية إلى قيام تعود الأسباب      

 الذاتي الاكتفاء سياسة إتباع تستطيع لا دولة في العالم مهما بلغت مستويات التقدم ا أن أي المسلم الحقائق فمن ،النسبية الندرة

 تمكنها لا والجغرافية الاقتصادية ظروفها إن وجدت دولة تستطيع الاستغناء عن الآخرين فان و ،الزمن من طويلة لفترة و كاملة بصورة

 تبدو هنا من و ،الأخرى الدول عن عزلة في تعيش أن تستطيع لا الاكتفائية فإا هذه تحقيق إلى دولة ميل أي يكن هماوم ذلك، من

 بالتجارة وثيقا بالأسباب المؤدية إلى قيام  أهمية سياسة الانفتاح التجاري التي تؤدي إلى التخصص وتقسيم العمل الدوليين ارتباطا

  .الخارجية
  
من المعلوم أن تأثير تحرير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي هو تأثير :  فتاح التجاري محرك النمو الاقتصاديسياسة الان. 1-2

، 1أكيد وإيجابي، فتحرير الواردات يؤدي إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتطويرها وتحديثها عن طريق توفير وسائل الإنتاج الضرورية
عار، كما أن تحرير الواردات يؤدي إلى تحفيز الإنتاج الوطني، وذلك بدفع المنتجين المحليين إلى قبول الأمر الذي يؤدي إلى خفض الأس

، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، وللوصول إلى مستوى جات الأجنبية المنافسة لمنتجامالتحدي الذي تمثله المنت
من ترشيد استثمارام وتخفيض النفقات ورفع مستوى الإنتاج وتحسين جودته، ومن المعلوم  المنافسة المطلوبة لا بد للمنتجين المحليين

ماً للولوج إلى ، إذ أن رفع مستوى الإنتاج وتحسين نوعيته أصبح شرطاً لازيوية للاقتصاد المتقدم أو الناميأن كافة هذه الشروط هي ح
  .الأسواق الخارجية
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لماضي وحتى مطلع القرن الحالي عدة دراسات التي تبحث في العلاقة القائمة بين نمو شهدت العقود الأخيرة من القرن ا    
  : الصادرات الوطنية والنمو الاقتصادي في كل من الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء، وأشهرها

  

لال وسيلتين : الأولى أن قطاع : التي أكدت أن تنمية الصادرات تسهم في زيادة الناتج الكلي  من خ Feeder(1983)2دراسة  •
، أما الثانية فهناك فروقا في الإنتاج لصالح قطاع التصدير سبة للقطاعات الأخرى غير المصدرةالصادرات يولد آثارا خارجية ايجابية بالن

 ستؤدي إلى حدوث آثار ايجابية صافية على الناتج من خلال زيادة الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج.
  

غرافيا على عدد من ، حيث طبقت دراسته جدرات تعتبر محرك النمو الاقتصاديأن الصا : أوضحت Balassa(1991) 3دراسة   •
بن الصادرات الفعلية ، وكان دليل توجه التجارة الخارجية المطبق هو دليل توجه التجارة المعرف على أساس الاختلاف يالدول النامية

 لتي تتبع سياسة الانفتاح الخارجي تكون أسرع في النمو.، ودلت النتائج على الدول االمتنبأ ا
  

: التي تعد من أشهر الدراسات العصرية وأقرا للتحليل الواقعي، حيث دارت حدود  Sachs- Warner(1995) 4 دراسة •
تجاري متمثلة في خمسة الانفتاح الالدول نحو تبني سياسة  الدراسة على خليط من الدول النامية والدول المتقدمة، فكانت أدلة توجه 

متوسط معدل دل على ذلك على انغلاق تلك الدولة على نفسها ، وهذه المعايير هي :الأول إذا كان ، معايير إذا انطبقت على دولة ما
ود نظام اجتماعي اقتصادي %، الثالث وج40، الثاني إذا كانت الحواجز غير التعريفية تفرض على أكثر من %40التعريفة أعلي من 

يفوق القيمة الحقيقية ، والخامس هو وجود سوق سوداء لسعر الصرف الكبار، الرابع احتكار السوق في يد قلة من المصدرين الدولةب
 ديات المغلقة بـ :، ودلت النتائج على أن الاقتصاديات المفتوحة  تنمو أسرع من الاقتصا%20بحوالي 

، وتوازن اقتصاد أا تتمتع بمعدلات استثمار أعلىفوق الاقتصاديات المغلقة ب، كما أن الاقتصاديات المفتوحة تنقطة مئوية 2-2.5 
  . ة بين الصادرات والنمو الاقتصاديكلي أفضل ودور أكبر للقطاع الخاص كمحرك للتنمية، وهناك دراسات حديثة  تدرس العلاق

 
 

نموذجا   36، دراسة تضمنت تحليلا لتصميم  لدراسة على عدد من الدول النامية: أجريت هذه ا 5 1987دراسة البنك الدولي  •
، حسب توجه التجارة بعة مجموعات، وقد صنفت إلى أر1986 -1946بلدا بين عامي  19في  من نماذج التحرير التجاري

ستخدام الخارجية وفقا لمعايير  كمية وكيفية هي معدل الحماية الفعلية  والرقابة المباشرة من خلال الحصص  وتراخيص الاستيراد  وا
 حوافز الصادرات ودرجة تقييم سعر الصرف بأعلى من قيمته هي :

  .تصاديات شديدة التوجه نحو الخارجاق   -
  .عيفة التوجه نحو الخارجاقتصاديات ض   -
  .تصاديات ضعيفة التوجه نحو الداخلاق   -
  .تصاديات شديدة التوجه نحو الداخلاق   -

الناتج المحلي الحقيقي في النماذج التي اتسم فيها الانفتاح التجاري بالقوة  وخلصت الدراسة إلى تسارع نمو الصادرات وإجمالي
 والاستمرارية.
، إذ حجم التجارة الخارجية ومدى تأثيره على معدل متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي لاقتصاديات الدول النامية 01يبين الجدول 

ا كبيرا أكثر من عرفت التجارة في الدول المتقدمة تطور 2000-1970)  أنه على مدى الفترة 2003يشير تقرير البنك الدولي (
٪  67ما يقرب من )، والبلدان غير الأعضاء في المنظمة(٪ بالنسبة موعة الدول الغنية  130، حيث بلغ أكثر من البلدان النامية

ق الأدنى وشمال إفريقيا  تعتمد اعتمادا كبيرا على ، فبلدان الشرنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةبالنسبة للبلدان التي تنتمي إلى م
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، و مجموعات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء خلال تلك الفترة٪  68المنتجات النفطية التي هي ثاني أكبر بلدان منفتحة بنسبة 
، وعن 1990-1970٪ على مدى الفترة  23و ٪  54وأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي بلغت معدلات انفتاحها نحو 

مجموعة بلدان جنوب شرق آسيا بما فيها التنينات الأربعة (سنغافورة وتايوان وهونج كونج وكوريا الجنوبية)  فقد حققت أعلى 
، وعن مجموعة جنوب آسيا فقد حققت أدنى  معدلات الانفتاح، حيث بلغت في المائة 200العالم تزيد على  معدلات الانفتاح في

  .2000-1990٪ للفترة  27لسبعينات و ٪ على مدى العقد ا 16
  
  : الانفتاح التجاري و التنمية غير العادلة -2

  

يأتي البعد الاقتصادي المتمثل في التنمية الاقتصادية غير العادلة كواحد من أخطر الأبعاد الذي ترثه الدول النامية من جراء هذا   
ذه السياسة كستار مخفي وراءه كافة التدخلات الخارجية و باسم التنمية الانفتاح ، و مبعث الخطورة في هذا البعد هو أن تستخدم ه

. إن  6الاقتصادية أو الإصلاح الاقتصادي أو غير ذلك من مسميات براقة تمتص احتمالات المقاومة من جانب أبناء الدول النامية
ء على الفجوة بين مستويات المعيشة في البلاد الأسلوب الجديد الذي يتغنى به دعاة الانفتاح التجاري جاء في ثوب الدعوة للقضا

المتقدمة ومستوياا في البلاد المتخلفة أو النامية  ، و على الرغم من ذلك فان هناك من يقول أن تحديد أهداف الدول النامية للقضاء 
لتنمية الاقتصادية طريق واحد و على هذه الفجوة من المغالطات الكبيرة التي تنشدها عملية الانفتاح التجاري ، إذ يفترضون أن ل

اللحاق بالدول المتقدمة يتطلب الوقت الكثير ، في حين أن كثير من الدراسات و البحوث أثبتت أنه من الممكن أن يكون للتنمية طرق 
  مختلفة في الدول النامية عن تلك التي سلكتها الدول المتقدمة.

  
يعد تسريع النمو الاقتصادي الوسيلة الرئيسية للتخلص من ظاهرة الفقر :  الانفتاح التجاري وازدياد معدلات الفقر في العالم .1-1

فهي بالتالي يفترض أن تساعد في ة تخصيص الموارد بشكل أكثر كفاءة، في أي مجتمع، وحيث أن التجارة الدولية الحرة تعمل على إعاد
من ظاهرة الفقر، لكن المشكلة في أن هذا التحليل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي يفترض كذلك أن تساعد على الحد 

 صحيح في المدى المتوسط أو الطويل أما في المدى القصير فالأمر مختلف، فهناك آثار توزيعية لتحرير التجارة لا بد من الانتباه لها وهي
ثروة والموارد ما يمكنهم من تحمل فترات إلا أنه وبسبب كون الأغنياء يمتلكون من اللى الأغنياء والفقراء بنفس الوقت، أا تؤثر ع

إعادة توزيع الدخل الناتج عن تحرير التجارة، بينما لا يمتلك الفقراء رأس المال البشري والمادي الكافي، فهم أكثر عرضة للتأثر 
سموع مما يؤثر على بالتقلبات الاقتصادية، ومن جهة أخرى فالوزن أو التأثير السياسي للفقراء في اتمع محدود وصوم غير م

 .  7مصالحهم أثناء تطبيق الإصلاحات مما يزيد في معانام
1-2.   
، على دولار أمريكي يوميا في البلاد 1 ) مؤشر للفقر بما يقارب2002فيها دراسة البنك الدولي ( تستخدم عدة دراسات بما    

   .ر يضعها كل بلد وفقا لمستوى الدخلدولار في اليوم الواحد أو مستوى آخ 2الرغم من مؤشرات أخرى تستخدم أيضا  
ثر من دولار يوميا يقدر بأك 1) "الأهداف الإنمائية للألفية" فان عدد الفقراء الذين يعيشون على أقل من 2004ووفقا لتقرير (

، يبين تينيةفي شرق آسيا أو أمريكا اللا، وأن معظم الفقراء يعيشون في أفريقيا جنوبي الصحراء أو 2001مليار نسمة في عام 1.1
للأهداف  ، وتشير البيانات والتوقعات 2001و  1990الجغرافية بين عامي  تطور الفقر في العالم حسب المنطقة  02الجدول 

)  أنه في السنوات الأخيرة انخفض الفقر في أنحاء العالم ما عدا في أفريقيا جنوبي الصحراء بزيادة 2004الإنمائية للألفية (الأمم المتحدة 
  .2001-1990في اليوم) خلال الفترة دولار  1مليون شخص يعيشون في فقر مدقع (أقل من  140قرب عن ما ي
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  ؟ الانفتاح التجاري على الفقر سياسة ؤثرتوالسؤال المطروح كيف 
  : تؤثر سياسة الانفتاح التجاري على الفقراء من خلال عدة قنوات أهمها

عن تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة التي يستهلكها الفقراء زيادة في الدخل تغيير أسعار السلع المتاجر ا، حيث ينتج   -
الحقيقي لهم، كما يمكن أن ترتفع أسعار السلع المصدرة من قبل الفقراء ويمكن أن تزداد فرص منتجام في النفاذ إلى الأسواق 

  الدولية.   
اهرة وغير الماهرة مع رأس المال) المستخدمة في إنتاج السلع المتاجر ا مما يؤثر على تغير الأسعار النسبية لعوامل الإنتاج (العمالة الم  -

  دخل الفقراء وفرص العمل المتاحة لهم. 
تراجع الإيرادات الحكومية من الضرائب الجمركية على المستوردات مما يقلل من قدرة الحكومة على الإنفاق على برامج دعم   -

  وتأهيل الفقراء.  
حوافز الاستثمار والإبداع والتأثير على النمو الاقتصادي بما فيها التأثير على تكوين رأس المال البشري وهو العنصر الأساسي تغير   -

  في زيادة النمو ومحاربة الفقر.  
(الدول الصغيرة)  تؤدي التجارة الدولية الحرة خاصة إذا ما رافقها تحرير حركة عناصر الإنتاج (رأس المال) إلى جعل الاقتصاد المحلي  -

  أكثر عرضة للتأثر بتقلبات الاقتصاد العالمي مما ينقل آثار هذه الصدمات إلى الفقراء بشكل أسرع.
  

  : الانفتاح التجاري وتزايد عدم المساواة في الدخول في الدول النامية .1-3
موعات الدخول بين الدول، أي تستفيد منها من بين النتائج السلبية أيضا لسياسة الانفتاح التجاري هي زيادة التباين في ا        

الفقراء  الغنية أكثر بكثير من المتوسطة و الفقيرة،  ومن المفروض نظريا أن تساهم عملية الانفتاح في زيادة النمو و تحسين أوضاع
، بيد أنه ل منذ مطلع الثمانيناتت في الدخوفي كافة أنحاء العالم ، حيث زاد التفاو  هذا ما لم ينجح به عملياوتخفيف الديون عنهم، و

، دت حدة عدم المساواة في الأجور، مع زيادة البطالة، فتزايبية على غرار بعض الدول المتقدمةكان ضئيلا في بعض الدول الأورو
    .8خاصة في فئة الشبان والعمال الأقل مهارة ، ساهمت هذه الزيادة في نمو عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية

تكون في مصلحة الدول المتقدمة بالدرجة الأولى، حيث أن الانفتاح يؤدي إلى تقليل عدم ن جهة أخرى فان الزيادة في الانفتاح  وم 
الغنية  المساواة في البلدان الغنية التي تعتمد على وفرة العمالة الماهرة وفي رأس المال المادي، في حين أنه تزيد عدم المساواة  في البلدان

  تمد على العمالة الغير الماهرة.التي تع
، ولا شك أا كانت مسئولة جزئيا عن نخفاض الأجور المتوسطةكما رأينا سابقا لم تكن التجارة الخارجية المسئول الوحيد عن ا  

ضة أن العمال ذوي الأجور المنخف  Stolper-Samuelson، وحسب نظرية في الدخول عبر العقدين الماضيين زيادة عدم المساواة
  والأقل مهارة في الخارج يدخلون في منافسة  مباشرة مع  العمال المحليين ذوي المهارة الأقل.

مما لاشك فيه أن عدم المساواة في الأجور المدفوعة للعمال طفق يتزايد، وقد تطورت في أوساط الاقتصاديين أفكار تحاول تفسير هذا   
ول النامية الممثلة بمجموعة الدول المنخفضة الدخل قد جاءت في المرتبة الثالثة من أن الد، إذ 03ول د، وهذا ما يوضحه الج9الاتجاه

مقارنة بمتوسط  %30بلغ متوسطه  2002حيث عدم عدالة توزيع الدخول (معبرا عنه بمعامل جيني لتوزيع الإنفاق) خلال سنة 
  لمعبر عنها بالدول المتقدمة.في المتوسط لأكثر الأقاليم ذات الدخل المرتفع ا %55معامل جيني الذي بلغ 

  
شغيل ، لكنه يفضل تم العولمة على أساس العمل المؤقتيقوم نظا:  سياسة الانفتاح التجاري و انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال. 1-3

ملين ل أقل من أجور العا: لأن أجور الأطفا شغيل الأطفال؟  الجواب بكل بساطة، لكن لماذا يفضل تالأطفال في بعض الاقتصاديات
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، ومن جانب آخر فقد اتسعت جانب ، وبالتالي فان تشغيل الأطفال ظاهرة منتشرة بشدة أكبر من أي وقت مضى هذا منالبالغين
، واستمرت متوسطة أفقياً في مناطق عديدة من العالم لرأسمالية الأولى بصفتها المفجعةوتتسع الأضرار والأحداث التي عرفت في عهود ا

مسألة  نرى أن العالم ليس عالماً واحداً  والنظر إلى تشغيل الأحداث ليست .ة من العولمة ظاهرة تشغيل الأطفالخلال المرحلة السابق
عمالة الأطفال واحدة من أشد النتائج التي يمكن تسفر عن التطبيق الخاطئ لسياسة الانفتاح التجاري أو ، فمطروحة بشكل وحيد عالمياً

  .10اسة خاصة في الدول النامية التي تعمل بجهد تخفيض تكاليف العمل من خلال دفع أجور متدنيةهي إحدى الأوجه الخفية لهذه السي
  
وقد أثيرت عدة تساؤلات بشأن موقف منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، فيما يتعلق بعمالة الأطفال بشكل عام وفيما      

التجاري بشكل خاص، وهناك أدلة دامغة على أن الحل الطويل الأمد يتعلق باحتمال استخدام عمالة الأطفال في مشاريع الانفتاح 
  لمشاكل عمالة الأطفال يأتي من تخفيض أعداد الفقراء، وتحسين وضع المرأة، وزيادة إمكانية الحصول على التعليم وتحسين نوعيته.

بين  تتراوح أعمارهم الذين اقتصادياين لناشطا الأطفال نسبة ترتفع كيف لنا ، حيث ترويالمأساة هذه عمق 04لنا الجدول  يوضح
  .2000سنة  14- 05

  
مليونا في  250تقدر منظمة العمل الدولية عدد الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة والرابعة عشرة بحوالي       

في المائة في  32في المائة في آسيا، ونسبة  61، ومن هؤلاء توجد نسبة مليونا على الأقل متفرغون للعمل 120البلدان النامية، منهم 
  ، وعدد الأطفال الذين يعملون في البلدان المتقدمة صغير نسبيا. نيةفي المائة في أمريكا اللاتي 7أفريقيا، ونسبة 

  
افة أرجاء مليون طفلا في ك 80وقد أشارت تقديرات سابقة لمنظمة العمل الدولية إلى أن عدد الأطفال العاملين بلغ حوالي      

مليونا تتراوح أعمارهم بين العاشرة والرابعة عشرة، ويعتقد أن تلك التقديرات السابقة مالت إلى الجانب المنخفض،  73، منهم العالم
حيث أا توحي على سبيل المثال بأن معدل اشتراك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة  والرابعة عشرة في قوة العمل بلغ 

  المائة فقط، مع أنه تقابلها أرقام أعلى كثيرا خاصة بالنسبة المئوية للأطفال غير المنتظمين في المدارس. في 14
  

، وكما أشرنا آنفا، يوجد معظم الأطفال العاملين في ة الأطفال عبر المناطق والقطاعاتهناك فروق كبيرة في مدى انتشار عمال      
على ما تكون في أفريقيا حيث يزاول طفل من كل ثلاثة أطفال في المتوسط شكلا من أشكال ولكن نسبة الأطفال العاملين أ آسيا، 

النشاط الاقتصادي، معظمه في قطاع الزراعة، وبصفة عامة تكون معدلات اشتراك الأطفال في قوة العمل أعلى كثيرا في المناطق 
في المائة  90، وتزاول نسبة منشأة النشاط الذي تزاوله أسرهم املين فيالريفية منها في المناطق الحضرية، ويعمل ثلاثة أرباع الأطفال الع

من الأطفال العاملين في المناطق الريفية أنشطة زراعية أو أنشطة مماثلة، بينما يعمل نظراؤهم في المناطق الحضرية بصورة رئيسية في 
، وعلى الرغم من أن أطفال الشوارع في المناطق شييدعات الصناعات التحويلية والتقطاعات التجارة والخدمات، وعدد أقل في قطا

اهتمام كبير، فإن أعدادا أكبر بكثير تعمل في الزراعة والخدمة المترلية، وبالمثل فإن الأطفال العاملين في صناعات بالحضرية حظوا 
الأنشطة الموجهة نحو الاستهلاك المحلي التصدير (مثل المنسوجات الملابس والسجاد والأحذية) قليلون نسبيا بالمقارنة بمن يعملون في 

في المائة من الأطفال العاملين يعملون في قطاعات الصناعات التحويلية أو  5)، ويرجح أن أقل من 1996(منظمة العمل الدولية 
   في المائة فقط تعمل في الزراعة الموجهة نحو التصدير. 2و 1نسبة تتراوح بين التعدينية الموجهة للتصدير، وأن 
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ال عمالة الأطفال في وقد اعترف عدد كبير من الدول من بينها خمسة دول متقدمة لمنظمة العمل الدولية على وجود أسوأ أشك   
، فان النمو الاقتصادي الناتج عن تحرير التجارة لا  ة الأطفال تبعا لمستوى دخل الفرد، وعلى الرغم من تباين  نسب عمالاقتصادياا
، فقد ارتفعت الأرقام المتعلقة ول تشريعات تحد من عمالة الأطفال، وعلى الرغم من تبني كثير من الداختفاء عمالة الأطفال يؤدي إلى

، حيث ارتفعت هذه العمالة في المشاريع التي تنتج بغرض التصدير في كثير من الدول النامية فال خلال العقود الماضية القليلةبعمالة الأط
  ، وتؤكد الإحصائيات أن عمالة الأطفال ترتفع خاصة في القطاعات غير الرسمية.وبعض دول آسيا الشمالية سيككالصين والمك

 لأن عمل الظاهرة هذه تعارض بدأت الرأسمالية الصناعية فالبلدان، نظر متباينة وجهات من وذلك الظاهرة ذه العالم اهتمام بدأ       

  .11مثال خير والسجاد صناعة الملابسك البلدان في هذه السلع تنافس التي عمالةال من رخيصا نوعايمثل  الأطفال هؤلاء
  
  : الانفتاح التجاري وادعاءات حماية البيئة -3

  

لقد رأينا أن المزيد من الانفتاح التجاري يؤدي إلى حدوث خلل في توزيع الدخل في اتمع الواحد وبين اتمعات               
خل فئة محدودة بمعدلات خيالية، وفي نفس الوقت انتشر الفقر لجزء أكبر من اتمع، غير أن هناك جهات أخرى، المختلفة حيث زاد د

، وهذا بحد د يخفض من استهلاك الطاقة والماءمثل البنك الدولي، والذي يرى إن زيادة الانفتاح التجاري تعني ارتفاع في الأسعار مما ق
الانفتاح تعني تخلي الحكومات عن سياسة  معدلاتلكن في الواقع، إن زيادة  ؛ ي على حد تعبيرهمالبيئذاته يعمل على تحسين الوضع 

ؤدي بالضرورة لسياسة بيئية الدعم للسلع، وخاصة الموارد المستنفدة، وهذا بحد ذاته يعتبر خدمة للتنمية المستدامة، غير أن ذلك لا ي
دية تأخذ في حساا التكاليف البيئية، لأنه وكما سبق ذكره فان زيادة ، بل يجب أن تكون هناك سياسات حسابات اقتصاسليمة

الانفتاح ستزيد الدخل لشرائح عينة من تمع، وهذه بدورها وبسلوكها الاستهلاكي ستخلق عبئا على البيئة عن طريق زيادة 
  الاستهلاك وزيادة إنتاج المخلفات.

  
ل المتاحة المساهمة في زيادة الكفاءة الاقتصادية، وهذا بدوره يزيد من فرص العمأن زيادة تحرر السوق سيزيد من  يرىهناك من    

، إلا أن السياسات الملازمة لسياسة تحرر السوق والانفتاح، والمرتبطة بالإصلاحات الهيكلية، تكون في لغالب وخاصة للطبقة المحرومة
  .12المدى القصير أو المتوسط مصحوبة بالحد من فرص العمل وتقييد الإنفاق الاجتماعي، ولو على

انتشار الوعي البيئي وقليل من الالتزام بتطبيق السياسات البيئية تجاه المحافظة على إلى  مطلع السبعينات لقد ساهمت التجارة الدولية في
الفقر  حالات زيادة ، إلا أنه  بسببدة الاستتراف والضغوط على البيئةوزيا الموارد ومقاومة التلوث وعدم الإخلال بالنظام البيئي

 الفقراء عدد ازداد بينما البيئي التدهور من متجانس غير بشكل الفقراء حيث عانى خطيرة، وبيئية اجتماعية آثار من والجوع وما كان لها

  .13السمكية والمصائد الهامشية والتربة الغابات على خطرا تشكل قد العيش التي فرص عن يبحثون الذي
  

  : والبيئة الانفتاح التجارية للعلاقة  بين المبررات السببي.3-1
 

يسود اعتقاد أنه توجد علاقة ايجابية بين التجارة الخارجية والبيئة ، حيث أن الدولة التي تنفتح على التجارة  : .المؤيدون3-1-1
ين أن الحماية قد تقلل هذه ، في حتهاة لحمايالخارجية سيكون له أثر ايجابي على البيئة من خلال يئة لها (البيئة) أفضل الآليات اللازم

، ومن ثم الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لعملية كبر للتصدير، ويستدل هؤلاء إلى أن حرية التجارة تتيح للدول فرصا أالفرص
ة ومستويات المعيشة و التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة ومن ثم تحسين نوعية البيئة، إذ توجد دالة موجبة بين معدلات التنمي

  .14المستويات البيئية، ويستدلون بذلك بارتفاع التقدير لقيمة المقومات البيئية لدى الدول المتقدمة مقارنة بغيرها من الدول الأخرى
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 ومن جهة أخرى يرى أنصار التحرير التجاري أن الانفتاح التجاري ييسر الحصول على تكنولوجيا عالية تدفع بالمشروعات إلى  
  .15الحرص على اقتناء واستعمال تكنولوجيا منظفة والنظيفة بيئيا

  

، حيث يرون أن إتباع لها من آثار ايجابية على البيئة وفي المقابل توجد آراء معارضة تماما لحرية التجارة وما : المعارضون .3-1-2
  : 16لة حججهم نجدالدول لسياسة الانفتاح التجاري سوف تكون له نتائج وخيمة على البيئة ، ومن جم

تؤدي سياسة الانفتاح التجاري إلى نقل آثار السياسات والتدابير البيئية من الدول المتقدمة إلى الدول النامية ، وعن طريقه ينتقل  -
 التلوث الصناعي إلى هذه الأخيرة ، ومن تصبح هذه التدابير تدابير مدمرة للبيئة.

لب العملة الصعبة ) قد يسيل لعاب مسئولي الدول النامية التي تسعى إلى الحصول على إن تحرير التجارة بوسائله المستخدمة ( ج -
، حتى على حساب مصالحهم ، فقد أدى إلى إقدام الدول النامية على اقتلاع الغابات اسب من هذا التحرير بشتى الوسائلمك

 نية ، وهذا ما حصل فعلا في تايلنديا وغانا.والأشجار من أجل الزارعة أو الرعي طمعا في تصدير الخشب والمنتجات الحيوا
وعن الادعاء أن الانفتاح التجاري ييسر الحصول على تكنولوجيا عالية، فيرى المعارضون أن امتلاك تكنولوجيا جديدة (نظيفة )  -

 ملحوظة زيادات التقنية ققتح عندما ،  و حتى17، ومن ثم انخفاض  المزايا التنافسية التي تسعى إليهافي الإنتاج  يعني تكاليف إضافية
 المبيدات وتأثير النظم المائية على الأسمدة جريان تأثير ذلك على الأمثلة ومن كبيرة، سلبية بيئية انعكاسات لها بحد ذاا التقنية فإن

 .18والأزمات الصدمات البيئية تجاه النظم مرونة على الأحادية والزراعة البشرية الصحة على الحشرية
، ومن ثم المنافسة على استخدام التجارة يؤدي إلى زيادة المنافسةئيون وهم  من أكثر المعارضين لحرية التجارة أن تحرير يرى البي -

، مما قد يؤدي إلى ما يعرف بظاهرة الأراضي الزراعية وغير الزراعية المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية والتوسع في استخدام
   التصحر.

   

غالبا ما يأتي الإفراط في ضخ المياه لتلبية متطلبات الحاجات الصناعية والزراعية الموجهة :  لتجاري وندرة المياهالانفتاح ا. 3-2
للقطاعات التصديرية بالإضافة إلى متطلبات النمو السكاني إلى الإضرار بالأماكن الساحلية من خلال اقتحام ماء البحر جراء تكون 

من  للشرب    تسبب الصناعات والزراعة التصديرية إلى افتقار السكان من المياه النظيفة الصالحة ، كما الغورأخاديد واسعة عميقة 
 والصناعية المدنية من المصادر التفريغ على الرقابة كفاية لعدم نتيجة والجوفية السطحية المياه نوعية تراجع، ومن جهة أخرى  جهة

 .19 تعقيدا الوضع يزيد امم المتاحة للمياه المتعدد والاستخدام والزراعية
  .انخفاض موارد المياه العذبة في بعض البلدان نتيجة استحواذها من المصانع والمزارع 01يوضح الشكل 

  

تعرف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر بأن "التصحر هو تردي الأراضي في المناطق :  الانفتاح التجاري ومخاطر التصحر. 3-3
لجافة شبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والنشاطات البشرية "، وتلعب هذه الأخيرة القاحلة وشبه القاحلة وا

 الجافة شبه المناطق في الأرضية الموارد وتدهور الجافة الأراضي تدهور، فرا كبيرا في ازدياد مخاطر التصحر( النشطات الفردية ) دو

 خسارة إلى يؤدي الهامشية مما الأراضي في الزراعي والتطور الجائر والرعي الغابات تراجع بسبب رقيةوالش الدول الجنوبية في والجافة

، التصحر إلى المشكلة هذه وتؤدي ، الساحلية والمساحات الزراعية المروية المساحات على ينعكس مما الصرف أحواض وحتى الخصوبة
، فقد أكدت أن الأنشطة الاقتصادية التي لها علاقة بالمنتجات لعربية للتنمية الزراعيةلمنظمة اوالدليل على ذلك الدراسة التي قامت ا ا

التصديرية كصناعة الخشب وتصدير اللحوم كان له الأثر البالغ في توسع ظاهرة قطع الأشجار بشكل عشوائي والاستغلال غير المنظم 
اء النباتي ، ومن شأن هذه العوامل أن تسهم في إتلاف الغطسواء طر أو الري على حدللمراعي والأراضي الزراعية التي يغذيها الم

  .وتردي التربة وتأكلها
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  مدى التصحر في بعض البلدان العربية المصدرة للخشب واللحوم. 02يوضح الشكل 
  

ا لأمن الإنسان يعتبر التلوث من بين أكبر الأشكال التي تضر بالبيئة، ويعد ديدا كبير:  الانفتاح التجاري وتلوث البيئة. 3-4
  خصوصا تلوث المياه الهواء والتربة.

  

، ويعزى أصول التلوث المائي بالدرجة الأولى إلى استخدام أكبر مخاطر التلوث البيئييعد تلوث المياه  من  : تلوث المياه.3-4-1
الدراسات والبحوث المتخصصة في هذا  ، وترجع المدى الطويلالأسمدة الكيماوية والمبيدات وعلاجات البستنة التي تترك آثار كبيرة في

بدون مراعاة شروط الشأن إلى المصانع الكبرى والشركات العملاقة التي تضخ كميات هائلة من المياه الملوثة في الأار والبحار 
 .السلامة والأمن

في البلدان العربية المصنعة  التي الصادر عن البك الدولي معلومات عن تلوث المياه   2007يقدم تقرير مؤشرات التنمية العالمية   
تحصلت عن أكبر نسبة من درجات التلوث من حيث ارتفاع المعدل اليومي لانبعاث الملونات العضوية في المياه ومقارنتها مع الولايات 

 بسبب الحوادث ترولالب بزيت البحار والمحيطات مياه كتلوث البترول كما يحدث تلوث المياه  بفعل مخلفات،المتحدة الأمريكية وروسيا

البحرية  الآبار بعض من البترول لاستخراج عمليات الحفر أثناء أحيانا تقع التي الحوادث بعض أومن البترول لناقلات تحدث التي البحرية
 الأنابيب خطوط بعض بسبب تلف أو للشاطئ اورةلمجا الآبار بعض من زيت البترول تسرب نتيجة التلوث هذا يحدث قد ، وكذلك

  .20البحار شواطئ إلى من منابعه الزيت تنقل التي
  .2003- 1990مستويات التلوث جراء الملوثات العضوية لسنوات  05يوضح الجدول  
  

 يوم في العوامل هذه تنشأ ولم الإنسان، صنع من مستحدثة الهواء عوامل لتلوث المسببة العوامل أن أغلب : تلوث الهواء .3-4-2

 يوم بعد يوما تتزايد العوامل هذه ظلت ، والحياة مناحي كل في واستخدمها الآلة ابتكر الإنسان أن منذ هورالظ في بدأت ولكنها وليلة،

   الحديثة. والتكنولوجية الصناعية بالأساليب أخذه ونتيجة العلمي للإنسان، التقدم زيادة مع
  
، ولكن بدرجة أقل من الدول ي ) من البلدان الملوثة للهواءيعتعتبر البلدان التي تعتمد صناعتها على الطاقة ( البترول والغاز الطب   

طن  127384، حيث بلغت لدان المتقدمة ذات الدخل المرتفعالصناعية الأخرى، حيث أن نسبة انبعاث أكسيد الكربون ترتفع في الب
دل انبعاث ثاني أكسيد الكربون ، ويرجع السبب الرئيسي إلى الارتفاع المخيف لمع2003لدان ذات الدخل المرتفع سنة متري في الب

نسا والصين الصدارة وبريطانيا وألمانيا وفر لايات المتحدة الأمريكية، وتحتل الوإلى الصناعات التصديرية بشكل عامفي البلدان الصناعية 
  .2005نسبة انبعاث غاز الكربون في دول العالم في سنة  03الشكل  في هذا الشأن، وهذا ما يوضحه

، فقد عرفت انبعاث ثاني أكسيد الكربون معدلات ليست من الدول الصناعية الكبيرة ، فبالرغم أاى الأقطار العربيةما على مستوأ
  ، مصر)نتجة والمصدرة للبترول ( الجزائر، السعودية، وبالأخص البلدان الم%45)  تقدرب2003 – 1990متزايدة بين الفترة (

  
لاثة الماضية ارتفعت معدلات الفقر ومعدلات تدهور البيئة على الصعيد العالمي، فالانفتاح يمكن القول أنه خلال العقود الث خلاصة :
، سواء كان  الانفتاح في شكله الطبيعي القائم على وفرة الموارد الطبيعية التي تحتفظ ا كان المسئول الأول عن هذه الآثارالتجاري 

  هذا الانفتاح عقبة في سبيل النمو الاقتصادي . ، وعندئذ يصبحصاديأقلية من الناس أو في شكله الاقت
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، وهي أن رخاء بلد ما في المنظومة التجارية العالمية ولمة تؤدي إلى نتيجة واحدة صريحةوفي الأخير لا يسعنا أن نقول  إلا أن " الع  
المحلي الإجمالي مؤشرا على تقدم التنمية ولو كان الانفتاح كما يقاس بنسبة التجارة إلى الناتج  اد اعتمادا على رخاء بلدان أخرى،يزد

  ، لكن النتائج مخيبة للآمال.قاد ت العالم  في تحرير التجارة ، حيثريكا اللاتينية قصة نجاح نموذجيةالبشرية ، لاعتبرت أم
  

  النتائج :
الأرباح وايار سياسات إعادة يؤدي الانفتاح التجاري إلى تدهور شديد ومتفاقم في المساواة الاجتماعية الاقتصادية بفعل تضاعف   -

 .صفة نابعة من طبيعة هذا الانفتاحتوزيع الدخول وهذه الظاهرة 
 يؤدي التدهور في المساواة الاقتصادية إلى تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.   -
  .أوسع الفئات الوسطىأفقيا ليشمل  تطور الفقر وتفاوت الدخول عالميا وإقليميا وقطريا بفعل الانفتاح، حيث اتسع الفقر -
على بعض مؤشرات  أن الانفتاح التجاري غير المدروس يؤدي إلى زيادة تضرر الدول النامية من خلال النتائج السلبية لهذه السياسة -

 .التنمية البشرية
 البلدان النامية التي ، حيث أنه يؤدي إلى زيادة التفاوت فية الدول المتقدمة بالدرجة الأولىأن الزيادة في الانفتاح  تكون في مصلح -
تعتمد على العمالة الغير ، في حين أنه تزيد عدم المساواة  في البلدان الغنية التي عتمد على وفرة العمالة الماهرة وفي رأس المال الماديت

 .الماهرة
 إن الانفتاح التجاري كان أحد الأسباب الرئيسية لتدهور البيئة. -
 اح التجاري سواء من ناحية تأثيره على الفقر وتوزيع الدخول أو البيئة هي الدول المتقدمة.إن المستفيد الأكبر من سياسة الانفت -
  

  الاقتراحات:
ضرورة  تطبيق سياسات وطنية تعطي أهمية قصوى في تحديد معايير توزيع الدخل، هذه السياسات ينبغي أن تكون أكثر حساسية  -

 .درة التنافسية على الصعيد الدوليلاعتبارات الق
، وتخفيض الدعم الإنفاق العام ، وتخفيض الضرائب ى الحكومات اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات التعويضية عن طريق الزيادة فيعل -

، بما فيها سوق العمل و إعادة تدريب العمال و إدماجهم في سوق يع على نطاق واسع وتحرير الأسواقالسياسي لتدابير إعادة التوز
ر، وكذلك تزداد الحاجة إلى إصدار لوائح عمل محددة لحماية الفئات الضعيفة في اتمع من أجل العمل والتخفيف من وطأة الفق

  الحفاظ على التماسك الاجتماعي.
منع تدهور البيئة والسيطرة على التلوث وضمان الاستعمال المنطقي للموارد الطبيعية لغايات ضمان تنمية مستدامة وتشجيع مشاريع  -

  البيئة الإقليمية.
فشل ه يعود إلى فشل السوق ومشكلة تدهور البيئة هو نتاج سياسة الانفتاح التجاري المتسرع وغير المدروس ولكنه جزء من إن -

 الحكومة، وعليه يستوجب على الحكومات إعادة النظر في صياغة السياسات والتدابير البيئية الملائمة. 
 ول التي لا تستخدم سياسات بيئية جيدة.ضرورة تطبيق تشريعات صارمة كإجراء وقائي من صادرات الد -
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  ملحق الجداول والأشكال البيانية
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ).2002-1970متوسط الانفتاح التجاري ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. (_   1الجدول 
الناتج المحلي  لوغاريتم

 الإجمالي / للفرد.
 الدول الانفتاح الإجمالي الانفتاح الطبيعي سياسات الانفتاح

 إفريقيا جنوب الصحراء

 البنين 3,814075 3,99495 0,1808758- 5,91122

 الكاميرون 3,746057 3,862969 0,1169117- 6,483482

 إفريقيا الوسطى 3,729172 4,01046 0,2812882- 5,817796

 الكونغو 4,742887 4,176332 0,5665548 6,890963

 آسيا

 الصين 3,680593 2,894282 0,7863112 17439 6,3

 فيجي 4,786985 4,504302 0,2826833 16993 7,8

 هونغ كونغ 5,612752 4,658774 0,9539781 9,980889

 الهند 3,131936 3,011093 0,1208429 5,925047

 اندونيسيا 4,045084 3,342062 0,7030215 6,868487

 أمريكا اللاتينية والكاريبي

 الأرجنتين 2,929245 3,545621 0,6163757- 8,915795

 باربادوس 4,685499 5,085757 0,4002583- 8,88637

 ماليزيا 4,729654 4,650002 0,0796521 7,900435

 بوليفيا 3,886711 3,907734 10225 0,02- 6,799729

 البرازيل 2,892391 3,248068 0,3556762- 8,366213
Source: Banque Mondiale, World Développement Indicators, , 2003 

 دولار ) 01توزيع الفقراء في العالم حسب المناطق الجغرافية (اقل من - 2الجدول 

 المناطق
1990 2001 

 نسبة الفقر نسبة الفقر

 15,6 29,6 شرق آسيا والمحيط الهادئ
 16,6 33 الصين

 3,7 0,5 أوروبا ووسط آسيا
 9,5 11,3 أمريكا اللاتينية والكاريبي

 2,4 1,6 وسط وشمال أفريقياالشرق الأ

 31,1 40,1 جنوب آسيا
 46,5 44,6 إفريقيا جنوب الصحراء

: United Nations, The Millennium Development Goals Report, 2004Source 



 لفقر وحماية البيئة : الوجه الآخرسياسة الانفتاح التجاري بين محاربة ا

 -162-

  

 التباين في الدخل والفقر في دول مختارة -3جدول

 الدولة
  PIBمعدل 

 للفرد

 الفقر التباين في الدخل

العاملون 
مؤشر  الفقراء

 جيني

اغني 
10%  

أفقر 
10% 

من الدخل  %50اقل 
 المتوسط

دولار  01اقل من 
 يوميا

دولار  2اقل من 
 يوميا

 الدول ذات الدخل المرتفع
  0.3*  17.00 16.6 40.8 34.320 الو.م.ا
    9.2 8.1 24.7 29.000 الدنمارك
  7.3*  7.5 14.2 38.2 25.350 ألمانيا

  6.3*  6.6 5.9 25.0 24.170 السويد
  15.7*  12.5 13.4 36.1 24.160 بريطانيا

 الدول ذات الدخل المتوسط
  12.6  4.9 5.2 25.4 14.720 التشيك
جنوب 
 إفريقيا

11.290 59.3 65.1 11.5 35.8 12.6  

  25.1 7.0  20.3 48.7 7.100 روسيا
 5.1 25.3 9.9  65.8 59.1 7.360 البرازيل
  53.7 18.5  12.7 40.3 4.020 الصين

 الدول ذات الدخل المنخفض
 15.7 55.3 7.7  7.8 31.7 2.490 اندونيسيا

  45.4 79.9 34.7 9.5 37.9 2.730 الهند
 27.3 62.3 26.5  15.6 44.5 980 كينيا
 75.1 90.5 72.8  26.2 60.5 810 مالي

  77.830.0 29.1  6.8 33.6 1.610 بنغلادش
 ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي2003لمصدر: تقرير التنمية البشرية ا

  
  
  

  

 2000سنة لعام  14 -05تقدير عمالة الأطفال النشطين اقتصاديا بين  - 4جدول 

عدد الأطفال النشطين اقتصاديا (ملايين) الإقليم %النسبة من إجمالي العدد في العالم %دد الأطفالالنسبة من إجمالي ع
 02 01 2.5 الدول المتقدمة

 04 01 2.4 اقتصاديات المرحلة الانتقالية

 19 60 127.3 آسيا والمحيط الهادي

 16 08 17.4 أمريكا اللاتينية والكاريبي
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 29 23 48 إفريقي جنوب الصحراء

الشرق الأوسط وشمال 
 إفريقيا

13.4 06 16 

 16 - 211 اموع

 19، ص 2002ل الدولية، المصدر: منظمة العم

  
  

 2003- 1990مستويات التلوث جراء الملوثات العضوية لسنوات  - 5جدول 

الماء العضوية  انبعاث ملوثات البلد
 في العام  )المتري يوميا بالطن(

1990 

الماء  انبعاث ملوثات
المتري  بالطن(العضوية 

 في  )يوميا
 200 0العام  

العضويةالماء انبعاث ملوثات
 )يوميا للفرد العامل كيلوغرام(
  1990العام  في

الماء العضوية  انبعاث ملوثات
 )يوميا للفرد العامل كيلوغرام(
   2003 العام في

 0.13 0.15 1805.2 2562.2 الو.م.أ

 0.18 0.13 1388.1 1991.3 روسيا

 0.2 0.2 1.186 211.5 مصر 

 ... 0.25 ..... 107 الجزائر
 0.14 0.18 55.8 44.6 تونس

 0.16 0.14 72.1 41.7 المغرب

 0.16 0.14 .... 26.7 العرق 

 0.2 0.22 15.1 21.7 سويا

السعود
 ية

18.5 ... 0.15 .... 

 0.17 0.16 11.9 9.1 الكويت

 61، ص  2009المصدر: تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 

  

  

 
 54، ص  2009العربية للعام المصدر : تقرير التنمية الإنسانية 
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  57، ص  2009: تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام  المصدر

 

 
 15، التنمية وتغير المناخ ، البنك الدولي ، ص 2010: تقرير عن التنمية في العالم المصدر 
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 استراتيجية الصناعات المصنعة والصناعة الجزائرية
  الجزائر -زوزي محمد، جامعة ورقلة

hadjzouzi@yahoo.fr 
  

قتصادية والاجتماعيـة  عاشت الدول النامية ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، يعود اغلبها إلى ظروف تاريخية، منها ما كرس نتيجة للأوضاع الا:  ملخص
ات تنموية، أفرزا والسياسية العالمية. دفعت هذه الأوضاع بالدول النامية إلى البحث عن المخرج من الواقع الصعب الذي تعيشه، مما جعلها تتبنى استراتيجي

رك أساسي لعملية التنمية، حتى أصبح التصنيع مرادفا الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية عبر مراحل التطور التاريخ البشري، ترتكز أساسا على التصنيع كمح
  لريف العالمي.للتنمية، لان الدول المتقدمة هي دول صناعية، أما الدول النامية فهي دول زراعية، مما عزا ببعض الاقتصادية إلى نعت الدول النامية با

  
  .لتنميةا مخططاتات التنمية، الصناعات المصنعة، إستراتيجي الكلمات المفتاحية :

  
 لأسباب مختلفة، منها مـا  افي مستوى طموحاتصنيع التي تبنتها الدول النامية استراتيجيات ال الإستراتيجية التنموية أو لم تكن        

ر هو متعلق بتوفر المقومات المادية لإقامة المشاريع الصـناعية، كتـوف   هو سياسي كالتحول من الاتجاه السياسي المرتبط بالمستعمر وما
  المواد الأولية ومصادر الطاقة.

  : معرفة نتيجة تأثير استراتيجية الصناعات المصنعة على الصناعة الجزائرية. وسنتعرض للنقاط التالية المقال في هذانحاول         
  أنواعها.التنمية و ةيـ مفهوم إستراتيج 1
  ـ تطبيق استراتيجية الصناعات المصنعة في الجزائر. 2
  راتيجية الصناعات المصنعة على الصناعة الجزائرية.ـ نتيجة است 3
  

  تيجية التنمية :اأولا : مفهوم إستر
يقصد بإستراتيجية التنمية الاقتصادية ذلك الأسلوب الذي تنتهجه الدولة في رسم السياسة الإنمائية، والانتقال باتمع من حالة         

عيـة  الأسلوب بالضرورة من دولة لأخرى باختلاف الظروف الاقتصـادية والاجتما  ، ويختلف هذاالنمو الاقتصادي الذاتي الركود إلى
  .   1لأهداف المرجوة من عملية التنمية، واختلاف الدور الذي تضطلع به الدولة في تسيير مجرى النشاط الاقتصادي واوالسياسية

  يلي : من التعريف السابق نقف على ما

، أي تـوفير  ادي الذاتيجيات للتنمية هو نقل اتمع من حالة الركود إلى حالة النمو الاقتصتياـ إن الهدف الأساسي من وضع استر  1
  .لضرورية للتجدد الاقتصادي الذاتيالظروف والشروط ا

لان  ،للتنمية يمكن أن تتطابق إستراتيجيتان ، وهذا معناه انه لالاقتصادية والاجتماعية والسياسيةـ إن الإستراتيجية تتأثر بالظروف ا  2
  .ولة، وفقا للشروط المذكورة آنفاإستراتيجية التنمية تفصل على مقاس كل د

دات إستراتيجية التنمية لكل ـ إن الدور الذي تقوم به الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مهم في وضع واختيار مفر  3
  .ل المشاريع الخاصة انظم من خلا، تلعب دور مدولة متدخلة ، فمن دولة حارسة إلىدولة

تجعلنا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتباين من دولة لأخرى أمام استراتيجيات للتنمية بعدد دول العالم مهما         
العامـة   ظـاهر ، إلا أن هناك من الاقتصاديين من وضعوا استراتيجيات لتنمية للدول النامية انطلاقا من بعـض الم صغر حجمها كبر أو

  . فقد جاءت هذه الاستراتيجيات على النحو التالي :والمشتركة بين هذه الدول

المواد التي كانت تستورد من قبل  تيجية إلى تشييد مشاريع صناعية قصد إنتاجادف هذه الإستر : ـ إستراتيجية إحلال الواردات  1
لتجـاري  تعاظم العجز اإلى تيجية االتوجه لمثل هذه الإستريرجع و ؛ تينيةوقد ظهرت هذه الإستراتيجية وانتشرت في دول أمريكا اللا ؛

، وأدى تزايد هذا العجز إلى الحد من استيراد المواد الاسـتهلاك وقيـام   المصدرة ، وذلك لانخفاض أسعار موادها الأوليةللدول النامية
  .هذه المواد كليا أو جزئيا صناعات محلية لإنتاج
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مـواد   : إنتـاج  الثانيـة  ؛ )واردات بدائي إحلالالمواد الاستهلاكية الحقيقة ( : الأولى: إنتاج 2بمراحل ثلاث هيتمر هذه الإستراتيجية 
... الخ ) نتيجة للاختناقات الناتجة عن ضيق السوق التي تواجه المرحلة الأولى، وذلك  ،، أدوات كهرومترليةاستهلاكية معمرة (سيارات

، رجية لمواجهة ضيق السوق الداخلية، أو البحث عن أسواق خاالمواد الوسيطية : إنتاج الثالثةنسيات ؛ من الشركات المتعددة الج بإعانة
  .  لبلد حلقة في تقسيم العمل الدوليويكون نتيجة لذلك ا

لا أن هـذه  ، إذاتية، والقضاء علـى التبعيـة للخـارج    يهدف لجوء الدول النامية إلى التصنيع أساسا إلى بناء قدرات إنتاجية        
، ق ازدادت اختناقا وبالتالي تبعيـة ، لان المتتبع لمراحلها الثلاث يلمس أا كلما تقدمت في التطبيتراتيجية تعمل عكس هذا الاتجاهالإس

  :  3منهاوذلك نظرا للصعوبات التي واجهتها، 

  السلع الرأسمالية ذات التكاليف الباهظة. أ ـ انتقال استيراد هذه الدول من استيراد السلع الاستهلاكية بأنواعها إلى استيراد

، لأنه تصعب الانطلاقة تغيير البناء الصناعي في البلد ، وهذا لا يؤدي إلىجية على إحلال السلع الاستهلاكيةب ـ اعتماد هذه الاستراتي 
  من الصناعات الاستهلاكية إلى إقامة صناعات الأساس.

، إلا أن هذه المعضلة يمكن أن تحل في اتجاه الدول دودا في الزمان والمكاناعات محجـ ـ ضيق السوق الداخلية الذي يجعل مردود صن 
  .لف أطره (قاري، إقليمي، ... الخ)النامية إلى التكامل في مخت

، نظـرا للطبيعـة المرسملـة    بطالة الذي تعانيه الـدول الناميـة  د ـ لم تتمكن مثل هذه الإستراتيجية من التخفيف من حدة مشكل ال 
  .  الإستخراجي والزراعي ـ التصديري ، واستقرار البيئة الإنتاجية السائدة والمعتمدة على القطاعينا المستعملةلوجيللتكنو

بالتشجيع من طرف الدول المتقدمـة،   قوبلتحيث كان الهدف من هذه الاستراتيجية إقامة مثل هذه الصناعات في الدول النامية     
  .ف كلا الطرفين في إقامتهاأهدا، وهذا ناتج عن وكذا الدول النامية

  
  :أولا ـ موقف البلدان المضيفة المتبنية لهذه الاستراتيجية : يكون هدفها من عملية النقل بشكل رئيسي 

، بدلا من الاعتماد علـى  المحلية ، أي أا تقيم هذه الصناعات في بلداا لتغطية الاحتياجاتحلال هذه الصناعات محل الاستيرادـ إ  
، ويكون هذا على العموم مـن أجـل   شدة بعد مرحلة حرمان طويلة نسبياتمثل احتياجا مطلوبا ب اأ خاصة ها من الخارج ؛داستيرا

. فبدلا من تصدير القطـن والجلـود   ا، ومن ثم استيرادها سلعا مصنعةتصنيع مواد خام متوفرة في البلد المعني بدلا من تصديرها خام
  .ام في البلد المنتج لهذه المواد، يتم تحويل المواد الخستيراد الألبسة والأحذية المصنعة، واكمواد خام إلى البلدان الأجنبية

. فتقـام  وع أكثر فأكثر في الآونة الأخـيرة ـ إقامة هذه الصناعات من اجل التخصص في التصدير وهي الحالة التي أخذت في الشي
الاستفادة من قوة دير وخاصة في البلدان المتطورة (، بالتصومتخصصة فقط الداخلية صناعات تحويلية كاملة لا علاقة لها بالاحتياجات

  ).خيصة وتوفر المواد الخام المحليةالعمل الر

، وهي النوع من التكنولوجيا الـتي  ها في التخلص من تكنولوجيا بائرةثانيا ـ موقف البلدان الطاردة لهذه الصناعات : يتلخص موقف 
، وهو عنصر غير مرغوب فيه مل كثيرة العدد ذات كفاءة محدودة، وبالتالي فهي تحتاج لقوة عمحدودة ر تقنيااأصبحت إمكانية تطوي

، المتخلفة، وهذا يفرض على المؤسسات أجور عالية أكثر من البلدان اد مطالبها المادية والاجتماعيةفي ظروف قوة الحركة النقابية وازدي
تطورا، وان  ، لذلك يجب تحويله إلى صناعات أكثرالعالية نسبيا تاج لمهارة توازي الأجورينبغي عليه في مقابل ذلك أن يقدم إنتاجا يح

 .يحل محله عامل اقل كفاءة

  تكون صناعة إحلال الواردات والصناعة المخصصة للتصدير على شكلين : 

تياج المحلي، ية جزء من الاح، وهي صناعات يخصص جانب من إنتاجها لكفاالهيكل الاقتصادي الوطني ـ صناعات تدخل في إطار  1
  .وجانب آخر للتصدير
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النامية من اجل  الدول أنشأالتي ا، ضمن ما يعرف بالمناطق الحرة مقامة خارج هيكل الاقتصاد الوطنيـ معامل مخصصة للتصدير   2
من اسـتخدام اليـد العاملـة     ، وتستفيد من كافة المزايا المتوفرة في البلدن طريق منحها العديد من الضمانات، عاجتذاب الرساميل

. بل قد يكلية المتوفرة (كهرباء، طرقات، مخازن، وسائط، ... الخ)، والاستفادة من البني الهوتتمتع بالدعم الحكومي والحماية ،الرخيصة
  هو سائد في البلاد من قوانين وتشريعات تنظيمية مختلفة. تحظى هذه المشاريع ببعض الضمانات الميزة خلافا لما

  
، حتى نقف على حقيقة أن الدول المتقدمة عملت على إبقاء الطـرق التقليديـة   نلخص بعض هذه المزايا فيما يلي ويمكن أن        

، إلا أن خصصة في إنتاج وتصنيع تلـك المـواد  ، ودول الشمال المتلمتخصصة في إنتاج المواد الأوليةلتقسيم العمل بين دول الجنوب ا
  : ، وتتمثل  بعض هذه المزايا فيزمات تعددتيب اختلفت، والميكانيالأسال

  أ ـ عدم الخضوع للروتين الحكومي عند نقل سلع وتجهيزات المشاريع المقامة على هذه المناطق بين منطقة حرة وأخرى.    

  البلاد. ، وغيرها من الإقرارات والتصريحات الضرائبية المعمول ا داخل أراضيلخضوع لقانون الضرائب على الدخولب ـ عدم ا

  .الخارج من جديد بدون قيود جـ ـ السماح لتلك المشروعات بإعادة تصدير الأرباح إلى

. بل وتذهب بعـض البلـدان لتقـديم    عمول ا أحيانا في القطر المعني، بنفس الكيفية المم التشدد على تطبيق قوانين العملد ـ عد 
من اجـل ضـمان أجـور ثابتـة      ، وتقدم لها الحمايةطق من الاضطراباتفة في هذه المناضمانات تتعلق حتى بحماية الرساميل الموظ

  ، بغية اجتذاب هذه المشاريع.ورخيصة

، وكذلك تقديم تسهيلات كبيرة لتصدير منتجات داخل البلاد وفق قواعد معينة هـ ـ السماح بإعادة تصدير منتجات المشاريع إلى 
  . 4، دون الخضوع لإجراءات تذكرالصناعية المتطورة و إلى البلدان، أشاريع إلى خارج البلاد ااورةالم

  
، ممـا  طق جزرا ذات نفوذ داخل هذه الـدول ، تشكل هذه المنانظومات القانونية للدول الناميةوفي هذه الحالة أمام ضعف الم        

للقرار السياسي داخل تلك  ة، بحيث تصبح صانعالجانب السياسي يجعلها تسيطر ليس على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تتعداه إلى
  .  الدول

  
، بعض عمليات التصنيع على صـادراا دف هذه الاستراتيجية إلى تكفل الدول النامية بإجراء   : ـ استراتيجية صناعة التصدير  2

  :  5تيجية اتجاهيناأخذت هذه الإستروقد  .تزداد قيمتها في السوق العالمية حتى

، كما حدث في البلـدان المنتجـة   وإنتاج مواد وسيطة قبيل تصديرهالتحويل مواردها الأولية ـ أقطار أسست صناعات تصديرية   1
  .لنفط (الصناعات البتروكمياوية)ل

تلكهـا  ، اعتمادا على استعمال اليد العاملة الرخيصة التي تمصناعية لإنتاج مواد استهلاكية متفاوتة الكثافةـ أقطار أحدثت مشاريع   2
  .اط)، كما حدث في دول جنوب شرق آسيا(صناعة النسيج والمط

  
التناقضات الحديثة الـتي ظهـرت في   إلى ، أو عن مراحل من التصنيع ول المتقدمة عن مثل هذه الصناعاتيعود سبب تخلي الد        

نتاج والتبادل وطبيعة النظام المواجهة بينها وبين دول العالم الثالث حول شروط الإلخ، وإلى الدول المتقدمة والمتعلقة بالبيئة والتلوث ... ا
  يلي : نتج عن انتهاج هذه الإستراتيجية ما، وعليه الاقتصادي العالمي

شـاريع  . مما أدى إلى امتصاص هـذه الم طاقته الإنتاجية الكاملة ، لكن اغلبها لا يصل إلىإحداث مشاريع ضخمة بتكاليف باهظةأ ـ  
  .تطوير قطاعات بكاملهاالنامية في ، أحوج ما تحتاجها الدول لموارد ضخمة
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تفرضـه الشـركات المتعـددة    ب ـ مساعدة اقتصاديات الدول النامية على الاندماج في سياق تقسيم العمل الدولي الحديث الذي  
  .الجنسيات

  .ةالسوق العالمي ، نظرا للحواجز التي تفرضها الدول المتقدمة لدخول منتجاا إلىهذه الصناعات جـ ـ وجود صعوبات كبيرة أمام

  
عن ذلـك   ، وقد أعلنتحديدا لهذين النمطين من التصنيع) اموعة الأوربية في السبعينات مندوب التنمية فيقدم كلود شيسون (        

، الصناعة التي دف أولا إلى سد الحاجات المحلية والإقليميـة، وهـي   طان من التصنيع في الدول الناميةناك نم" ه 1977فروبيه سنة 
، فإا لا تندمج في اقتصاد وضرائبية خاصة (صناعة التصدير)كل أساسي. أما الصناعات المقامة أساسا من أوضاع اجتماعية متناسقة بش

  .6هذه البلدان ولا تشارك في تنمية البلد "
  
 ـ هو  محور هذه الإستراتيجية ـ إستراتيجية الصناعات المصنعة أو النموذج السوفيتي في التصنيع :  3 ة للصـناعات  إعطـاء الأولوي

، حيث يرى ضرورة الاعتماد على الصـناعات  النمو الثقيلة. وقد جاء ذه الاستراتيجية " ج.د.دبرنيس " اعتمادا على نظرية أقطاب
، وبالتالي تؤدي إلى التي تسمح بزيادة إنتاجية العمل المصنعة كقطب نمو اعتبارها الكفيلة بتزويد القطاعات الأخرى بالمعدات الضرورية

  . ويحدد دبرنيس هذه الصناعات في الفروع التالية :الأمام والى الخلف ، لما لها من آثار دفع إلىهيكلة الاقتصاد دةإعا

  .للفروع الأخرى * مجموعة الفروع الأربعة التي تقدم سلعا رأسمالية

  .للصناعات الكيماوية* الفروع الكبيرة 

  .طاقة (الصناعات البتروكمياوية)* إنتاج ال

، في المدى البعيـد  ، إضافة لإيجاد تكامل اقتصاديذاتية في الدول النامية ما جاءت به هذه الاستراتيجية كفيل ببناء قدرة إنتاجية        
  ، منها :ل التي واجهتهاة كانت نتائجها متواضعة كسابقاا بسبب العراقييإلا أن هذه الإستراتيج

وهذا ما تفتقر لـه الـدول    ،ضخمة ، وبالتالي تحتاج لرؤوس أموالفة رأس المالعلى تكنولوجيا كثيمثل هذه الصناعات  اعتمادـ  أ
ل مـع بقـاء   . ومعنى ذلك أا تستترف القدرات المالية لهذه الـدو بين استيعاب الاستثمار والعمالة ، إضافة لعدم مرونة العلاقةالنامية

  .معدلات البطالة مرتفعة

، وهذا يستدعي بالضرورة استثمارات جانبيـة مصـاحبة   نة مجال التنفيذ والتسيير والصياطير عالي فيلتأتيجية اـ تحتاج هذه الإستر ب
مية أن تستعين بالخبرات الأجنبية، وهذا معنـاه  ول النات، وقبل التمكن من ذلك، على الدلتلك  الصناعات والمتمثلة في تكوين الإطارا

  .زيادة العبء المالي

  ه الاستراتيجيات ما يلي :كان نتيجة لاعتماد الدول النامية لهذ

التبعية مـع اللجـوء إلى   الرغبة في التخلص من ك تجمع العديد من التناقضات ـ لم تكن في مستوى طموحات الدول النامية لأا 1 
رؤوس  إلىارتفاع أسعار المعدات والتجهيزات مع الافتقـار  ثيفة رأس المال مع انتشار البطالة، واعتمادها على تكنولوجيا كو الاستيراد،

  .الضرورية الأموال

   .، مما جعل اغلب المشاريع المقامة على كاهل هذه الدولهذه الدول تعتمد كليا على الخارجـ أوجدت قاعدة صناعية في  2

  .7انتشار معدلات عالية من التضخم ـ زادت من إنفاق هذه الدول مما جعلها عاجزة على أحكام ميزانية الحكومات، وأدى هذا إلى 3

د ذلك مـن مشـاكل المـدن    ، وزاسلبيا على القطاع ألفلاحي ، وكان لذلك تأثيراإلى المدن دت من الهجرة الداخلية من الأريافزا
  . الاجتماعية، بسبب اكتظاظها بالمهاجرين
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  .جية الصناعات المصنعة في الجزائرثانيا : تطبيق استراتي
، بعدما أقرت في المواثيق والتشريعات قبل الاستقلال، ويعود اختيار 1965نة س منذالجزائر في تطبيق هده الاستراتيجية  بدأت        

وهو مخالفة النهج الاستعماري ـ ج التطور الرأسمالي ـ   الأول سياسي،  الجزائر لهذه الاستراتيجية حسب اعتقادنا إلى عوامل ثلاث :
المقومات الطبيعية لإقامة مثل هذه المشاريع وخصوصا النفط والغـاز   توفرالثاني  الذي لم تر الجزائر في إطاره إلا الاستعباد والإذلال.

، وبالتالي تم التعويض عن ذلك بالاعتماد على صـناعات كثيفـة راس   المؤهلة التي تحتاجها الصناعة انعدام الإطاراتالثالث  الطبيعي.
  المال.  

المعالم الكبرى للسياسة الاقتصادية الجزائرية غـداة  الذي وضع  1962ميثاق طرابلس لقد برز التوجه نحو هذه الاستراتيجية في        
عدية ضرورية مـن اجـل   ، مرتبطة بإقامة صناعات قاية والطويلة المدى بالنسبة للوطنجاء فيه : " إن التنمية الحقيقالذي الاستقلال 

. وفي هذا الإطـار  الحديد والصلب اعات. على هذا الأساس منحت الجزائر إمكانيات كبيرة للصناعات البترولية وصنفلاحة متطورة
. ولا يجب على الدولة بأي ثمن أن تسـاهم في إيجـاد   ائل الكفيلة بإنشاء صناعات ثقيلةوالوس حمل الدولة مسؤولية توفير الظروفتت

  .8صارمة "، بل يجب أن تحد من تطورها بفضل إجراءات لية، كما هو الحال في بعض الدولقاعدة صناعية لفائدة البرجوازية المح
  

وكانت هذه المفاهيم  ،والتكامل ،والتوجه نحو الداخل، التصنيع مفاهيم أساسية هي ةبنيت إستراتجية التنمية في الجزائر على ثلاث        
ي ، فقد اوجد الاستعمار هيكلة للاقتصـاد الجزائـر  الفرنسي نتيجة للآثار السلبية التي كانت تعاني منها الجزائر مع خروج الاستعمار

المستعمر، هيكلة متناسقة سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، قانونيا، ثقافيا. فلم يكن ممكنا تنظيم الجانب الاقتصادي بعيـدا عـن القـوة    
العسكرية. فكان الاقتصاد مقسما إلى اقتصاديين متباينين شكلا ومضمونا، احدهما عصري مرتبط بقطاع التصدير ومندمج تمامـا في  

والثاني متخلف لم يكن بتمتع بدرجة استعداد كافية لتفاعله مع الاقتصاد الأول، ذا اصبب الاقتصاد بتشـوهات  الاقتصاد الفرنسي، 
  ظهرت بمظاهر متعددة منها :

) من جهة، (الاستثمار ، بفعل قلة الوسائل المادية وضعف التراكم الرأسماليلموارد المادية والموارد البشريةـ اختلال العلاقة بين ا  1    
  .   الزيادات السكانية من جهة ثانية وارتفاع نسبة

ضعف نصيب الصناعة في تكوين الناتج الداخلي الخام، قياسـا   المتمثل أولا فييعكسه اختلال الهيكل الإنتاجي ـ المظهر الثاني، و  2 
اختلال هيكـل التشـغيل   وبالتالي  بادلة،ليد العاملة في القطاع الزراعي، غير المندمج في اقتصاد المل كبيرتركز وثانيا  ،بنصيب الزراعة

أحادية هيكل التجارة الخارجية المتمثلة في تصدير عدد محـدود مـن المـوارد     وثالثا الذي يشكل المظهر الثالث من مظاهر التشوه.
  .ندماج مظهرا آخر من مظاهر التشوهوالمنتجات، فعل واقع السيطرة والا

  
لقطاعات التي تحقق غرض الارتباط والتبعية وتحقيق المصالح فقط، فقد تجلى ذلـك  ا إلىماراته وجه الاستعمار الفرنسي استث           

بوضوح في انجاز بعض المشاريع المرتبطة بالبني التحتية للاقتصاد الجزائري، مثل خطوط السكك الحديدية، والموانئ البحرية والمطارات، 
بطة بتنمية القطاع العصري الذي ينتج منتجات تلبي رغبات المعمرين داخليـا وفي  وشق الطرق وبناء الجسور وغيرها من المشاريع المرت

فرنسا، خصوصا في الجانب الفلاحي الذي تميز باستحواذ المعمر على أجود الأراضي وأخصبها، مستعملا فيها الوسـائل والمعـدات   
راعات المعاشية. وهذا يبين لنا الانفصال الواقع بين القطـاع  الحديثة. بينما تركت الأراضي الوعرة والبور للجزائريين لاستغلالها في الز

  .   الاستغلال، والعائد للجزائريينالحديث العائد للأوربيين والقطاع التقليدي الذي يعتمد على الوسائل البدائية في
   

   :9ير طبيعية. واهم هذه الخصائصالوضع في الأرياف بخصائص اجتماعية واقتصادية، أقل ما يمكن أن يقال عنها، أا غ اتسم        

% من داخل 78 الذين استحوذوا على أجود الأرضي وأخصبها ويجنون من استغلالها ينبيورـ وجود أقلية من المعمرين الأ  1        
  الجزائر من الزراعة.

 % دخل الجزائـر مـن  13 من كبار الملاك المسلمين الذين يجنون نسبة %من سكان الأرياف5ـ وجود أقلية تقدر بـ  2        
  .الزراعة
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% مـن مجمـوع   9% من سكان المنطقة الزراعية من المسلمين إلى تقاسم حصة لا تزيد عن 95ـ اضطرار أغلبية تشكل  3        
  دخل البلد من الزراعة.      

  
له من ميزات (إنتاج سلع الإنتـاج)   والذي بفضل ما ،تمدة على التصنيع وتحديدا الثقيلجاءت إستراتجية التنمية في الجزائر مع        

، زالغا ومن جهة أخرى يستخدم المواد الأول المتوفرة في البلاد (الحديد، ،طريق إمدادها بالمعدات والأسمدة كفيل بان يطور الزراعة عن
لزراعة (الصـناعة  ...الخ). وبذلك يحقق التكامل بين القطاعات، كما يسمح بنشوء صناعات حقيقية معتمدة على منتجات ا،البترول

  الغذائية)، ومنه تلبية الحاجيات الغذائية للسكان.
  

، وهي أن قطبي التنمية الاقتصادية في الجزائر هما الصناعة والزراعة، اللذان لا يمكـن أن ينفصـل   مما سبق نصل إلى نتيجة مهمة        
جميع مراحلها. فقد اقتنع كل واضعي سياسات التنميـة في   السياسة الاقتصادية في الجزائر في صناعاحدهما عن الآخر حسب ما حدده 

دول العالم الثالث ومنها الجزائر من أن الصناعة هي المخرج من التخلف الذي تعاني منه إلا أا اختلفت في كيفية التصـنيع، إلا انـه   
  بالنسبة للجزائر فان التصنيع الذي يكفل التكامل القطاعي هو طريق الصناعات الثقيلة.

  
إن مفهوم التكامل والتصنيع يعود إلى أعمال الاقتصادي ف.بيرو الذي طور مفهوم الصناعة والتصنيع وأعطى لهـذه الأخـيرة           

"إن الفرق الجوهري هو إقامة تلك الصناعات التي من شاا بعث نوع من  مفهوما ديناميكيا يختلف عن مفهوم الصناعة حيث يقول :
بنى فريدمان هـذا   ،انطلاقا من أعمال كارل ماركس .10الثر التصنيعي فيما بين القطاعات الاقتصادية للبلاد" العلاقات التكاملية وذات

  النموذج الذي يعتمد أساسا على التقنيات الحديثة خصوصا في فروع الإنتاج ذات الأولوية.
  

مع طموحات الدول النامية الهادفة إلى القضاء على بالأعمال السابقة كركيزة وضع من خلالها نموذجا يتماشى  اخذ ج.ديبرنيس        
تجعل هذه الإستراتجية من الصناعات الأساسية حجر الزاوية والكفيل الوحيد لتصحيح الاخـتلالات  والتخلف الاقتصادي الذي تعانيه. 

  التي خلفها الاستعمار ولكن دون إهمال الزراعة.
  
الـرغم مـن   علـى   ،المعدات ذات التكنولوجيا المعقدةطط الجزائري دائما إلى اقتناء وقد تبنت الجزائر هذا النهج وسعى المخ         

وذلك انطلاقا من المبررات التي قدمها ج. دبرنيس والتي تحتم على الجزائر إتباع تلك الإستراتجية والتي  إمكانيات الاختيار التكنولوجي.
  : 11أوجزها فيما يلي

وتركيز الذي أدى إلى استعمال التقنيات الحديثة المتطورة  )1975-1965( سنتي لة المؤهلة بينالنقص الكبير المسجل في اليد العام-1
  .الاستثمار في شركات كبيرة

  ضرورة التحضير لتدير السلع الصناعية غير التقليدية. -2

  .طريق شحنة من المنافسة الخارجية استبعاد الحماية الصارمة المفروضة على الاقتصاد الوطني قصد الأداء الجيد لدواليب الإنتاج عن-3

  كبير في تحديث المحيط الاقتصادي والاجتماعي.الثر الألتقنيات الحديثة ل -4

  
إلا أن المبررات التي قدمها ج. دبرنيس لم  . تبنتها الجزائر قبل الثمانيناتكانت هذه منطلقات إستراتجية الصناعات المصنعة التي        

تحكم فيها مرحليا كما كان متوقعا، وذلك لان التكنولوجيا المستخدمة لم يتم ال ،ا جعله عرضة للانتقاداتزائري ممتتماش والواقع الج
 ـ .والتكامل القطاعي لم يتحقق أي أن التبـادل   ،ارج أكثـر بالعكس ظل استيراد المعدات الصناعية مستمرا مما زاد من الارتباط بالخ

بني الم ،ية لم ترق يوما إلى درجة التصديركما أن الصناعة الجزائر ،تطبيق هذه الإستراتجيةطويلة عن  القطاعي ظل محدودا رغم مرور فترة
  على أسس اقتصادية بحتة بعيدة عن السياسة.
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يمكن أن تكون منطلقـا لبنـاء    ،ناء عدة مصانع كبيرةإن إتباع الجزائر لهذا النموذج للتصنيع لم يكن له سلبيات لأنه مكنها ب        
، كما أن مثل هذه الصناعات الاقتصادي عوض المردود الاجتماعي، واعتمدت على المردود ي لو أا استغلت استغلالا امثلاواقتصاد ق

، إلا على المرحلة كانت كلها سلبيات حتى لا نحكم ،ات والتقاليد الاجتماعية السائدةمكنت الجزائر من التحضر المادي دون تغيير العاد
  لارتباطه تمويلا بمصدر هو الآخر عرضة لعدم الاستقرار وهو البترول. ،اد هش خاضع للهزاتقع كشف عن اقتصأن الوا

  
، حيث اتضحت فيها معالم إستراتجية التنمية الاقتصادية تطبيقـا،  ةبالمخططات الثلاث 1979 -1967 بين سنتي فترةالاتسمت         

للـروابط   نظـرا اعة، لما لها من قدرة على تحقيق التكامل الاقتصـادي،  منحت فيها القيادة لقطاع الصناعات الثقيلة على حساب الزر
الأمامية والخلفية التي تميزت ا، وذلك باستخدام مدخلات مناجم الحديد والمحروقات لإنتاج وسائل الإنتـاج خصوصـا الفلاحيـة،    

تبارهما الفـرعين الأساسـيين للتصـنيع    وكرست لها مبالغ كبيرة وجهت إلى الصناعات الأساسية، خاصة قطاعي النفط والصلب لاع
  .12ولتمويل التنمية

  
  ولإبراز وزن الصناعات الثقيلة ضمن مجموع الاستثمارات الموجهة للصناعة نورد الجدول التالي:

عتمدة على نح للصناعة وتحديد الصناعات الأساسية وبالتالي هذا يترجم إستراتجية التنمية الم) الدور الذي م1( من الجدوليتبين         
  ويمكن إن نلاحظ ما يلي : الصناعات المصنعة.

إن الاعتماد على الصناعة في تزايد خلال المخططات على حساب القطاعات الاقتصادية الأخرى إذ أـا خصـص لهـا نسـب     -1
 48.4% و55.3و % 56.6معنى ذلك إن الفارق الذي يمثـل   بالمائة عبر المخططات على التوالي. 51.6% و44.7% و43.4

  بالمائة على التوالي خصص مل القطاعات  الاقتصادية الأخرى.

% والمخطـط  14.8إذا أوردنا النسب المخصصة للزراعة على سبيل المقارنة فقط فقد كانت كالتالي: في المخطط الرباعي الأول -2
ل لا يمكن الاستغناء عنها نظرا للـدور  % فنجد أن حصتها في تناقص مستمر رغم اعتبارها والصناعة كل متكام10.9الرباعي الثاني 

  الريادي الذي كانت تلعبه سابقا.

انعكس تناقص الاستثمارات في القطاع الزراعي سلبا على الاقتصاد الوطني  من حيث المردود إذ بتراجع الاستثمارات تراجعـت   -3
جهة أخرى أدت إلى إعادة تشكيل هيكل العمالـة في   ومن .ت من المواد الغذائية هذا من جهةالإنتاجية، وهذا أدى إلى ارتفاع الواردا

ملة الاقتصاد الوطني، لما كانت الزراعة تمتص القسم الأكبر من العمالة تركت هذا الدور للصناعة، لكن امتصاص هذه الأخيرة لليد العا
  ، ورغم ذلك ظل الاستخدام الزراعي مرتفعا ولكنه استخدام تضخمي.كانت بمعدلات اقل من الزراعة

رغم محاولة القيادة الجزائرية التقليل من مكانة المحروقات في هيكل الصادرات إلا أن المحاولات باءت بالفشل لاعتبارهـا المصـدر   -4
  الأول للقطع النادرة (للعملة الصعبة).

  
وهي الميثاق الوطني الذي زاد من تركيز الإستراتجية المتبعة. فقـد   1976ظهرت وثيقة أخرى خلال هذه الفترة وتحديدا سنة         

ميثاق الثورة الزراعية لسنة  وهذا رغم تطرقه إلى دور الزراعة التي سبق إصلاحها في ، الدور الملقى على عاتق الصناعةأبرز الميثاق الوطني
ا كافيا لتأخذ المكانة الحقيقية لها، إذ ورد في الميثاق الوطني الحديث عن الصناعة، المعتمدة علـى التكنولوجيـا   ، ولم يكن هذ1971

المتطورة، بإقامة الصناعات الأساسية التي تشكل دعامة التصنيع الحقيقي كما تشكل احد الشـروط اللازمـة لضـمان الاسـتقلال     
  .13الصناعي

  
ذا فان الصناعات الأساسية مثل التعدين ومصانع الآلات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية وصناعة وجاء فيه أيضا "...وهك        

السفن البتروكمياوية وكيمياء المواد الأساسية، تقوم بدور استراتيجي حاسم لأا تؤمن استقلال الصناعة الوطنية وبالتـالي اسـتقلال   
  .14البلاد ذاته"
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ذه الأسطر الواردة في الميثاق الوطني نجد أن مثل هذا التوجه الاقتصادي كان ناجحا في فترة تاريخيـة معينـة،   عند قراءتنا له          
اتسمت بارتفاع أسعار البترول التي سمحت للبلاد بالحصول على العملة الصعبة وسهل لها سبل الحصول على القروض لتوفر وسـائل  

اسة الاقتصادية في الجزائر كانت تحوي الكثير من التناقضات، والبعد عـن الموضـوعية   التسديد، ولكن ذلك لم يدم طويلا، لان السي
مع درة الإطارات الكفيلة بالاستخدام نالمال مع العدد الكبير من السكان وتكنولوجيا كثيفة رأس  ت علىدعتماحيث أا الاقتصادية، 

  % من المعرفة التكنولوجية.99بية على الحديث عن الاستقلال الاقتصادي في عالم تسيطر فيه الدول الغر
وفي هذه الفترة إلى سوق للمصنوعات وليس بلد صناعي أمام الحشد الكبير من المعدات والآلات المتطورة والمؤسسـات  تحولت الجزائر 

  الأداء الضعيف. معذات الحجم الكبير 
  

المستوى التكنولوجي العالي سواء كثر عدد عمالها أو قل تقوم نجد في فقرة أخرى من ميثاق الوطني "والواقع أن الصناعات ذات         
  .15بدور رئيسي في ضة الإنسان"

إن الامتياز الذي منحته التنمية لكل من قطاع المحروقات قصد الزيادة من صادراته وللصناعة أدى بسرعة إلى ظهور اختلالات         
  : في الاقتصاد أهمها

  اد الغذائية (بدأت الجزائر منذ ذلك الحين تستورد كميات كبيرة من الحبوب والألبان والمواد الدسمة).زراعة منكمشة وندرة في المو-1

(ظهور اقتصاد تحكمـه النـدرة والسـوق     صناعة خفيفة جد قليلة وظهور ندرة في المنتجات الصناعية ذات الاستهلاك العريض-2
  السوداء).

  : ماد على التصنيع الأساسي غاليا ويبرز ذلك من خلالدفع الاقتصاد الجزائري فاتورة الاعت        

التكلفة البشرية التي أحدثها تحويل مجتمع من زراعي إلى مجتمع صناعي بسرعة، لان ذلك معناه التحويل الجذري للبنية الاجتماعيـة  -1
يل الفلاحـين إلى صـناعيين يسـتدعي    ...الخ)، كما أن تحو،القديمة (التفكك الاجتماعي عن طريق الهجرة، تغيير العادات الاستهلاك

  اجتماعية جديدة لتشجيع الاستثمار وتحضير اتمع لاستيعاب التصنيع.ات اقتصادية وبالضرورة إيجاد مؤسس

  عدم كفاية البنية التحتية الاجتماعية التي تصاحب التوجه إلى التصنيع (وسائل نقل، السكن)-2

وهذا العامل هو الذي يجعل ثمن التصنيع مرهق لأنه يلعب دورا عكسـيا   ،الاستهلاكدلات التراكم على حساب الحاجة إلى رفع مع-3
  ورفاهة اتمع التي يرمي إليها المخطط، مما أدى إلى ضغط النفقات الاستهلاكية لمواكبة المعدل المتسارع للاستثمار.

ر المعتمد علـى  تمويل الاستثماالإنتاج وتكلفتها المرتفعة، و وسائلاستيراد جميع التكلفة المالية التي تتجلى في ارتفاع تكلفة المنتوج، -4
يتماشى وحجم السوق المحلية، وعدم إمكانية التقدير لارتفاع أسعار المنتجات نظرا لما سـلف   الاختيار التكنولوجي لاالاستدانة, وأن 

  ذكره.

لم يحقق الأهداف التي كانت مرجوة من وراء ذلك، وظل  المكانة التي منحت للتصنيع خلال مخططات التنمية إلا انهبالرغم من         
مفهوم التصنيع بالنسبة للجزائر تطبيقا عبارة عن حشد كبير من المعدات التكنولوجية أي معدات صناعية وليسـت تصـنيع وذلـك    

  : 16للأسباب التالية

الجامعي في واد وحاجيات الاقتصاد الـوطني في   نقص المهارات والكفاءات التي لم تأخذ بعين الاعتبار، حيث ظل التكوين والتعليم-1
  واد آخر.

  ضيق السوق المحلي وعدم التمكن من المنافسة الخارجية.-2
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غياب التكامل بين القطاعات الذي من المفروض أن تقوم به الصناعة، وبقي التبادل بين مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني محدودا، ـ   3
عدم مسايرة الأنماط التكنولوجية المستوردة، والذي يعود أساسا إلى الطرق المتبعة في الحصول علـى  ها أهموهذا يعود إلى عدة السباب 

  المعدات التكنولوجية، والتي نوردها فيما يلي:

  
 لا يمكن أن نغفل في هذا الإطار طرق نقل التكنولوجيا، أي شروط إنشاء المشاريع الصناعية في:  طبيعة التكنولوجيا المستوردة -1  

الجزائر، حيث أن اعتماد التصنيع الثقيل يستلزم بالضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وهذا دفع بالجزائر إلى الاعتمـاد علـى   
بـالجزائر إلى توقيـع مـا     1978 -1967وأدى هذا خلال الفترة  الشركات متعددة الجنسيات كوا المسيطر على سوق المعدات.

ركات المتعددة الجنسيات التي انتهزت الفرصة كي تطبق لأول مرة تكنولوجيا لم تبرهن على فوائـدها في  عقدا مع الش 90يقارب من 
بسبب ضعف الكادر المحلي والضعف  1975)وكانت الجزائر تفضل عقود المشاريع الجاهزة للعمل خاصة في عام 1الدول الرأسمالية.(

  .)1973-1970يبين طرق انجاز المشاريع الصناعية في فترة ( )2( ة، والجدولالأولي لإنتاج السلع الرأسمالية والتعقيدات الإداري
  

أنجزت عن طريق "المفتاح في اليد" إلا أن الجزائر لم تقـف   )73-70% من المشاريع الصناعية خلال الفترة (67ن الملاحظ أ        
ل هذه المرحلة، وسعيا منها للحصول على أفضل الشروط را للمشاكل التي تعرضت لها خلاالشكل من استيراد التكنولوجيا نظ عند هذا

تبنت في انجاز مشاريعها طريقة "المنتوج في اليد" وتعدت هذه الصيغة إلى طريقة "المنتوج في السوق" أو "السوق في اليـد" خاصـة في   
لاستيراد التكنولوجي والـتي دعمـت   المشاريع الكبيرة التي تحتاج بالضرورة لتصدير جزء من منتجاا، وتعد هذه الصيغة أعلى صيغ ا

التنظـيم، التسـيير،    المنتجات التكنولوجية وتكوين اليد العاملة، رار الاعتماد عليه في استيراد بعضالتبعية التكنولوجية للخارج باستم
  الجودة. مراقبة

  
اليد العاملة المؤهلة ولكـن افتقـار الجزائـر    سبقت الإشارة إلى أن إقامة المشاريع المعتمدة على تكنولوجيا متطورة تحتاج وفرة         

كغيرها من الدول النامية إلى مثل هذه العمالة ألجأها إلى تغطية الفارق بالاستعانة باليد العاملة الأجنبية، فعوضا أن تسـتورد معـدات   
يبن لنا الاحتياج في اليد العاملـة   )3تكنولوجية فإا بالموازات تضطر إلى استيراد الخبرات وبذلك تكون الفاتورة مضاعفة، والجدول (

(خلال المخطط الرباعي الثاني). حيث نلاحظ الفارق الكبير المتوفر من اليد العاملة المـاهرة   1976الماهرة والمتوفرة وطنيا وذلك سنة 
طاع سـلع  %، ق10.37%، قطاع سلع الإنتاج 1.35وبين الاحتياجات والتي تمثل حسب قطاعات النشاط الاقتصادي، المحروقات

% وبالتالي فان الفارق الاحتياج يلجا إلى الخارج لتغطيته حتى لا تتعطل دواليب الإنتاج، خصوصا بالنسبة لقطاع 32.77الاستهلاك 
  المحروقات الذي يعد الحصان الذي تراهن عليه الدولة من اجل تمويل استثماراا.

  
ل كبير للزراعة رغم التغيرات الهيكلية التي أدخلت عليها خلال تطبيق الزراعيـة  رافق هذا التطور السريع في اال الصناعي إهما        

، وازدادت فاتورة الغذاء ارتفاعا، مما جعل الجزائر وهي تبحث عن الاسـتقلالية في اـال   د مجال إعادة الهيكلة المؤسساتيةوالتي لم تتع
 تكن النتائج المحققة في تلك الفتـرة سـلبية   ولم هي اخطر من التبعية الأولى.الصناعي تزداد تبعية وتخلق تبعية أخرى في اال الغذائي و

  فقط، ولكن نظرتنا نقدية وليست اطرائية، نظرا لمشاكل التي لا يزال الاقتصاد الوطني يتخبط فيها لحد الآن.
  :ينات وكانت كما يلي كان أداء الصناعات القاعدية هزيلا مقارنة بالمبالغ المالية التي خصصت لها في أواخر السبع

  %43.5المخطط الرباعي الثاني -، %44 المخطط الرباعي الأول -، %52 المخطط الثلاثي -
  

وكانت حصة الصناعات القاعدية بما في ذلك صناعة الهيدروكربونات والصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة مواد البناء         
، ورغـم  % من الاسـتثمارات 08الخفيفة إلا  لأول والثاني وبينما لم يخصص للصناعات% في المخططين الرباعيين ا86% و98.5

مستويات الإنتاج الوطني إلا أن هذا لم يستطع تغطيت احتياجات المحلية من المنتجات الصناعية إذ ارتفعت الواردات  النمو المتواصل في
وذلك يعـادل نصـف    1976ينار جزائري عام بليون د 9.7الى 1963مليون دينار جزائري عام  6000السنوية من المعدات من 

وذلـك  تعرضت تجربة الجزائر لعدة مشاكل مما اضطر المخطط إلى إعادة النظر في إستراتجية التنمية بعد الثمانينيات  الواردات الكلية.
  .تحت ضغوطات  داخلية وخارجية

  



 استراتيجية الصناعات المصنعة والصناعة الجزائرية

 -176-

يمكن أن نلخص وضعية الصناعة الجزائرية قبل الثمانينـات، أي في  :  ئرـ نتيجة تطبيق الإستراتيجية الصناعات المصنعة في الجزا  ثالثا
  فترة تطبيق إستراتيجية الصناعات المصنعة فيما يلي :

لتطـورات  تتصف به من خصائص بمجملها إلى ضعف هذه الصناعة وتأخرها عن مواكبـة ا  شير واقع الصناعة الجزائرية وماي        
الأمر الذي يفرض ضرورة  ،بقيت على وضعها الراهن إذا ما ، قادرة على الاستمرار والمنافسةعلها غير، مما يجالعالمية في بعض الجوانب

  .ر والصمود أمام التحديات المقبلةلكي تتمكن من الاستمرا ،التطورات الحاصلة في هذا اال ملحة لإعادة هيكلتها بما يتناسب مع

ومنها بعض الصفات الـتي رافقـت عمليـة     ،ئص تتعلق بصلب العملية التصنيعيةالخصاويتسم التصنيع في الجزائر بجملة من          
 17التصنيع منذ بدايتها فأصبحت وكأا من ضمن الخصائص التي تتميز ا الصناعة في الجزائر وتتجلى هذه الخصائص في النقاط التالية

:  

، %13تواضعة في الإنتاج المحلي الإجمالي، لا تتعـدى  لا تزال مساهمة الصناعة التحويلية م ضعف الإنتاج الصناعي :  ـ  1
وتأتي في المرتبة الثالثة أو الرابعة بعد الزراعة والصناعات الاستخراجية وقطاع الخدمات والتجارة، إضافة إلى هـذا الضـعف   

تلك الصناعات الـتي  الكمي لم تستطع أن تصنع سلعا إستراتيجية تسمح لها بأن تحتل مركزا خاصا في السوق الدولية، حتى في 
زاولتها منذ فترة طويلة بداية انطلاق العملية التنموية، إذ لم تستطيع التخصص ا وإنتاجها بكميات كـبيرة وأذواق متطـورة   
وجودة متميزة، بل انحصر تطور هذه الصناعات بتطور الاستهلاك السائد في السوق المحلية، أي التوجـه للـداخل، وهكـذا    

لأن تكون سجينة السوق الذي تعمل له ومحدودة حسب الطلب المتيسر داخـل حـدوده،    ،ويلية المحليةالصناعة التحاضطرت 
محاولة فرض نفسها على المستهلك في ظل الدعاية التي تتمتع ا، حتى بعض الصناعات التصديرية بقيت رهينة السوق الـذي  

فيه، غير متجرئة على الذهاب أبعد من ذلك مستفيدة غالبا   رتعمل له وتصارع فيه، لأجل بقائها لأا بقيت تنتج للطلب المتوف
من بعض الاتفاقيات الثنائية أو الدخول إلى الأسواق السهلة، وبالتالي لم يتكون لديها الحافز لزيادة إنتاجهـا وتطـويره كمـا    

  ونوعا.

ء (كميـات  دعامة أساسية لقياس نتائج الأداتتجلى أهمية قياس الإنتاجية كوا  : ضعف الأداء وانخفاض الإنتاجية الصناعية  ـ  2
وهي  ،و على مستوى الاقتصاد الوطني ككل، القيمة المضافة ،الربح ..). وأداة هامة لترشيد القرارات على مستوى المؤسسة أالإنتاج

 ،قيق هذه المخرجات استخدمت في تحتعبر عن النسبة بين كمية المخرجات التي أنتجت خلال فترة زمنية معينة وكمية المدخلات التي
عموما شأا في ذلك شأن كثير من  ،وتتصف الصناعة الجزائرية .سواء كانت كمية الإنتاج أم القيمة المضافة المتأتية عن هذا الإنتاج

  .لإنتاج أي بضعف الإنتاجية الكليةالبلدان النامية بضعف الأداء وانخفاض الإنتاجية لجميع عناصر ا

وانحصر  ،الحماية المطلقة أو شبه المطلقة لقد نشأت الصناعة الجزائرية ضمن أسوار من : ة على المنافسةـ  الحماية وضعف القدر  3
جعلها   ظل هذه الظروف لفترة طويلة نسبياوعملها في ،ي ضمن السياسات الصناعية السابقةعملها بشكل أساسي لتلبية الطلب المحل

ستها من أي منتوج آخر بالإضافة إلى الاطمئنان إلى عدم مناف ،ج وأذواق المستهلكيننوعية الإنتاتتأقلم مع السوق الداخلية من حيث 
اق الخارجيـة  ، وفقدت القدرة على التعامل مع الأسوام بتطوير المنتوج وتحسين نوعيته، مما دفعها لاحقا إلى عدم الاهتمداخل السوق

يلية الجزائريـة في السـوق   درة التنافسية لمنتجات الصناعة التحو، لذلك ليس من السهل إعطاء تقويم دقيق للقوالتعرف على طبيعتها
، يفرض عليهـا في  تبادلها من خلال اتفاقيات حكوميةبسبب المستوى المرتفع من الحماية وحتى السلع التي يتم استيرادها يتم  ،المحلية

بحيث يصعب في مناخ كهذا تقويم القدرة  ،ليدرا على منافسة المنتوج المحالغالب رسوم جمركية مرتفعة أو ضرائب أخرى تحد من ق
لهدف والغاية التي وجـدت مـن   إن أسوار الحماية التي تمتع ا القطاع العام الصناعي لم تحقق ا .قية للمنتج المحلي على منافستهاالحقي

يث وصل إلى مرحلة يعاني من ، بل كانت النتائج عكس ما أريد وكانت نتائجها السلبية أكبر على القطاع الصناعي العمومي بحأجلها
آلية عمـل اقتصـادي وإداري سمتـها الأساسـية     و الارتفاع في كلفة الإنتاج، و كتدني مواصفات السلعة المنتجة،مشاكل عديدة 

  .تدني مستوى الكفاءة والخبرة في التعامل مع السوق بقوانينها ومتغيراا، والبيروقراطية

أن بدأت الدولة  إلى ، وانخفاض حجم صادراته،د مستوردات القطاع العام الصناعييرها تزاييعكس هذه المشاكل وغ وخير ما        
هيئا بتشجيع القطاع الصناعي الخاص وإعطائه دورا كبيرا أدى إلى كسر احتكار القطاع العمومي للسوق وأدخله في منافسة لم يكن م
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يتناسـب   وتطوير آليات عمله بما ،يحاول تحسين قدرته على المنافسة وبدأ ،له في البدايةمن مشاك زادمما  ،لها مع القطاع الخاص المحلي
، كمـا أن الوضـع   مازال يعاني من المشاكل السابقة لكن هذا لا يخفي حقيقة أن القطاع العام الصناعي ،وظروف المنافسة المستجدة

وربما كانت بعـض   ،ا مازال واقعا يدل عليهل وتراكمه، إلا أن وجود هذه المشاكقطاع إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرىيختلف من 
مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص أفضل نسبيا من مؤشرات القطاع العام المشاة إلا أن زيادة حدة المنافسة في السوق المحلية 

تغلال الطاقات ستوى استوقف بعض المؤسسات عن الإنتاج وإجراء تخفيض إرادي لم والعالمية أظهر بعض السلبيات غير المشجعة مثل 
  .المطالبة باستمرار الحماية للإنتاج المحلي من قبل بعض المنتجينالإنتاجية المتاحة، و

كل ذلك يؤكد ضعف القدرة التنافسية لمنتجات الصناعة التحويلية الجزائرية وعدم قدرا على الصمود والاستمرار في مواجهة         
  .فسة الخارجيةالمنا

ما يتعلق إن التوسع في السياسة الصناعية التي تبنتها الجزائر منذ انطلاقا العملية التنموية وبخاصة  ة مع السوق الخارجية :ـ  العلاق  4 
،كما زاد من اعتماد هذه الصناعة على السوق العالمية لتأمين مسـتلزماا مـن   قد زاد من حجم المستوردات ،منها بالصناعات المقامة

من مشاكل التعامل  زادمما  ،ير تكنولوجيا الإنتاج الخاصة ات والمساعدة الأجنبية، وكذلك في مجال تجديد وتطومواد أولية والتجهيزا
  .وطها احفة في كثير من الأحيانمع هذه السوق بتقلبات أسعارها وشر

فاع كلفة منتجاا عـن مثيلاـا في   تتميز الصناعة الجزائرية بشكل عام بارت : ـ  ارتفاع كلفة الإنتاج وعدم الاهتمام بالنوعية  5
مام وصولها إلى الأسواق ، وهذا ما يشكل عقبة صعبة أول النامية، ومنها الدول العربيةالسوق العالمية وحتى المنتجات المشاة لها في الد

  ة إلى عدة أسباب أهمها :، وتعود التكلفة المرتفعة للمنتجات الصناعية الجزائريوحتى المنافسة في سوقها الداخليةبل  ،الخارجية

النصف في بعض المؤسسات  ، حيث تصل نسبة الاستخدام إلى اقل منكامل الطاقات الإنتاجية المتاحة عدم التمكن من استخدام -   
  .الصناعية

  .اختيار أحجام غير ملائمة للمؤسسات الصناعية بخاصة في القطاع العام -   
  الإنتاجية الضعيفة للعمالة . -   
  الأسعار.سياسة خلة في العملية الصناعية نتيجة الارتفاع المصطنع في أسعار بعض المواد الأولية الدا -   

أي أا تركز اهتمامها على الإنتاج الكمي مع إهمـال   ،وليست عملية نوعية ،تبر العملية الصناعية عملية كميةإضافة لذلك تع        
، فالعالم يشهد تغـييرا هـائلا   ا يتفق مع تطور أذواق المستهلكين، والعمل على تطويره بموجإلى اهتمام ضعيف بنوعية المنتالنوعية أو 

تي تقف أمامها الصناعة ولا تزال مسألة التكلفة والنوعية قائمة وتشكل أحد أهم التحديات ال ،ارعا في تطوير الإنتاج ومواصفاتهومتس
  .الجزائرية

فأدخلت عليها أساليب  ،ية تغييرا جذريا في عالم الصناعةلقد أجرت الثورة التكنولوج ـ الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة :  6
اث تغـيرات  ولا يقتصر أثر التكنولوجيا في إحد ،وبخاصة في خلق سلع وخدمات جديدة ،عملية الإنتاج والإدارة والتسويقحديثة في 

لإنسانية وأسلوب عملهم وما يهم هو مـا أحدثتـه وتحدثـه    ، بل تغيرات أخرى تمس الأفراد وعلاقام ابنيوية واجتماعية فحسب
  : ـ التكنولوجيا في عالم الصناعة من تغيرات جذرية عديدة تتعلق بـ 

  
  الآلات والمعدات والتجهيزات المساهمة في عملية الإنتاج. −
  طرق العمل وأساليب الإنتاج، وغرضها تحسين الإنتاج من حيث الكلفة والنوعية. −
  ية المنظمة للعمل ورأس المال.العلاقات العمال −
  خلق صناعات جديدة تنتج سلعا وخدمات عديدة لم تعرف من قبل. −
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مدينـة لهـا    ، كما أاما يرتبط ا من معرفة وبحث علمي، ورتبط بل مرهون بتقدم التكنولوجياوبذلك فإن تقدم الصناعة م         
 ،فة والمطبقة في البلدان الصـناعية إلى عملية نقل التكنولوجيا المكتش  ة مدينة، لكن الصناعة في البلدان الناميبكل ما حققته وستحققه

التي أخضعت عمليات نقلها إلى قنوات مختلفة تستطيع عن طريقها استغلال هذه التكنولوجيا للحصول على عوائد ومكاسب عديـدة  
أو وثائق بـراءة   ،ت والمعدات والتجهيزات الحديثةلآلامكلفة جدا للبلدان المستوردة التي تنقل التكنولوجيا عن طريق الحصول على ا

لا تقتصـر   ،لفنية لكن عملية نقل التكنولوجيا، إضافة إلى المساعدات والدراسات امات التجارية والنماذج الصناعيةالاختراع والعلا
رها لتستثمر بكامل طاقاا وبما ينسجم على اقتناء هذه الآلات والوثائق بل تتطلب تطويع هذه التكنولوجيا وتفهمها واستيعاا وتطوي

، ولم يـتم في  ل التكنولوجيا شكل عملية التقليـد ، حيث أخذت عملية نقإلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك. مع البيئة التي تعمل ا
 ـلوجيا حسب متطلبات البيئةأغلب الأحيان اختيار التكنو ناعية وتحديـد  ، بل تم اللجوء إلى جهات خارجية لدراسة المشروعات الص

، والعمل يناسب البيئة المحلية وبالتالي لم يتم استيعاب وتطويع هذه التكنولوجيا بما ،التجهيزات وطرق التشغيل والصيانةأنواع الآلات و
والصـيانة  وبذلك بقيت الصناعة مرهونة بكل تطور تجريه أو حتى عمليـة الاسـتبدال    ،ويرها أو إعادة إنتاجها بشكل آخرعلى تط

  .نولوجيات المستوردةللتك

يجب أن يتمتع الجهاز الإنتاجي بالمرونة الكافية التي تكسبه القدرة على زيادة الإنتاج في حالـة   ـ  عدم مرونة الجهاز الإنتاجي :  7 
نتوج، زيادة الطلب، وكذلك القدرة على التكيف مع التغيرات والتطورات الحاصلة، سواء على أسلوب الإنتاج أو على بنية ونوعية الم

 وذلك بإجراء تعديلات بسيطة وغير مكلفة في عملية الإنتاج، وهذا يتطلب استخدام تكنولوجيا حديثة ومرنة يمكن اسـتخدامها في 
وهذا مـا لا نجـده في    ،قة عمل هذه التكنولوجياإنتاج أكثر من منتوج وبنوعيات ونماذج مختلفة، من خلال تعديلات معينة في طري

وإن حـدث   ،تعديلات في عملية الإنتاج ث تستخدم تكنولوجيا متقادمة بطيئة لا تتوفر فيها المرونة، لإجراء أيالصناعة الجزائرية حي
وحصل ذلك فإنه يتطلب تغييرات كبيرة ومكلفة، وهذا ما يشكل عقبة كبيرة أمام الصناعة المحلية في تحولها إلى الإستراتيجية الصناعية 

الإستراتيجية الصناعية يتطلب جهاز إنتاجي مرن قادر على التعامل مع هذا التحول، وتـوفير   من اجل التصدير، لأن هذا التحول في
  متطلباته من حيث طبيعة المنتجات ونوعيتها وجودا.

  : إن العملية الصناعية بطبعتها عملية متكاملة متشبعة تشمل على جوانب عدة ـ  العملية الصناعية المتجزئة : 8 

بما فيها من زيادة الإنتاج وخفض تكاليفه والأخذ بعين الاعتبار الدور الـذي يلعبـه في الـدورة     عملية الإنتاج نفسها −
     الاقتصادية (الاستهلاك )، وكذلك الدور التنموي (التراكم الرأسمالي).

  نوعية وجودة الإنتاج وتطويره باستمرار.  عملية نوعية تستوجب تحسين −
تدعم العملية الأساسية فتضع لها مخرجات مختلفة وتزودها  ،منها ومكملة لهاأخرى تكون مشتقة عملية محرضة لعمليات  −

  بمدخلات صناعية عديدة، وتمكنها من لعب دور رئيسيا في مضاعفة وخلق صناعات جديدة.
مة عملية مرتبطة بعملية الإعلام والتسويق التي أصبحت من الأهمية بمكان، حتى أا فاقت عملية الإنتاج نفسها، لأن المه −

  الأساسية والشاقة أصبحت تصريف الإنتاج وبيعه.

همها تحقيق كمية معينة من الإنتاج دون  ،قطبينما نرى أن العملية الصناعية في الجزائر مازال ينظر لها على أا عملية إنتاجية ف        
افة إلى كوا عملية منفصلة عما حولهـا حيـث   بالإض ،كيفية والأسلوب المتبع في تصريفهالاهتمام بنوعية الإنتاج وتكاليفه أو حتى ال

زا متمما وملازما نلاحظ ضعف الترابط والتكامل بين الصناعات القائمة ومنفصلة أيضا عن عملية الإعلام والتسويق التي أصبحت إنجا
  .لعملية الإنتاج

  
لجزائر بمحاولات ذاتية لقناعة من القيـادات  لقد أدى الوضع السابق للصناعة الجزائرية إلى ضرورة الإصلاحات وقد قامت ا الخلاصة :

المتمثلة في إعادة الهيكلة واستقلالية المؤسسات، والتي تمت تحت  الإداريةالسياسية إلى أن الوضع يجب أن يتغير، لذا جاءت الإصلاحات 
زائـر إلى التوجـه   اضـطرت الج لما لم تؤد هذه الإصلاحات ما هو منتظر منها،  1988، خصوصا أحداث الداخلية ضغط الأوضاع

ات الدولية من اجل إنقاذ اقتصادها من الإفلاس، فكان تطبيق الإصلاحات المدعومة من طرف البنك الدولي والصندوق الدولي للمنظم
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كان له الأثر في الوضعية  1979ـ   1965في فترة التسعينات. ذا نصل إلى أن الاختيار الاستراتيجي للتنمية في الجزائر خلال فترة 
  .   لتي آلت إليها الصناعة الجزائريةا

  

  
  الجداول الملحقة : 

  

2و1) توزيع الاعتماد المالي الصناعية خلال المخططات:الثلاثي والرباعي1الجدول(
حصة الصناعات 

 الأساسية
الحصة الإجمالية 

 المخطط للصناعة
 الثلاثي 43.3 88.7
 الرباعي الأول 44.7 86
 الرباعي الثاني 51.6 88
M.ELHOCINE BENISSAD, Economie de  

développement de lُ Algérie /  p 47 : المرجع 
 

 ) : طرق انجاز المشاريع الصناعية خلال2الجدول (
1973-1970ة الفتر

النسبة طرق الانجاز
37% المفتاح في اليد(كاملا)
30%  المفتاح في اليد (جزئيا)  (تولى الطرف الوطني جانب

الهندسة المدنية وجزء من المعدات أنجز بوسائل وطنية)
07%  مسؤول المشروع جزائري له دور امع

(السلع الرأسمالية المتطورة من الخارج)
12%  لمختلطة (الشراكة بين مكتبالصيغة ا

الدراسات ومسؤول المشروع جزائري وأجنبي)
04%  جميع الدراسات الهندسية من طرف المقاول الوطني

(التعاون مع مكتب دراسات أجنبي)
Marc Ecrement / op.cit /p:231: المرجع

  

1976: الاحتياج المتوفر في اليد العاملة المؤهلة سنة 3الجدول
1976وفر سنةالمت )1977-1974الاحتياجات ( قطاع النشاط

50  
450  
350 

3710 
4342  
1068

 المحروقات-
  قطاع سلع الإنتاج-
قطاع سلع الاستهلاك-
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DEREGULATION, REGULATION et MARCHES FINANCIERS 
 

Pr. kada akacem – Université d’Alger III 
 
 

Résumé : Comme le résume si bien le titre, l’objectif du présent article est de montrer que la 
principale cause de la crise financière internationale actuelle est la dérégulation des marchés 
financiers. Il est vrai que la crise a été causée par plusieurs facteurs. Cependant parmi tous ces 
facteurs, certains ont la dérégulation pour source (telle par exemple la titrisation manipulatrice et 
malhonnête), d’autres ont directement participé à la promotion de la dérégulation des marchés 
financiers, tel par exemple le lobbying des banquiers (lire : corruption officielle et légalisée !!!). 
 
Mots clés : crise, causes, dérégulation, titrisation, titres toxiques, agences de notation, lobbies, 

ultra-libéraux, rôle Etat,  marché administré. 
 

1-- Introduction 

L’analyse des causes de toute crise financière et/ou économique est très importante, car le 
diagnostique et la compréhension de ces causes sont vitaux pour bien comprendre les conséquences 
auxquelles on peut s’attendre et mieux réfléchir à, et proposer dès que possible, des remèdes 
adéquats à ces dernières afin d’éviter l’aggravation de la crise présente et éventuellement éviter 
d’autres crises dans le futur, ou tout au moins en réduire la gravité et les effets négatifs sur 
l’économie toute entière et le pays dans son ensemble mais en particulier les travailleurs et les 
couches pauvres de la population. 
 
 Dans le cas de la présente crise, la conséquence directe de l’idolâtrie du marché, de la 
confiance aveugle dans le marché, qui a précédé la crise actuelle, est précisément la dérégulation 
qui a commencé à être promulguée plusieurs décades déjà avant la présente crise. En effet et 
puisque, selon les intégristes du marché, seul celui-ci pouvait aboutir a une allocation efficiente des 
ressources économiques, il ne fallait surtout pas gêner son fonctionnement par des contraintes 
réglementaires (entre autres). Le message à l’échelle mondiale était qu’on pouvait compter sur  les 
marchés, et les marchées financiers en particulier, pour s’auto-réguler et s’auto-corriger en cas de 
problème, tout comme on pouvait compter sur les acteurs des marchés pour s’auto-discipliner. Le 
résultat a été un excès dans la spéculation, excès dans l’avidité, excès dans les prises de risque que 
la soi-disant innovation financière, et en particulier la titrisation abusive et malhonnête, a entraînés, 
aboutissant ainsi à une crise financière et économique sans précèdent depuis la Grande Dépression, 
dont la conséquence principale est une récession spectaculaire quant a ces conséquences négatives 
et sa durée. En effet, et plus de trois ans après le début de cette crise, beaucoup de pays sont encore, 
dans une situation de catastrophe économique et sociale, latente avec d’énormes déficits 
budgétaires (la Grèce, ‘Irlande, le Portugal, l’Espagne, la Roumanie…), d’autres sont un peu mieux 
lotis mais connaissent des taux de chômage encore plus que trop grand (les USA, la France, 
l’Allemagne…). C’est ce qui a fait que cette crise économique a été surnommée la Grande 
Récession en faisant un parallèle avec la Grande Dépression des années trente.   
 
 L’objet du présent article est alors de montrer que la cause primordiale de la crise financière 
actuelle est la dérégulation, l’absence de régulation et quand elle existait une régulation 
insuffisante et non adéquate, des marchés financiers en particulier.  
 

Nous commencerons alors notre communication par un aperçu historique et analytique de la 
régulation qui a commencée après la Grande Dépression des années trente, pour voir ensuite 
comment une très grande partie de cet arsenal de régulation, dont le but était la stabilité du secteur 
financier et la protection des consommateurs et des investisseurs, a été démantelée à partir des 
années quatre vingt en particulier, notamment sous la pression des lobbies bancaires et sous 
l’influence des économistes libéraux et/ou ultra-libéraux, démantèlement qui a causé plusieurs 
crises financières et économiques un peu par tout dans le monde avant de causer la crise mondiale 
actuelle.  
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2-- Aperçu historique et analytique de la régulation 
La crise étant parie des USA, il est dès lors normal d’aller chercher les causes de la crise actuelle, 
aux USA surtout, et ce d’autant plus que les dérégulations (tout comme d’ailleurs les régulations) 
des USA (et en partie celles de la GB) ont servi de modèle et ont été plus au moins copiées par la 
suite, un peu partout dans le monde.  
 
          Notons tout d’abord que le principe même de régulation est basée, par ses promoteurs, sur la 
notion que le marché fonctionnant sans control et sans régulation est incapable de fonctionner 
efficacement dans l’allocation des ressources, et en particulier ici, des ressources financières, et que 
très souvent le marché est mis en échec dans sa mission d’allocation optimale des ressources 
(‘market failure’). Ils avancent que le marché sans orientations (nous dirons : un marchée non 
administrée ou mal administré) est souvent sujet à la ‘market failure’. Dès lors, le gouvernement 
doit absolument jouer un grand rôle, pour remédier à cet échec du marché, et des marchés 
financiers en particulier (en essayant par exemple de réduire le problème de l’information 
asymétrique). Ceux-ci comme on le sait comprennent les marchés monétaires (money markets), les 
marchés des obligations (bonds markets ou debt markets), les marchés des actions (stock markets), 
les marchés hypothécaires (mortgage markets) et les marchés des devises convertibles (exchange 
markets).  
 
          Ainsi donc, les régulations sont établies soit à la suite d’excès ou d’abus de la part des 
industries de tout genres (tel par exemple dans le marché du travail après tous les abus et les excès 
des employeurs et dont les travailleurs ont été victimes pendant des siècles)1, soit à la suite de 
crises  financières dues principalement à un manque de régulation, à une régulation insuffisante, à 
une régulation inadéquate pour cause d’incompétence ou de corruption…ou finalement à une 
dérégulation pure et simple.  
 
          En effet, aucun gouvernement ne peut rester passif en face d’une crise économique et/ou 
financière et ne rien faire. Même les gouvernements et/ou leaders politiques qui croit aux bienfaits 
du free-market pur et dur (comme le gouvernement Bush en 2007). Dès lors, et si les 
gouvernements se sentent obligés d’intervenir en cas de crise, il n’est que normal qu’ils essayent 
d’agir avant les crises pour prévenir celles-ci ou tout au moins en réduire la gravitée et les 
conséquences. Ils font cela à travers des politiques économiques censées bien gouverner, bien 
gérée les marchés à travers notamment des mesures de contrôle et de régulation, l’objectif étant 
d’assurer la stabilité des marchés et d’augmenter l’information disponible pour les investisseurs et 
donc la protection des ces investisseurs (à travers l’exigence de plus de transparence par les 
participants des marchés et l’obligation de la publication des bilans, par exemple).  
 
          Ne rien faire, c’est tout d’abord équivalent à un suicide politique. En outre cela non 
seulement peut résulter en des crises très graves et très sévères résultant en une instabilité sociale et 
politique très dangereuses pour le pays tout entier, mais en plus, cela créera ce que les économistes 
appellent le "moral hazard" ou l’aléa dangereux, danger de créer un mauvais précédent qui est en 
fait, comme on dit, une invitation à prendre des risques excessifs, étant assuré qu’en cas de 
problème l’Etat interviendra et apportera son aide précieuse et très appréciée (intervention, 
paradoxalement, très attendue et même exigée par les fous du marché, mais seulement en cas de 
crise !!!).      
 
          C’est ainsi que dès les années 1890s2 (et jusqu’au début des années vingt) après que les USA 
ait adhérer au système gold standard, et suite aux problèmes du secteur financier que le pays a 
connu à l’époque, on a commencé à réguler le système pour protéger le consommateur en général 
et les travailleurs en particuliers et mettre fin aux abus et toutes sortes de fraudes, dans certains 
marchés et en particuliers les marchés financiers. L’un des grands exemples de cette régulation fut 
la création de la Fédéral Réserve3 : Fed, comme banque centrale des USA en 1913 qui est devenu 
responsable, entre autres, de la stabilité du système financier du pays.  
 
          Puis, comme toujours et une fois la tempête passée, les crises financières et économiques et 
surtout leurs conséquences sont vites oubliées, et dès le début des années vingt et jusqu'à 1929, on 
est retourné à la dévotion du laisser-faire, laisser-aller, c'est-à-dire la libre entreprise (‘free 
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market’) et dont le résultat fut la Grande crise financière des années trente, suivie de la Grande 
Dépression. En effet déjà et comme de nos jours, il y avait beaucoup d’abus et d’excès dans les 
marchés, qui déjà n’étaient pas du tout ou pas assez régulés, comme par exemple, la vente de titres 
financiers complexes et comme à la veille de la crise actuelle, ces titres étaient combinés entre eux 
d’une manière trompeuse, malhonnête… Bref, jadis comme maintenant beaucoup de ces titres 
étaient toxiques, risqués et très dangereux pour les investisseurs aussi bien que pour tout le secteur 
financier. Comme aujourd’hui, ces pratiques ont été une des principales causes de la Grande crise, 
à cause entre autres, d’une régulation qui était non adéquate ou très rudimentaire ou carrément 
inexistante.   
 
          Comme à chaque fois après une crise, cette Grande Dépression des années trente a obligé les 
décideurs à revoir encore une fois leurs copies, et encore une fois on a recommencé à réguler les 
marchés, un peu partout dans le monde développé, mais surtout aux USA, où les plus sérieuses 
régulations dans le secteur financier ont été prises sous la présidence de Franklin Roosevelt. Pour 
éviter le retour d’une telle crise dévastatrice, on a commencé à réguler les marchés financiers, et 
plusieurs nouvelles législations ont vu le jour, tels par exemple :  

- le Securities Act de 19334 : pour la gouvernance des marchés boursiers primaires, 

- le Securities Exchange Act de 19345 : pour la création de la U.S. Securities anda Exchange 
Commission (ou la  SEC), chargée de l’application des lois concernant le contrôle et la 
régulation de tout les marchés financiers et en particulier pour réguler les marchés 
financiers, tels par exemple les marchées boursiers primaires, et  surtout secondaires, et 
autres types de marchés financiers, 

- Le Glass6-Steagall Act de 19337. Cette dernière loi a eu pour but de contrôler les 
spéculations dans les marchés financiers et est connue surtout dans son aspect de distinction 
et de séparation légale et obligatoire entre d’une part, les banques commerciales qui ont le 
droit de recevoir les dépôts des citoyens et des entreprises et sont dès lors supervisées et 
régulées, et d’autres part les autres institution financières telles que les banques 
d’investissement (en fait des banques de spéculation) qui n’ont pas le droit de recevoir des 
dépôts, dans le but de protéger les consommateurs et les firmes, des prises de risques 
excessives par ces dernières banques qui ne sont pas régulées. Les banques 
d’investissements et autres institutions finncieres non régulées ou non strictement régulées 
constituent ce qu’on appelle de nos jours le ‘Shadow secteur’ financier (shadow = ombre), 

- l’Investment Company Act de 1940 qui comme son nom l’indique est une loi pour le 
control et la régulation des institutions d’investisment dans le but toujours de protéger les 
citoyens concernés, ici les investisseurs de tout genre, et en particulier pour, par exemple, 
réguler et contrôler les conseillers en investissements et éviter par exemple des conflits 
d’intérêts, quand par exemple une banque donne des conseils d’investissement à ses clients 
et leur conseille d’investir dans la banque même en achetant les produits financiers de cette 
dernière, autrement dit pour éviter que les banques soient en même temps juges et parties. 

 
3- De quelques causes de la crise financière : 
Mais, et encore une fois, la grande Dépression et ses conséquences désastreuses ayant été oubliées, 
toute cette armada de textes imposant une régulation des marchés a été détruite, partiellement pour 
certaines et totalement pour d’autres, mais en tout les cas sérieusement, par une vague sans 
précédent de dérégulations résultant également en la Grande Récession de nos jours. Est-ce que 
cela veut dire que les dérégulations des marchés financiers sont les seules causes de la crise 
financière et économique actuelle ? Non, certainement pas.  
 
          En effet la crise financière actuelle, comme toute autre crise, est causée par plusieurs 
facteurs, certains plus importants que d’autres.   
 
Parmi les causes les plus connues on peut citer : 
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- La  croissance extraordinaire du marché immobilier hypothécaire, commercial mais 
résidentiel surtout, 

- Les crédits hypothécaires ‘exotiques’, en particulier dans le secteur résidentiel, une des 
sources de la crise des supprimes, telle qu’elle a été appelée, 

- la crise des marchés immobiliers ou crise des subprimes de l’été 2007 aux USA en 
particulier,   

- La profession dérégulée et non régulée, des brokers des crédits hypothécaires, 

- des politiques monétaires très généreuses, 

- l’argent bon marché (grâce notamment à l’épargne dégagée par les pays asiatiques, 
notamment la Chine, et les pays du Moyen Orient exportateurs de pétrole et du gaz…),  

- l’endettement exagéré des entreprises aussi bien que des ménages, 

- la spéculation financière excessive, 

- les prises de risque très excessives,   

- une opacité excessive de ce qu’on appelle pompeusement ‘l’innovation financière’, manque 
de transparence qui a causé beaucoup de problèmes au système financier américain, en 
particulier, 

- les innovations financières excessives et sans contrôle, productrices d’un nombre sans 
précédent de nouveaux produits financiers de tout genre et souvent très dangereux, 
déstabilisant, toxiques…, innovations qui étaient supposées éliminer les inefficiences du 
marché mais qui au contraire ont créé des risques systémiques,  

- le système bancaire parallèle (shadow banking system) non ou très mal régulé et même 
dérégulé avec notamment l’abrogation du Glass-Steagall Act de 1933, loi citée plus haut.  

- Les sociétés de notation (‘rating agencies’) des banques et autres institutions financières. 
Ces  sociétés étaient à la fois juge et parties prenantes des sociétés qu’elles étaient censées 
évaluées et classées : d’où un conflit d’intérêts qui entraîne un comportement malhonnête et 
parfois même mafieux. Si de plus, on tient compte de l’incompétence de ces agences, on 
comprend alors que la banque d’investissement Lehmann Brothers avait reçu la notation : 
AAA (‘triple A’) a la veille de sa faillite !!! 

- la cupidité, l’avidité et l’irresponsabilité des banquiers,   

- et surtout la malhonnêteté qui régnait dans tout le secteur et en particulier, des traders en 
particulier dans les marchés hypothécaires et financiers. 

- Les prêteurs d’argent très imaginatifs et sans scrupules (dans le marchée immobilier en 
particulier), et qu’on a dénommés : prêteurs créatifs ‘créative lenders’, c'est-à-dire en fait 
des escrocs,  

- la raréfaction du crédit sur les marchés a partir de 2007 (due à la peur qu’on ne vous refile 
un produit qui contienne des prêts au logement subprime) a fait grimper, par exemple la 
méfiance généralisée envers les bons de trésorerie adossés à des actifs qui peuvent très bien 
être des prêts au logement et donc des actifs toxiques, 

- La titrisation des créances (prêts …), qui est une des plus importantes conséquences de la 
dérégulation. Très simplement dit, la titrisation est l’opération financière qui consiste en la 
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transformation, méconnue de l'emprunteur, de différents sortes de créances (notamment les 
prêts bancaires…) avec des risques très différents, en des titres toxiques (obligations 
souvent a long terme…), car garanties par ces prêts opaques et présentant très souvent de 
grands risques. Les créances ainsi titrisées sont vendues a des investisseurs (qui eux aussi 
ignorent la nature toxique de ces titres).  

 
       Ceci  permet au prêteur (banques…) tout à la fois de réduire son risque (refilée aux acheteurs 
de ces créances titrisees, c'est-à-dire toute sorte d’investisseurs) de se refinancer (a travers la vente 
de ces creances titrisees) et de recommencer le cycle avec des nouveaux prêts, nouvelles 
titrisations... 
 
       La titrisation la plus notoire et la plus dévastatrice a été celle des prêts hypothécaires en des 
produits financiers toxiques et très dangereux et vendus à toute sorte d’investisseurs : 
institutionnels, particuliers, firmes…  
 
       La titrisation était considérée comme l’innovation financière par excellence pour la croissance 
du secteur financier, aux USA en particulier, grâce au transfert des risques aux investisseurs 
notamment, qui étaient supposées suffisamment aptes à absorber d’éventuelles pertes. Certes la 
croissance du secteur financier s’est matérialisée mais au prix d’une fragilisation du système 
financier tout entier, mieux du système financier mondial ainsi que de toute l’économie mondiale.   
 
       En effet et dans les faits la titrisation n’est autre que de la spéculation excessive, risquée, 
irresponsable, et malhonnête car les perdants ne sont pratiquement jamais les auteurs de cette 
titrisation, puisque celle-ci consistait en fait a simplement utiliser le modèle devenu fameux sous le 
vocable: ‘originate to distribute’ : titrise et debarasse toi du titre ainsi crée. C’est le modèle qui 
consiste à créer un produit financier (souvent très opaque... et donc potentiellement très toxique et 
dangereux pour les investisseurs) et le refiler à quelqu’un d’autre, ce qui revient à transférer les 
risques du produit à d’autres et à leur insu, d’où les effets désastreux qu’elle a eu dans la crise 
actuelle.   
 
       Enfin la titrisation a été l’élément moteur, la locomotive, la courroie,  de la transmission de la 
crise a partir des marchées hypothécaires notamment aux USA, aux économies du monde entier, 
faisant de cette crise, une crise mondiale.  
 
       Cependant parmi toutes les causes de la crise actuelle, beaucoup d’entre elles ont à leur source, 
la dérégulation même des marchés financiers, d’autres ont participe à la promotion de celle-ci. 
 
4- Dérégulation : justification théorique : 
       Ceci dit notons tout d’abord que par simplicité (pour ne pas rentrer dans trop de détails 
dépassent le cadre de notre travail ici), nous considérerons comme libéral tout économiste qui se fie 
au marché libre, ‘free market’, pour les questions de l’allocation optimale des ressources 
économiques et qui recommande et/ou exige la non  intervention de l’Etat, ou tout au moins sa 
réduction au minimum, dans l’économie. Ainsi on classera sous le vocable : libéraux, tous les 
économistes pour qui, certes avec des degrés différents, la meilleure allocation des ressources 
économiques est obtenue à travers les mécanismes du marché et une limitation du rôle de l’Etat 
dans ce processus. Bien évidemment il y a différents sortes de libéralisme économique : le 
libéralisme classique, le libéralisme néoclassique… Tout comme il y a différents types de libéraux : 
des simples libéraux, aux ultra libéraux (les intégristes, les fondamentalistes du libéralisme 
économique), en passant par les néolibéraux, les libéraux de gauche, en particulier les partisans de 
l’économie sociale de marché en Europe et l’économie socialiste de marché en Chine et au 
Vietnam. 
 
       Notons aussi que le libéralisme économique est devenu de nos jours une véritable religion dont 
le Dieu est le Marché, maître absolu dans l’allocation des ressources et dans la détermination des 
quantités et des prix auxquelles celles-ci sont vendues et achetées, ainsi que dans la détermination 
des quantités et des prix des biens et services, qu’elles servent à produire. Ce processus a lieu grâce 
aux mécanismes du marché à travers le jeu de l’offre et de la demande, celles-ci étant considérées 
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par les libéraux (en particulier les néoclassiques) comme étant les seules forces de tout marché. 
Toute autre contrainte (considérée comme un corps étranger nocif au bon fonctionnement du 
marché) doit être évitée, éliminée ou réduite au maximum afin qu’elle n’ait pas d’influence sur le 
fonctionnement du marché ; d’où l’exigence absolue, d’une dérégulation, qui selon eux est 
indispensable a l’efficience des marchés et en particulier des marchés financiers. 

       Avant de continuer il faut également préciser que ce qu’on entend par dérégulation, ce n’est 
pas l’élimination de toute régulation des marchés et des actions des participants de ces marchés. 
C’est ainsi que les lois contre les fraudes et les comportements malhonnêtes de tout genre n’ont pas 
du tout été éliminés par les dérégulations. Bien au contraire certaines de ces lois ont été renforcées, 
tels par exemple, et ce en plein durant la période de renaissance du laisser-faire (pendant le 
reaganisme et le thatchérisme), le Securities Investor Protection Act en 1970 signé en loi, dans le 
but de protéger les investisseurs contre toute défaillance ou malhonnêteté de la part des courtiers 
(brokers)…, le Insider Trading Sanctions Act de 1984, et le Insider Trading andas Securities Fraud 
Enforcement Act de 1988 pour encourager, moyennant compensations financières, les 
dénonciations par les employés, des entreprises qui s’adonnent à des fraudes et/ou à toute autre 
pratique illégale, et également pour sanctionner et punir toutes sortes de fraudes dans les marchés 
financiers et en particulier les ‘insiders’ (les employés qui profitent d’une information interne et 
non encore rendue publique et s’en servent pour s’enrichir personnellement illégalement).   

       Une des plus importantes lois dans ce domaine a été la Sarbanes–Oxley Act de 2002 qui a été 
prise à la suite du scandale et de la faillite des firmes Enron, WorldCom… encore une fois pour la 
protection des investisseurs et ouvriers (ces derniers ont dans le cas de Enron perdu non seulement 
leurs emplois mais également et surtout leurs pensions de retraites qui étaient malheureusement 
liées a la valeur, devenue nulle, des actions et obligations de la société, qui a fait faillite ), et 
rétablir la confiance des entreprises, des citoyens et autres investisseurs institutionnels dans les 
marchés financiers et en particulier le marchée boursier, à travers de nouvelle règles de 
comptabilité, d’audit et d’une plus grande responsabilisation des managers. A la suite des ces 
scandales et de cette loi, d’autres pays ont pris des mesures similaires telles que la Loi de sécurité 
financière en France votée en Août 2003, ou la The Financial Instruments and Exchange Law de 
2006 au Japon…  

       Ce qu’on entend alors par dérégulation, c’est plutôt l’élimination ou la révocation partielles ou 
totales, de toutes lois, règles et autres régulations que les ultra libéraux considèrent comme des 
contraintes au bon fonctionnement des marchés financiers en particulier, ainsi que le manque 
délibéré, intentionnel, de régulation là où, et quand c’est nécessaire. Les dérégulations représentent 
alors toute une série de lois règles, et procédures destinées soit à éliminer les régulations déjà 
existantes soit à les assouplir ou soit à ne pas introduire de nouvelles, et tout cela sous la pression et 
la bénédiction des lobbys financiers : organisations corruptrices mais légales car officiellement 
agréées au niveau fédéral, régional (par les différents Etats des USA, et même en Europe…) et 
local. Ceci est exactement le cas, aux USA et en Europe où les lobbies bancaires qui s’opposent a 
toute re-réglementation seieurse et/ou sévère.  

       Cette dérégulation a commencé non pas, comme on l’annonce souvent, avec la renaissance du 
free-market et du laisser faire sous la présidence de R. Reagan aux USA et Margaret Thatcher en 
Grande Bretagne (reaganisme et thatchérisme) vers le début des années quatre vingt, mais bien plus 
tôt, dès le début des années soixante dix quand le président des USA, R. Nixon, a unilatéralement 
mis fin à la convertibilité du dollar en or, mettant ainsi fin au système monétaire international mis 
au point par les accords de Bretton Woods8.  

       En effet dès les années soixante dix, sous la présidence de R. Nixon, les choses ont commencé 
a changer et encore une fois les crises et leurs conséquences sont vites oubliées, et s’en est suivie 
une longue période de dérégulation, en particulier des marchés financiers, depuis Nixon jusqu'à G. 
Bush (fils) en passant par Ford, Carter, Reagan, Bush (père) et Clinton, sous l’influence des 
théories des libéraux tels que Milton Friedman et d’autres lauréats du prix Nobel ! Pour ces 
économistes libéraux : les marchés sont  toujours efficaces dans l’allocation des ressources 
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économiques, seul le mécanisme du marché est efficace dans cette allocation, les marchés ne 
peuvent pas faillir et enfin l’intervention des gouvernements dans la sphère économique ne peut 
avoir que des effets néfastes.  

       Mais les plus intégristes des intégristes sont les adeptes de l’école autrichienne tels que 
Friedrich Hayek, l’Américain Murray Rothbard et surtout Ludwig von Mises… L’intégrisme de ce 
dernier n’a pas d’égal. Ce dernier a en effet, lors d’une conférence aux USA, publiquement traité 
M. Friedman et les libéraux, de… socialistes !!!   

       Les adeptes de l’école autrichienne sont contre toute intervention de l’Etat dans la sphère 
économique, même en période de crise, de récession et même en période de dépression et donc 
contre toute régulation quelque soit la situation économique. Tout comme, dans les années trente 
durant la Grande Dépression, ils conseillaient de ne rien faire, ils conseillent aujourd’hui de ne rien 
faire et de laisser le marché se soigner lui-même car toute intervention ne pourrait qu’empirer la 
situation. Même des libéraux et partisans du free-market pur et dur, tel que M. Friedman, ont 
accusé ces économistes d’avoir fait beaucoup de mal aux gouvernements qui ont été tant soit peu 
influencés par leurs théories et en particulier par la théorie (autrichienne) des business cycles.  
  
       Certains think tanks américains et britanniques ont eu aussi une grande influence et ont joué un 
très grand rôle dans cette vague de dérégulation, en particulier le fameux American Enterprise 
Institute, fameux pour son extrémisme et intégrisme aussi bien économique que politique et 
idéologique, et qui a conduit à l’invasion de l’Irak et auquel les personnes, tels que Paul Wolfowitz, 
Richard Perle, Dick Cheney et sa femme Lynne Ann Cheney, Aryan Hirshi Ali (férocement anti-
Islam : seul plateforme dans son agenda politique), et connues mondialement pour leur extrémisme, 
sont affiliées directement ou indirectement. 
       Les dérégulations découlent en fait directement de ce qu’on appelle le fondamentalisme du 
marchée : ‘market fondamentalism’9. Le système capitaliste ou système de l’économie de marché 
est basé sur la théorie de la concurrence pure et parfaite (dont pratiquement seuls  certains marchés 
financiers, telles que les bourses des valeurs mobilières, et certains marchés agricoles s’en 
rapprochent plus ou moins). Selon cette théorie et comme nous l’avons déjà signalé, les marchés 
fonctionnant sans contrainte, donnent l’allocation des ressources la plus efficiente grâce à la 
fameuse (!!!) ‘main invisible’ d’Adam Smith. C’est ce que l’ancien président des USA, R. Reagan, 
l’un des plus grands adeptes et promoteurs de la dérégulation, a appelé : la magie du marché : « the 
magic of the marketplace »10. Dès lors, et encore une fois selon les libéraux, il ne faut rien faire qui 
puisse entraver le fonctionnement efficient des marchés, et donc et en particulier il ne faut pas que 
l’Etat intervienne dans le champ économique et en particulier il ne faut pas que celui-ci procède  à 
des régulations qui selon les idolâtres du marché, empêcherait celui-ci de fonctionner d’une 
manière optimale. 

5--Dérégulation : justification pratique : 
Les promoteurs des dérégulations avancent comme justification de ces dernières le fait que souvent 
les régulations ont été inefficaces, soit parce que les régulateurs étaient incompétents  ou ont 
échoué dans leur fonction de stabilisation du système financier (comme par exemple la Fed et son 
président Greenspan qui sont accusés d’avoir causé la crise actuelle en gardant les taux d’intérêt 
trop bas pendant trop longtemps après la crise des Dotcom (societes d’internet) des années 2000 
aux USA, soit parce que l’institution supposée régulée telle ou telle industrie a été ‘capturée’ par 
ceux qu’elle était supposée réguler et/ou contrôler à la suite de ce que certains appellent lobbying et 
autres actions illégales, et que nous considérons comme purement et simplement de la corruption 
légalisée. Ce dernier phénomène est appelée phénomène de ‘capture’, ou de détournement et que 
encore une fois nous appelons phénomène de corruption ni plus ni moins. Dès lors, les industries et 
en particulier l’industrie financière qui devaient être contrôlées et supervisées par des agences 
spéciales de contrôle et de régulation, ont au cours du temps réussi à contrôler (lobbying, 
corrompre), utiliser ces mêmes agences pour servir leurs propres intérêts au détriment des intérêts 
des citoyens et consommateurs que ces agences étaient chargées de protéger. 
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Par la suite et au moment opportun, ces groupes d’intérêts ou stakeholders (banques…) ont 
tout simplement réussi à imposer une dérégulation graduelle du secteur financier et à contrôler le 
processus même de la dérégulation à travers un travail de lobbying forcené auprès du congres 
américain en particulier, et grâce également aux théoriciens du libéralisme économique, et à 
plusieurs think tanks (supposés être indépendants !) qui ont eux aussi, justifiés théoriquement la 
dérégulation à cause de ce phénomène de  capture, de confiscation, ou de piratage des agences de 
régulation et considèrent ce phénomène de capture comme la preuve de l’inefficacité de toute 
gestion du marché par le gouvernement et comme un des aspects de la ‘governemnt failure’ : 
l’échec de l’Etat, dans la sphère économique. Ils considèrent en effet que toute régulation sera 
vouée à l’échec à cause notamment de l’action très efficace des lobbys bancaires et autres groupes 
d’intérêt du secteur financier auprès du Congres américain et du phénomène de capture.  

 
6--Dérégulation : la pratique 

Les dérégulations aux USA se sont accélérées vers les années quatre vingt avec le président 
conservateur R. Reagan, sous l’influence du courant conservatif pur et dur, des économistes 
libéraux et surtout sous la pression des lobbys banquiers et leur financement des campagnes 
électorales des candidats acquis à leur cause. A peine une année après son élection, R. Reagan s’est 
lancé dans une énorme et systématique campagne de dérégulation. Des 1982 fut pris le Garn-St. 
Germain Depository Institutions Act assouplissant plusieurs des mesures de régulation du secteur 
bancaire, qui par la suite ont cause la faillite de plusieurs banques.  

En UK les dérégulations ont commencé avec une grande accélération sous Margaret 
Thatcher, aussi dans les années quatre vingt et en particulier les dérégulations de 1986 concernant 
la bourse des valeurs de Londres (le London Exchange Stock) et qui a été par la suite appelée 
étiquetée de Big Bang11 dérégulation. En fait on appelle de nos jours, Big Bang, toute la série de 
dérégulations qui a eu lieu et qui a été la pierre angulaire du programme économique de Thatcher. 
Celle-ci prétendait que la cause de la morosité de l’économie britannique et du secteur financier en 
particulier était les régulations excessives et contraignantes pour les innovations et la concurrence, 
et que la solution résidait, selon elle, dans le laisser-faire et laisser-aller synonyme de free market, 
c'est-à-dire de dérégulation des marchés régulés et pas ou très peu de régulations. Parmi les 
conséquences immédiates de ces dérégulations, est l’apparition de brokers voyous, escrocs, 
fripouilles, et qui ont été les causes de crises et autres scandales financiers, en particulier celui de la 
banque britannique Barings qui a fait faillite en 1995, de la Daiwa Bank en 1995, de la Sumitomo 
Corporation en 1996, et des Allied Irish Banks en 200212.  

Cette mode de dérégulation en Big Bang, s’est propagée un peu partout dans le monde : au 
Canada, a l’Australie et a d’autres pays européens tels que Les Pays Bas, la France, et les pays 
asiatiques, en particulier le Japon dont l’économie est en crise depuis les années quatre vingt dix à 
cause précisément de cette vague de dérégulation.         
  

Il faut souligner que les présidents républicains (les conservateurs)… n’ont pas été les seuls 
fervents des dérégulations. Même les démocrates y ont participé. C’est ainsi qu’en 1999 et grâce 
notamment aux lobbys financiers, le Président Bill Clinton a signe la loi Gramm-Leach-Bliley 
Financial Services Modernization Act, qui a mis fin, définitivement et totalement, au Glass-
Steagall Act, cité plus haut, permettant, entre autre la création du fameux Citigroup Inc., devenu 
première groupe banquier mondial, et qui a été l’une des premières banques mondiales a connaitre 
de sérieux problèmes dès l’éclatement de la crise actuelle. Parmi les plus importantes mesures de 
dérégulation, cette loi avait pour but, et entre autres, de mettre fin a la séparation, qui était 
légalement obligatoire, entre les banques commerciales, les banques d’investissement et les 
sociétés d’assurances, distinction qui a été instaurée par le Glass-Steagall Act, citee plus haut et 
adoptée en 1933 (durant la Grande Dépression). Cette dernière loi a été donc abrogée par 
l’Administration Clinton et ainsi, et entre autres, on a permis aux banques commerciales par 
exemple de parier (‘gamble’), de jouer, et spéculer avec les dépôts des citoyens et entreprises, à 
travers des spéculations financières excessives et très risquées. Il ne faut donc pas s’étonner si on a 
appelé ce capitalisme financier de ‘casino capitalism’.   
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Cependant beaucoup d’économistes, politiciens (le président Barak Obama en particulier), 
experts financiers… considèrent que cette loi de 1999 a été l’une des principales causes de la crise 
financière actuelle. Ceci a fait dire a l’économiste Paul, R. Krugman13, lauréat du prix Nobel de 
2007, que « Phil Gramm, [l’un des co-auteurs de la loi de 1999]: peut être considéré comme le père 
de la crise financière [actuelle] ». Tout comme plusieurs leaders politiciens, et pas des moindres, et 
économistes (même dans le camp des libéraux) dans le monde entier ont finalement reconnu que 
les dérégulations des marchés financiers en particulier, sont l’une des principales, sinon la 
principale, cause de la crise financière actuelle. Même le présent Gouverneur de la Fed américaine, 
Bernanke, a ajouté sa voix à cette reconnaissance très tardive.      
     

De plus le gouvernement Clinton a été accusée de s’être opposée à la régulation des 
marchés des produits financiers dérivés (‘dérivatives’) qui sont des instruments financiers dérivés 
d’autres instruments financiers), et de s’être opposée à y introduire, entre autres, plus de 
transparence. Ce faisant ce gouvernement a contribué, encore une fois, à la chute des marchés 
financiers en 2008.    

On retrouve cette opposition à la régulation des marchés des produits dérivés chez 
l’Administration Bush (fils). Du reste le président Bush a fait de la dérégulation, des marchés 
financiers en particulier, la pierre angulaire de son programme politique, pendant ces deux 
mandats. C’est sous sa présidence que fut prise par exemple, par la SEC américaine en avril 2004, 
la mesure qui a permis aux banques d’investissement à Wall Street d’utiliser leurs réserves de 
capitaux pour investir dans les marchés hypothécaires très profitables à l’époque, mais également 
très dangereux par les grands risques que leurs produits comportaient, et ce sous la pression des 
banquiers cupides, et en particulier  Hank Paulson qui travaillait à l’époque chez la grande banque 
d’investissement Goldman Sachs et qui est devenu secrétaire d’Etat au Trésor sous Bush (fils). La 
SEC, ayant déjà oublié la leçon de la crise des années quatre vingt des banques d’épargne 
américaines : Savings & Loan, ainsi que les autres crises financières qui ont eu lieu un peu partout 
dans le monde, prétendait que les banques allaient elles même s’auto discipliner et s’autoréguler. 
En fait ce qu’on a vu, ce sont des abus de tout genre qui ont ruiné des millions de personnes et des 
centaines d’entreprises.  

C’est donc toute une batterie de lois et autres mesures qui ont été prises dans le sens de plus 
de liberté dans les marchées (‘free market’) et moins d’interférence de l’Etat, aussi bien par les 
gouvernements démocrates que républicains aux USA. Beaucoup d’autres pays ont plus au moins 
suivi ce mouvement de l’idolâtrie du marché et de dérégulation qui a commencé aux USA et en 
GB. Même la Banque Mondiale c’est jointe à ce mouvement en établissant ce qu’on appelle 
l’indice de facilité de faire des affaires- ‘Ease of Dong Business Index’- en classant les pays selon 
la facilité de faire des affaires et le degré de bureaucratie (lire: régulation) et autres supposées 
contraintes à investir et à créer de nouvelles entreprises, encourageant ainsi les dérégulations, tout 
comme d’ailleurs le FMI14 qui, notons-le, a été accusé par le grand économiste Américain J.Stiglitz 
d’avoir entre autres causé la crise asiatique de la fin des années quatre vingt dix15 en les poussant à, 
entre autres, déréguler le compte capital de leurs balances de payement. 

Notons enfin que cette vague de dérégulation a été observée non seulement dans les 
marchés financiers, mais également et pratiquement dans tous les types de marché. Elle a en effet 
touché également les secteurs des transports (aériens surtout), de l’énergie (avec entre autres 
conséquences, le fameux scandale de la société Enron en 2001, le black out de New York en 
2003…). C’est que la dérégulation et/ou l’absence de régulation et/ou des régulations très laxistes, 
ont certes pour base idéologique l’idolâtrie du laisser-faire ou du free-market, mais c’est aussi le 
résultat d’intense, permanente et très coûteuses campagnes de lobbying (pressions) par différents 
lobbies (corrupteurs légaux!!!) à travers des campagnes publicitaires manipulatrices et 
mensongères, et enfin a travers le financement des campagnes électorales de candidats véreux a la 
députation, le sénat et même a la présidence. C’est ainsi qu’on estime qu’en moyenne il est dépensé 
environ 9 milliards16 de dollars par an aux USA, par différents groupes de pression ou lobbys, c'est-
à-dire corrupteurs de tout genre. Ce n’est donc pas pour rien que le président Obama a déclare la 
guerre à ces lobbies, mais gagnera-t-il cette guerre ?  
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L’objectif de ce genre de corruptions et des dépenses correspondantes à la fois pour obtenir 
des législations favorables à ces groupes de pression, mais également pour manipuler et façonner 
l’opinion publique en faveur de ces groupes de pression, comme c’est le cas de nos jours aux USA 
concernant la réforme de la santé qu’Obama a réussi a adopter et à laquelle les sociétés d’assurance 
s’opposaient, et comme c’était le cas dans le passé dans le secteur de l’énergie et en particulier par 
la société Enron qui a dépensée des centaines de millions de dollars dans les campagnes électorales 
seulement pour faciliter et accélérer la dérégulation dans son secteur. Et comme a dit Ralph Nader, 
le leader du parti vert aux USA et du mouvement associatif des consommateurs Américains, les 
politiciens et différentes associations civiles ont été neutralisés par l’argent des lobbys et il n’y a 
pas d’organisations assez fortes pour faire contrepoids. Les mêmes méthodes ont été utilisées de 
tout temps par les lobbys bancaires et groupes de pression dans le secteur financier. 
 
4—Dérégulation : conséquences directes 
 La corruption, l’incompétence, l’abrogation des mesures de régulation déjà existantes et la non 
application de celles toujours valides, ont donné naissance à des comportements malhonnêtes et 
abusifs dont on peut citer les conséquences suivantes :  

- Elles ont transformé le marché hypothécaire américain en un gigantesque casino. Malgré 
cela, les gouvernements n’ont pas fait le nécessaire pour réguler ce marché qui est devenu 
une sorte de bombe à retardement qui a éclaté en 2007. La meilleure preuve des excès que 
la dérégulation a permis et du danger qu’elle a créé, sont les prêts hypothécaires dénommés 
prêts NINJA : No Income, No Job, No Asset, qui signifie des prêts à des personnes qui 
n’ont pas de revenu, pas d’emploi et pas de patrimoine !!! 

- Elles ont permis aux agences de notations, non régulées, de classer toutes sortes de produits 
financiers, classement sur lesquels se basaient les investisseurs, institutionnels ou 
particuliers, pour l’achat ou non de ces produits opaques. Le comble, c’est que ces agences 
telles que Moody's et Standard & Poors, étaient accréditées par le gouvernement américain, 
mais pas du tout régulées ni contrôlées. Ceci a conduit à beaucoup d’abus et à des 
comportements malhonnêtes  par ces agences à cause notamment du conflit d’intérêt auquel 
elles étaient exposées : elles étaient payées par les institutions qu’elles, à la fois,  classaient 
et conseillaient (!!!) dans la titrisation. Les agences de notation non régulées aidaient les 
émetteurs de ces titres financiers toxiques à manipuler ceux-ci de telle sorte qu’ils puissent 
recevoir la note maximum des trois A (AAA). Le problème c’est que les investisseurs de 
toute sorte, et notamment les particuliers, se basent sur ces notations pour acheter ou non 
ces titres, car ces agences avaient une réputation de compétence et d’honnêteté (certes 
fausse) telle, que les investisseurs avaient une confiance aveugle dans leur évaluation et 
notation des titres financiers.   

- La non régulation des fameux hedges funds et des private equity17. Ces dernières qui ont été 
surnommées des sangsues, sont des sociétés non cotées en bourse (et donc privées, non 
publiques) et qui sont spécialisées dans l’achat de sociétés en difficultés pour les réarranger 
et les revendre avec profits, souvent après les avoir démantelées (et les vendre en paries 
détachées). Par leur comportement irresponsable et dont le seul souci était la poursuite du 
profit maximum qu’elle que soit le coût pour le pays, ces deux types d’institutions ont 
toujours ignoré et/ou négligé l’énorme impact qu’elles avaient sur tout le système financier 
et le grand risque qu’elles faisaient  courir à ce secteur, avec le montant très large d’argent 
qu’elles brassaient et les fonctions qu’elles remplissaient, puisque non régulées, (elles font, 
par exemple, pratiquement tout ce que les banques d’investissement font). 

- L’abrogation officielle et totale du Glass-Steagall Act en 1999 (par le Gramm-Leach-Bliley 
Act) qui séparaient les banques commerciales régulées et supervisées et les banques 
d’investissement par exemple, qui sont des banques spéculatives et qui n’étaient pas 
régulées. 

- Enfin les innovations financières d’une manière générales qui, par beaucoup de produits 
financiers très toxiques qu’elles créent, peuvent devenir, et ont été dans les fait, des 
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instruments de destruction économique, comme la présente crise le montre sans erreur 
aucune. Ce n’est donc pas pour rien que le fameux investisseur et milliardaire Américain 
Warren Buffett, a comparé certains produits de ces innovations financières, à des armes 
financières de destruction massive : « financial weapons of mass destruction». 

 
4—Dérégulation : conséquences indirectes 
Cette période d’or de la dérégulation, de la fin du 20eme et du début du 21eme siècle, a duré 
jusqu'à la crise actuelle et a eu des conséquences économiques désastreuses à travers les différentes 
crises financières et économiques locales, régionales et mondiales comme précisément la crise 
mondiale actuelle. Cette dernière a, encore une fois obligé les gouvernements à revoir leurs copies 
concernant le laisser-faire et à recommencer à réguler les marchés financiers en particulier, un peu 
partout dans le monde.  
 
On assiste ainsi à une sorte de fluctuations cycliques entre les régulations et les dérégulations avec 
entre les deux, des crises économiques et financières. Le scénario a toujours été le même : laisser 
faire, crise, tentative de régulation, puis dérégulation, crise, tentative de régulation…et ce depuis 
très longtemps. 
 
 
CONCLUSION : Les dérégulations ont fait exploser tout le système financier mondial et causé la 
crise actuelle, à travers les démantèlements systématiques des régulations, spécialement à partir des 
années quatre vingt comme nous l’avons signalé plus haut. 
 

Mais encore une fois, et à la suite de la crise financière actuelle, et nonobstant les 
économistes intégristes et autres ultras libéraux, il y a de nos jours en ce moment un consensus 
quasi universel sur la nécessité de contrôler et réguler les marchés et plus particulièrement les 
marchés financiers. C’est ainsi que les gouvernements et autres institutions internationales (tels le 
FMI, la Banque Mondiale, la commission de Bale: ‘Basel committee’…) à travers le monde entier, 
sont entrain de chercher et de proposer différentes mesures de régulation des marchés financiers et 
des banques. Le ton est pour une régulation rigoureuse et exhaustive de tout le secteur financier : 
marchés, banques, compagnies d’assurances, hedge funds, sociétés de notations… 

 
Le problème et là où il n’a pas du tout de consensus, c’est dans l’approche méthodologique, 

c’est comment procéder à cette gouvernance du marché, et avec quelles instituions, aussi bien au 
niveau local qu’au niveau international18 étant donné que les marchés financiers mondiaux sont de 
plus en plus interdépendants.  

 
Au niveau local, certains experts proposent de charger la banque centrale de cette 

responsabilité, d’autres préfèrent un autre organisme indépendant de la banque centrale : ce sont 
ceux qui, par exemple aux USA, reprochent à la FED (la banque centrale américaine) d’être une 
des sources de la crise actuelle à cause de sa politique monétaire laxiste, qui a permis les excès que 
l’on connaît dans le marché immobilier et dont l’éclatement de la bulle a été l’élément déclenchant 
de la crise financière actuelle, (comme du reste par le passé dans d’autres crises).  

 
Au niveau international cela demande une coordination qui nécessite beaucoup de bonne 

volonté de la part des pays les plus important dans la finance internationale, ce qui est loin d’être 
acquis, comme le montre d’ailleurs la récente réunion, infructueuse, du G 20 en Novembre 2010.  

 
Mais toutes ces mesures, dont la plupart sont encore à l’état d’études et/ou de propositions, 

doivent passer le test du vote parlementaire, notamment dans le monde occidental et en particulier 
aux USA et en GB, test dont le résultat est très incertain aux USA pays encore leader du marché 
financier mondial. Même les reformes déjà adoptées, après avoir été diluées par des détails sans 
fin, tel aux USA par exemple, ne sont pas a l’abri d’une revison-rederegulation, a la suite d’un 
changement de la makorite gouvernante. 

 
En effet déjà, et bien que l’on ne soit pas encore sorti totalement de la crise, beaucoup de 

parlementaires, économistes et experts de la finance internationale, et déjà sous la pression des 
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lobbys bancaires, mettent ‘en garde’ contre trop de régulations et trop de rigueur dans celles-ci car 
selon eux et toujours avec le même refrain, cela réduira la flexibilité et l’efficacité des marchés. 
D’autres experts et économistes (tels les partisans de l’école autrichienne) sont, comme on le sait, 
contre toute régulation car à leurs yeux c’est l’interventionnisme des gouvernements à travers 
toutes sortes de régulations des marchés qui est la cause principale et unique des crises financières 
et économiques et en particulier de la dernière crise financière; ils seraient contre l’existence même 
des banques centrales.  

 
Quelle que soit la forme que peut prendre la régulation il est très important pour des pays 

comme l’Algérie de tirer des leçons de la crise actuelle, telles que par exemple : 
-- Il ne faut jamais prendre trop au sérieux et appliquer aveuglement les soi-disant conseils des 
théoriciens économistes libéraux (lauréats du prix Noble ou pas), les think tanks soi-disant 
indépendants, les institutions soi-disant internationales, tels que le FMI et la Banque Mondiale, 
notamment à travers leur fameux Consensus (!!!) de Washington. En effet, ils nous disent (exigent) 
de libérer notre commerce extérieur et de ne pas faire du protectionnisme, mais ils sont les premiers 
à avoir recours au protectionnisme et autres patriotisme économique :  

- aux USA, l’une des premières mesures de politique économique de Bush (fils) a été la 
protection de la sidérurgie américaine par des tarifs douaniers plus élevés.  

- les USA qui annulent un appel d’offre remporté par Airbus (firme européenne) et le 
reformule pour faire bénéficier la firme américaine Boeing au détriment d’Airbus et a la 
suite de quoi cette dernière, a décidé de se retirer de l’appel d’offre et a laissée ainsi le 
champ libre a la firme américaine. Malheureusement c’est tout le contraire qui se passe 
chez nous, puisque dans presque tous les cas, les entreprises étrangères sont avantagées, et 
privilégiées officiellement dans les marchés publics, par rapport à nos entreprises publiques 
ou privées. Cependant et heureusement l’Algérie semble se réveiller et tend de plus en plus 
vers le nationalisme économique.  

- Le gouvernement français qui a sauvé les banques françaises et certaines autres grandes 
entreprises, durant la crise actuelle, à la condition que cette aide ne se transfert pas a leurs 
filiales installées dans des pays étrangers. 

- Ils nationalisent quand la situation économique le demande et exigent que nous privatisions 
nos EPEs. 

- Ils relancent leurs économies avec des stimulus budgétaires sans précédent (900 milliards 
de dollars environ aux USA…) quand la situation économique le demande, mais nous 
parlent du danger inflationniste quand on utilise nos réserves pour construire ou 
reconstruire notre infrastructure et nous sortent toute sorte de théorèmes tel celui de 
Samuelson-Balassa…  

- Ils nous demandent d’ouvrir notre économie aux firmes étrangères et de ne pas privilégier 
nos entreprises, mais protègent leur économies en créant des champions nationaux ou en 
créant toutes sortes de difficultés dans le cas des tentatives d’achat de leurs firmes par des 
étrangers (comme en Australie, au Canada, aux USA, en Europe…), tout simplement en 
s’opposant à l’achat de leurs entreprises par des étrangers (tels que récemment par la Chine, 
les Emirats Arabes Unis…) quand ça leur chantent, …  

- A ce sujet, il faut noter que l’Algérie n’a, pour le moment et étant donné la structure de 
notre économie, pas du tout grand-chose a gagner en adhérant a l’OMC, ou a toute autre  
zone de libre échange arabe ou européenne ou… 

- Enfin il ne faut jamais non plus prendre pour argent comptant les classements et les 
déclarations ou prises de position des organisations soi-disant non gouvernementales car 
elles sont toutes soit créées par un gouvernement ou une administration des renseignements, 
soit même quand elles démarrent d’une manière honnête, elles sont vite par la suite 
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infiltrées et manipulées, exploitées, bref ‘capturées’, piratées, instrumentalisées au profit 
des intérêt d’un des gouvernements (donneurs de conseils ou de leçons), ou au profit de la 
communauté soi-disant internationale (c'est-à-dire l’Occident).  
 

Bref, soyons plus patriotes et pratiquons nous aussi le patriotisme économique : protégeons notre 
économie et donnons tous les avantages, et les bénéfices nécessaires a nos entreprises publiques ou 
privées, pour les privilégier, surtout dans les marchés publics, même s’il le faut en partenariat avec 
des sociétés étrangères,  quand cela est nécessaire. Cela permettra a nos entreprises de se frotter 
aux entreprises étrangères propriétaires de technologie et leur permet ainsi d’acquérir non 
seulement un meilleur savoir-faire mais même un peu de technologie, car la technologie ne se 
transfert jamais vers des pays comme l’Algérie. En effet dans notre cas la technologie s’arrache, 
s’achète ou se vole, mais on ne mous la tranferrera jamais malgré toutes les promesses vagues et 
vides. 
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Résumé : On se propose de décrire les changements notables qui se sont produits dans la 
régulation monétaire en Algérie depuis le début des années 90. Le détour par l’héritage volontariste 
qui a résulté de la trajectoire économique des années 70 et 80 permet de mettre en évidence les 
continuités et les ruptures survenues dans la configuration de la forme institutionnelle qu’est la 
« monnaie », notamment dans ses composantes relatives à l’offre de monnaie et du crédit. 
 
Mots clés : monnaie, régulation, crédit, structuralisme, monétarisme. 

 
Introduction : Une analyse fine des transformations des formes institutionnelles les plus 
essentielles induites par l'ouverture commerciale et financière ayant marqué les deux dernières 
décennies est indispensable pour jauger l'ampleur et la direction de la dynamique de changement à 
l'œuvre dans l’économie nationale. 

L’objet de ce papier est de décrire les changements qui sont intervenus dans les configurations 
concrètes de la forme institutionnelle « monnaie ». Il s’agit surtout de saisir les ruptures et les 
continuités qui caractérisent l’évolution de cette forme institutionnelle, prise séparément1.  

La réforme entreprise à partir de la fin des années 80 s’est traduite par des changements certains 
dans la manière de gérer la contrainte monétaire, ce qui a conféré à la régulation monétaire une 
importance cruciale dans l’architecture des régulations partielles de l’économie. 

Dans ce qui suit, nous traiterons donc de l’évolution de la régulation monétaire en Algérie dans 
sa dimension institutionnelle. Après un bref rappel portant sur l’héritage volontariste en matière de 
régulation monétaire, nous aborderons, dans la section qui suit, le contenu de la réforme dans son 
aspect formel et du point de vue de ses réalisations.  

Mais auparavant, il y a lieu de préciser ce qu’il faut entendre par les quelques notions que nous 
mobilisons dans ce papier, à savoir la monnaie, la forme monétaire et le régime monétaire. Les 
définitions que nous utilisons sont empruntées à la théorie de la régulation.  Ainsi, la forme 
monétaire est la modalité que revêt, pour un pays et une époque donnés, le rapport social 
fondamental qui institue les sujets marchands. La monnaie n’est pas une marchandise particulière 
mais une forme de mise en rapport des centres d’accumulation, des salariés et autres sujets 
marchands (Boyer, 2004, 39). La configuration concrète correspondante, c’est-à-dire l’ensemble 
des règles qui président à la gestion de paiements et de crédits, constitue le régime monétaire 
(Boyer, 2004, 39)2. Dans ce cadre, analyser la forme et le régime monétaire revient à expliciter les 
logiques à l’œuvre dans les domaines de la monnaie, du crédit et de l’intérêt3.  

 

1. L’héritage volontariste : 

L’expérience algérienne de développement se caractérise, dans sa phase dite « volontariste », 
par la volonté manifeste et permanente de l’Etat de se substituer,   sans   réciprocité, à   l’action   
des forces du marché   (Boudjema, 1990). Il en a été ainsi de tous les aspects de la régulation 
économique, en particulier du domaine monétaire.  
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 « L’Etat porte la contrainte monétaire, peut en déplacer les effets dans le temps et modifier la 
manière dont ils sont subis dans l’économie, mais il n’est pas en son pouvoir de se substituer à la 
loi de la valeur » écrit M. Aglietta (1976). L’expérience algérienne en matière de politique 
monétaire en est une illustration parfaite.  

Dès le lendemain de l’indépendance nationale, les autorités politiques du pays se sont arrogées 
le pouvoir monétaire et le pouvoir bancaire. 

La volonté d’assujettir le pouvoir monétaire est affichée dans les textes.  La loi de finances 
complémentaire (loi n° 65-83) du 08 avril 1965 stipule : « sont abrogées les dispositions relatives 
au mode de réalisation et aux limites de pourcentage et de durée… Ce mode de réalisation et ces 
limites seront désormais déterminées par le Président de la République ».  

Ainsi, est instituée, dès les premières années de l’indépendance, l’obligation pour la Banque 
Centrale de financer, sans aucune limite, et sur simple demande du pouvoir politique, les besoins 
du Trésor.  

La valeur de l’unité monétaire algérienne se trouve fixée ainsi de facto ; elle est un « fait du 
Prince » comme dans les formations sociales précapitalistes   (Addi, 1990). 

La question du statut de la monnaie n’est pas sans rappeler les termes du débat qui a dominé la 
Pensée économique anglaise au cours de la première moitié du XIXe siècle. La pratique 
volontariste de développement en Algérie est fondée sur une conception instrumentale de la 
monnaie. En l’absence d’un pouvoir économique émanant de la société économique, le pouvoir 
politique a pu lever toutes les limites qui se sont dressées devant lui pour faire face aux énormes 
besoins de liquidités engendrés par les volumineux programmes d’investissement. Les données 
statistiques montrent l’énorme disparité entre l’évolution de la masse monétaire et celle du PIB. A 
titre d’illustration, sur les périodes 1968-1972 et 1975-1978, la masse des biens et services a 
augmenté respectivement de 7% et 6% par an alors que la masse des moyens de paiement s’est 
accrue respectivement de 19, 9% et 26.6% par an (Addi, 1990). Sur l’ensemble des années 70, le 
rythme d’évolution de la masse monétaire est sept fois plus rapide que celui de la production tandis 
que, durant les années 80, le taux d’évolution annuel moyen de la masse monétaire était supérieur à 
20%   (Gouméziane, 1994).   Ces chiffres montrent on ne peut mieux que l’économie algérienne 
connaît, durant toute cette période, un taux de liquidité très élevé traduisant un excès évident de 
monnaie par rapport aux besoins réels de l’économie. 

Si, en l’absence de limites institutionnelles, la création monétaire s’est intensifiée en prenant des 
proportions dépassant l’entendement, ce n’est pas seulement en raison du volume des 
investissements engagés4, mais aussi et surtout à cause de l’aggravation du déficit comptable des 
entreprises d’Etat5. Ces dernières, incapables de générer un surplus en valeur à même d’assurer 
sinon leur développement, du moins leur équilibre, obligent le système bancaire à leur consentir 
des crédits jusqu’à concurrence de leurs dépenses, imposant ainsi un découvert bancaire de plus en 
plus important, ce qui correspond à une création de monnaie scripturale6. Tout se passe comme si, 
en fait, le pouvoir monétaire est exercé par l’entreprise d’Etat7. 

Le découvert bancaire du secteur d’Etat pose problème car, outre qu’il écume le pouvoir d’achat 
de larges couches sociales, il constitue une source de surprofits (rentes) pour le capital privé 
commercial auquel s’adresse une forte demande. 

L’inconvertibilité du dinar apparaît dans ce contexte comme un prolongement logique de 
l’assujettissement du pouvoir monétaire au pouvoir politique, puisqu’elle permet à l’Etat d’émettre 
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de la monnaie sans avoir à honorer des engagements avec l’étranger. Pour d’aucuns, le refus de la 
convertibilité du dinar avec les monnaies étrangères doit surtout être interprétée comme le signe de 
la volonté politique de mobiliser les ressources énergétiques pour le développement économique et 
éviter ainsi qu’elles ne soient transférées, sous forme de capitaux, à l’étranger.  

Il nous semble que l’analyse des mécanismes monétaires et financiers de l’Algérie indépendante 
est à même de restituer, à elle seule, les contradictions sociopolitiques de l’expérience volontariste 
de développement. Pour L. Addi (1990), si l’émission d’un si grand volume de signes monétaires – 
en disproportion de la PIB – traduit la ferme volonté de développer le pays, volonté, souligne 
l’auteur, héritée du mouvement national, il n’en demeure pas moins  que cette volonté pèche par sa 
tendance à ruser avec les lois de l’économie politique qu’elle tente d’éviter ou d’enjamber. En fait, 
l’émission de monnaie ne correspond pas, affirme l’auteur, au seul besoin de l’échange, mais aussi 
et surtout au besoin de négocier la contrainte productive car, souligne t-il, l’Etat ne maîtrise pas le 
procès de travail, ni la force de travail. Tout se passe comme si la défaillance de l’autorité dans le 
procès de travail est compensée par l’émission monétaire8. 

Au regard de l’importance du volume de crédits octroyés aux entreprises, on serait tentés de 
conclure que l’économie algérienne est une économie de crédit. Rien n’est plus faux, cependant. 
Mais il s’agit là d’une question qui dépasse le cadre limité de cet article9.  

2. Le nouveau rapport monétaire (ou l’indicible monétarisme). 
Avant d’aborder la question du contenu de la réforme monétaire, il convient d’abord de 

remarquer, avec F. Talahite (2000), que c’est l’ampleur de la crise survenue à la fin des années 80 
qui sera à l’origine de la mise au devant de la scène des questions monétaires et financières. 
Auparavant, ces questions étaient sinon tout simplement éludées, du moins négligées, tant par la 
doctrine économique officielle que dans les débats des économistes sur le modèle algérien de 
développement. 

Pourtant, dans un régime rentier d’accumulation, la monnaie occupe une place centrale puisque 
la circulation de la rente passe par la médiation de la monnaie. La forme monétaire est donc la 
forme nécessaire d’existence de la rente, du moins sa forme dominante. Il y a donc lieu de noter 
que dans ce type de régime, la création monétaire est contrainte entre autres par la nature de 
l’Etat10. De cette dimension éminemment politique de la question monétaire (et de l’action 
économique de l’Etat, en général) découle la difficulté d’expliciter les conditions sous lesquelles la 
logique du politique – l’accumulation du pouvoir – peut entrer en synergie avec la logique 
économique – l’accumulation de richesses – (R. Boyer, 2001). 

Telle  est, nous  semble t-il, la  question  qu’il  convient  de  garder  à  l’esprit  lorsque l’on  se 
propose d’examiner  l’évolution  du  rapport  monétaire  en  Algérie  depuis  le  début  des  années 
1990. 

2.1. L’évolution formelle : la Loi sur la Monnaie et le Crédit (LMC). 
Une nouvelle configuration du rapport monétaire s’est progressivement mise en place, en même 

temps que les nouvelles configurations des autres formes institutionnelles. Ce processus a démarré, 
de manière formelle et systématique, avec la promulgation de la loi 90-10, du 14 avril 1990, 
relative à la monnaie et au crédit. 

Ainsi, d’un simple démembrement de l’Etat devant exécuter les décisions prises au niveau 
politique, le système bancaire connaîtra, avec la promulgation de la loi sur la monnaie et le crédit 
(LMC) de profonds changements, notamment en ce qui concerne les relations entre l’autorité 
politique et l’autorité monétaire.  
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Dans ses dispositions, la nouvelle loi consacre l’indépendance de la Banque centrale (devenue 
« Banque d’Algérie »), annule les lois antérieures, et notamment le décret d’avril 1964, qui 
subordonnait le pouvoir monétaire au pouvoir politique.  La Banque Centrale ne relève plus de la 
tutelle de l’administration centrale, et le Trésor n’est plus autorisé à s’endetter sans limites auprès 
d’elle. 

La LMC réhabilite la véritable mission de la Banque Centrale en tant que banque des banques, 
institut d’émission, banque de l’Etat, régulateur des crédits, prêteur en dernier ressort, institution de 
surveillance et de contrôle. Elle définit, par ailleurs, les modalités de mise en place des marchés 
monétaire et financier par la Banque d’Algérie, introduit l’utilisation des instruments indirects de la 
régulation du marché monétaire, consacre la démonopolisation de l’activité bancaire, instaure la 
réglementation prudentielle, la déréglementation des taux d’intérêt, l’assouplissement de la 
politique de change et ouvre le secteur bancaire et financier à la concurrence privée. 

La LMC de 1990 sera amendée en 2001 puis remplacée en 2003 par l’ordonnance 03-11 relative 
à la monnaie et au crédit. Celle-ci préserve l’autonomie de la Banque centrale dans la formulation 
et l’exécution de la politique monétaire et maintient les dispositions limitant, en montant et durée, 
les avances au Trésor. 

En résumé, les évolutions formelles permettent d’identifier deux types de ruptures 
fondamentales par rapport à la configuration antérieure du rapport monétaire.  

Premièrement : une autonomie relative de la Banque Centrale qui met un terme à 
l’assujettissement du pouvoir monétaire au pouvoir politique11.  

Deuxièmement, et  comme  conséquence  de  la  première : nous  assistons  à  une réhabilitation  
de  la  monnaie  dans  ses  fonctions  traditionnelles.  Cette  réhabilitation  n’est en  fait  rien  
d’autre  qu’une  remise  en  cause  de  la  conception  instrumentale  de la monnaie  qui  a  prévalu  
jusque-là  dans  les  pratiques  économiques  de  l’Etat. Il  s’agit, dans les faits, de faire passer le 
dinar de simple moyen de contrôle administratif des fonds prêtables au statut de véritable monnaie, 
d’unifier son pouvoir d’achat et en faire l’instrument de la rationalisation et  de la financiarisation 
de l’activité de production. Pour cela, il fallut rétablir le dinar dans ses fonctions de moyen de 
paiement, unité de compte et réserve de valeur. 

Par-delà l’aspect formel, il convient de noter que la configuration concrète du rapport monétaire 
a connu une évolution qui demeure fortement marquée par la conjoncture du marché pétrolier. On 
peut distinguer à cet égard deux périodes : les années 90, caractérisées par la prédominance des 
problèmes de balance de paiements, et les années 2000, caractérisées, elles, par l’amélioration 
considérable des termes de l’échange12. 

Dans un premier temps, donc, la politique monétaire se présente comme un élément de la 
politique de stabilisation et du PAS. L’offre de monnaie est strictement maîtrisée. Cela est à lier en 
grande partie à la conjoncture pétrolière. L’offre de monnaie continue en effet à être déterminée par 
l’évolution des rentrées en devises provenant de l’exportation de pétrole.  

Le boom  des  années  2000  va, quant  à  lui, ouvrir  une  nouvelle  phase  et  donner lieu à une 
nouvelle situation : la surliquidité  monétaire. La politique monétaire va s’efforcer de stabiliser les 
prix en stérilisant les surplus. Telle  est, schématiquement, l’évolution   qui  a caractérisé  la  
conduite  de  la  politique  monétaire  durant  les  deux  dernières  décennies.  
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2.2. Conduite de la politique monétaire : 
Notons d’emblée que l’objectif ultime de la politique monétaire, aussi bien durant la période de 

stabilisation et d’ajustement structurel (1994-1998) que durant la période de boom qui va suivre, a 
toujours été la lutte contre l’inflation et le maintien de la stabilité des prix13. Cela s’est traduit par 
des résultats satisfaisants en matière de stabilisation des rythmes d’inflation depuis 1997 à ce jour. 

Ainsi, la  politique  d’ajustement  structurel  menée  en  étroite  collaboration  avec  le FMI  s’est  
traduite   par  l’encadrement  de  la  masse  monétaire  et   une  baisse  significative de  la  liquidité  
de  l’économie, comme  le  montrent  les  données  du  tableau  ci-dessous. 

 
Tableau n° 1: Evolution de la liquidité de l’économie 1991-2000. 

(En milliards de DA) 
 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
M2 416 516 627 724 800 915 1084 1288 1468 1656 
PIB 862 1075 1166 1472 1966 2570 2780 2810 3238 4099 
M2/PIB 48.3 48.0 53.8 49.2 40.7 35.6 39.0 45.8 45.3 40.4 
Source : Banque d’Algérie. 
 

Durant la décennie 90, le système bancaire, qui assurait, en l’absence totale de marchés 
financiers, l’essentiel, pour ne pas dire la totalité, du financement de l’économie, se caractérisait 
par une illiquidité structurelle qui le faisait dépendre totalement du refinancement  de la Banque 
d’Algérie  (Ilmane, 2006). 

Avec l’avènement d’une conjoncture favorable sur les marchés pétroliers, suite au net 
raffermissement des cours du brut à partir de 1999, l’Algérie passe, en quelques années seulement, 
d’une situation de pénurie de liquidité à une situation d’excès d’offre de liquidité. Le surplus 
commence à apparaître à partir de 2001, année à partir de laquelle le système bancaire vit une 
situation inédite d’excès de liquidité14.  

La situation de surliquidité dans l’économie est illustrée par l’évolution du ratio de liquidité 
(M2/PIB) ; celui-ci passe de 40 % en 2000 à 64 % en 2007. On note une légère tendance à la baisse 
entre 2002 et 2005.  

 
Tableau n° 2: Evolution de la liquidité de l’économie 2001-2007. 

(Mds de DA) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
M2 2473 2901 3354 3742 4158 4828 5995 
PIB 4227 4521 5247 6135 7544 8460 9389 
M2/PIB 58.5 64.1 63.9 60.9 55.1 57.1 63.8 
 Source : Banque d’Algérie. 
 

Il va sans dire que les avoirs extérieurs jouent un rôle central dans l’expansion des liquidités 
monétaires. Constitués par les réserves officielles de change, ils connaissent une croissance 
constante à laquelle contribue la conjoncture pétrolière favorable ; ce qui, inéluctablement, se 
traduit par des effets sur la structure des avoirs monétaires puisque, comme le montrent les données 
du tableau n° 3, les avoirs extérieurs nets vont désormais constituer la majeure partie de la masse 
monétaire M215. 
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Tableau n° 3 : Structure des avoirs monétaires et masse monétaire (1998-2007). 
(En milliards de DA) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Avoirs ext. nets (1) 278 172 774 1313 1742 2342 3119 4151 5515 7416 
Avoirs int. nets (2) 1312 1619 1246 1162 1145 1012 618 -109 -687 -1421 
Masse monét. M1 
(3) 

826 905 1048 1238 1416 1630 2160 2543 3178 4234 

(1)/ M2 
 (En %) 

 
17.5 

 
9.6 

 
38.2 

 
53.1 

 
60.0 

 
71.0 

 
83.3 

 
99.8 

 
114.3 

 
123.7 

Source : Banque d’Algérie. 
 

De toute évidence, la surliquidité dont on vient de souligner le caractère inédit est l’expression 
monétaire des difficultés d’absorption productive de la rente pétrolière (Benabdellah, 2006). 

Afin de réduire la surliquidité globale et prévenir le risque inflationniste, objectif ultime de la 
politique monétaire, la Banque d’Algérie a recours, dès le début 2001,  à l’instrument traditionnel 
des réserves  obligatoires16, mais comme cela n’a manifestement pas suffi à stériliser une 
proportion suffisante des liquidités bancaires offertes  sur le marché monétaire interbancaire, la 
Banque d’Algérie à dû recourir à un autre instrument : la reprise directe de liquidités17.  

Le contrôle  indirect  de  la  liquidité  a  permis  à  la  Banque  centrale  de  maîtriser  la poussée 
de l’indice des prix à la consommation, maintenant celui-ci autour de la cible de 3%. 

Si l’on se réfère à la typologie développée par M. Pereira et B. Theret (2000), on peut à présent 
se poser la question de savoir si au regard de l’évolution, décrite ci-dessus, du rapport monétaire en 
Algérie, l’on n’assiste pas à un passage d’un mode de gestion structuraliste de la contrainte 
monétaire à un mode de gestion monétariste. Dans un régime rentier d’accumulation, les deux 
modes de gestion de la contrainte monétaire correspondent respectivement aux deux modes, 
polaires, de résolution du conflit de répartition de la rente : le clientélisme et le corporatisme. Alors 
que le premier  privilégie un règlement ex post du conflit de répartition, en fonction du jeu de la 
clientèle, impliquant un processus de  redistribution inflationniste qui nécessite la manipulation 
permanente de la variable monétaire, donc une gestion structuraliste de la monnaie ; le second, lui,  
privilégie un règlement ex ante et de manière coercitive du conflit de répartition en question, ce qui 
passe par une stabilité monétaire qui, elle, nécessite  un régime monétariste.  

Dans l’état actuel des choses, la réponse à la question n’est pas aisée. S’il est vrai que la création 
monétaire fait l’objet, depuis le début des années 90, d’un contrôle strict, on ne peut pas pour 
autant parler d’un régime monétariste dans la mesure où celui-ci ne s’accompagne pas, du moins 
pour le moment, et pour ne retenir que cet élément,  de l’instauration  d’une modalité corporatiste 
du rapport salarial, modalité qui permet de régler juridiquement et de manière coercitive les conflits 
de répartition.  

 

2.3. Le rationnement du crédit : 

Outre le contrôle  strict  de  la  création  monétaire,  un  autre  élément  caractérise  la 
configuration  du  rapport monétaire: le crédit. Quelles en sont les caractéristiques essentielles? 

En premier lieu, celui-ci semble faire l’objet d’un rationnement, en dépit d’un retour certain  des 
banques à l’activité de crédit à partir de 2000. 
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Tableau n° 4 : Crédits bancaires à l’économie (1994-2007). 
 Crédits à l’économie 

(109 DA) 
Croissance des crédits à 

l’économie (en %) 
Crédits à l’économie / PIB 

(en %) 
1994 306 38.9 20.7 
1995 565 84.9 28.0 
1996 772 36.5 30.1 
1997 741 07.8 26.2 
1998 731 01.2 26.0 
1999 966 13.7 29.3 
2000 993 02.8 24.2 
2001 1078 08.5 25.5 
2002 1266 17.5 28.0 
2003 1380 08.9 26.3 
2004 1535 11.2 25.0 
2005 1780 15.9 23.6 
2006 1950 09.5 23.1 
2007 2205 13.7 23.6 
        Source : Banque d’Algérie. 

Ainsi, les crédits bancaires à l’économie sont, à en croire les données fournies par la Banque 
d’Algérie, en nette croissance depuis 2001, mais ils ne représentent cependant en moyenne que 
25% du PIB, ce qui est relativement faible, notamment au regard des besoins en financement de 
l’économie et du volume des ressources dont disposent les banques (Ilmane, 2006)18.  

En second lieu, le crédit bancaire à l’économie, qui demeure essentiellement le fait des banques 
publiques19, est de plus en plus accessible au secteur privé. La discrimination dont était victime par 
le passé le secteur privé n’est plus à l’œuvre ; au contraire, la ventilation du total des crédits 
distribués par secteur juridique fait ressortir une croissance rapide, au cours des années 2000, de la 
part des crédits octroyés au secteur privé : de 14.8 % en 1997 et 19 % en 1998, cette part passe à 31 
% en 2001, pour atteindre 44 % en 2004. En 2007, cette part est de 57 %. 

En troisième lieu, l’évolution de la répartition du crédit par maturité fait ressortir une tendance 
au renforcement de la part relative du crédit à long terme au détriment du crédit à court terme. 
Ainsi,  la  part  relative  du  crédit  à  long  terme  est  passée, entre  2003  et 2007, de 3.4 % du 
total à 16 % tandis que la part du crédit à court terme a baissé de 56 %  à  46 %. 

En dernier lieu, le comportement restrictif des banques publiques en matière de distribution de 
crédit s’explique aussi par la persistance d’un fait majeur : la mauvaise qualité de leur portefeuille 
de créances.  En dépit des multiples opérations d’assainissement, qui ont débuté à partir de 1991 et 
qui ont porté sur quelques 1100 milliards de DA de créances non performantes détenues sur les 
entreprises publiques (Kessali, 2004), leurs portefeuilles semblent toujours subir le poids 
handicapant de ce type de créances. En d’autres termes, le crédit bancaire continue toujours de 
financer le déficit structurel des entreprises publiques en déconfiture, et ce, sur injonction 
gouvernementale20. De plus, une nouvelle source de déficits est apparue ces dernières années : la 
contrainte, informelle, faite aux banques publiques de prêter à des entités privées sans évaluation 
de la solvabilité de ces emprunteurs21. Les recours normaux afin de récupérer tout ou partie de ces 
créances s’avèrent la plupart du temps vains. Le haut niveau de créances non performantes qui 
caractérise les banques publiques n’est pas sans nuire à la mobilisation de l’épargne interne, de 
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même qu’il conduit à une allocation sous optimale des ressources financières du pays, ce qui 
handicape lourdement le retour à une croissance soutenue. 

Conclusion : Si l’on se réfère à la typologie développée par B. Theret (2000), typologie ci-dessus 
évoquée, l’évolution de la régulation monétaire en Algérie peut se résumer en un passage brutal 
d’une configuration à une autre : du structuralisme au monétarisme.  

Néanmoins, il convient de noter que les changements opérés reflètent le poids prépondérant que 
jouent les recettes pétrolières, et donc la rente, dans la définition de l’orientation des réformes. Par 
ailleurs, la nouvelle configuration du rapport monétaire ne semble pas obéir au même impératif de 
développement que celui qui a prévalu dans les décennies 70 et 80, puisque présentement, la 
stabilité des prix semble s’être érigée en but ultime de toute la politique monétaire. 

 
 

 
Notes et Bibliographie : 

1 Ceci ne nous dispense pas d’effectuer l’analyse des évolutions de l’ensemble des formes institutionnelles 
prises en tant qu’éléments d’un système, c’est-à-dire en tant que mode de régulation. Voir à ce propos S. 
BELLAL (2010).  

2 L’auteur, qui compte parmi les fondateurs du courant dit de la régulation, précise que l’usage du terme 
régime suppose qu’il existe plusieurs expressions de la contrainte monétaire et de la résolution des 
déséquilibres du circuit des paiements. 

3 Dans ce qui suit, nous nous intéresserons en particulier aux questions liées à l’offre de monnaie et du 
crédit. Nous évacuerons la question du taux d’intérêt.  

4 Dans les années 70, près de 30% des investissements sont financés par la planche à billet (Goumeziane, 
1994). La création monétaire est d’autant plus aisée qu’elle est le fait du Trésor.  Par ailleurs, le recours sans 
limites au système monétaire permet aussi de financer les déficits du Trésor public : entre 1970 et 1985, le 
financement monétaire représente 40% du déficit   (Goumeziane, 1994). 

5 Rien qu’entre 1973 et 1978, le déficit comptable du secteur industriel  est passé de 408 millions de DA 
environ à 1.88 milliards de DA. Ce déficit ira en s’aggravant durant les années 80. 

6 Quelques chiffres illustrent cette « dérive » : les créances sur l’économie, mises à la disposition des 
entreprises par les banques primaires, passent de 6,1 milliards en 1970 à 36,9 milliards en 1976. Par 
comparaison, durant la même période, le produit industriel, sur la base 100 en 1970, atteint le niveau de 
187,6 en 1976 (hors hydrocarbures et BTP), la masse monétaire, toujours base 100 en 1970, s’élève à 380 en 
1976, alors que le poste « créances sur l’économie » des banques primaires, base 100 en 1970, passe à 604  
en 1976  (Palloix et Kichou, 2002).  

7 Palloix et Kichou (2002)   parlent de confiscation du pouvoir monétaire par les entreprises publiques. 

8 D’où le cercle vicieux : émission monétaire → affaiblissement du pouvoir d’achat des salaires → 
affaiblissement de l’autorité sur le procès de travail → émission monétaire. 

9  Voir à ce propos S. BELLAL (2010).  

10 Dans son ouvrage consacré à l’analyse de l’expérience algérienne de développement dans sa phase 
volontariste, L. Addi (1990) s’est efforcé de montrer (avec beaucoup de succès) comment l’institution 
monétaire est instrumentalisée par l’Etat dans sa fonction de redistribution de la rente, et comment la 
monnaie devient le médium de subordination, de soumission de l’économique au politique. 
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11 Dans les faits, l’autonomie conférée  à la Banque d’Algérie a permis à cette dernière de jouer un rôle 
central dans le cadre du plan d’ajustement structurel (PAS) mis en œuvre sous la houlette du FMI de 1994 à 
1998. Cette autonomie, que d’aucuns lient à la conjoncture politique de l’époque, demeure cependant 
instable et fragile. Deux faits permettent d’étayer cette affirmation : le premier est l’adoption par le 
gouvernement, en juin 1998, c'est-à-dire au sortir des accords avec le FMI, d’une loi de finances 
complémentaire qui prévoit un déficit budgétaire de 3%, financé par la banque d’émission. Ce déficit devait 
permettre, selon les autorités politiques, de relancer les dépenses publiques et la croissance. Le second se 
rapporte à une disposition contenue dans l’ordonnance de 2003 qui remet en cause l’indépendance du 
personnel dirigeant de la Banque Centrale puisque le poste de Gouverneur n’est plus inamovible, comme le 
prévoyait la loi de 1990. 

12 On ne peut ne pas remarquer que les évolutions et les ruptures notables ont lieu précisément dans un 
contexte de crise du régime rentier, crise qui s’est manifestée par les problèmes de balance de paiements 
jusqu’au milieu des années 90. 

13 La stabilité des prix est entendue comme une progression limitée de l’indice des prix à la consommation. 
C’est dans son rapport de 2003 que la Banque d’Algérie annonce un objectif explicite et ciblé  en matière de 
stabilité des prix, à savoir une inflation inférieure à 3%. 

14 La liquidité bancaire s’est fortement accrue sous l’influence des revenus pétroliers des entreprises du 
secteur des hydrocarbures.  A cela il convient d’ajouter les débours du Trésor, rendus possibles grâce à 
l’accroissement de la fiscalité pétrolière, au profit des banques publiques pour leur recapitalisation et pour 
son désendettement partiel envers elles. Il y a lieu de signaler, par ailleurs, que la surliquidité bancaire a eu 
pour conséquence de mettre le fonctionnement du système bancaire hors banque centrale puisque, 
désormais, seul le marché monétaire interbancaire demeure fonctionnel. 

15 On remarque aussi qu’à partir de 2001, les avoirs extérieurs nets dépassent en montant les avoirs 
intérieurs nets ainsi que la masse monétaire M1. A signaler également que les crédits à l’Etat ne sont plus, 
comme dans le passé, à l’origine d’une création monétaire dans la mesure où les liquidités abondantes 
permettent au Trésor de se désendetter progressivement à partir de 2000. A titre d’illustration, la part 
relative des crédits à l’Etat dans la masse monétaire M2 est passée de 43% en 1999 à 12% en 2003. A partir 
de 2004, les crédits à l’Etat sont négatifs. 

16 Ainsi, le taux de réserves obligatoires est passé de 4.5% en décembre 2001 à 6.5% en mars 2004. 

17 A fin 2004, les montants repris atteignaient 400 milliards de dinars ; fin 2005, ils atteignent 450 milliards 
de DA, ce qui représente, dans les deux cas, environ le ¼ du crédit bancaire. 

18 Pour l’auteur, la faiblesse du ratio « crédits à l’économie / PIB » est d’autant plus significative qu’elle est 
observée dans un contexte caractérisé par la prééminence de l’intermédiation bancaire face à un marché de 
capitaux à l’état encore embryonnaire. 

19 A titre d’illustration, en 2003, le crédit bancaire à l’économie est assuré par les banques publiques à 
hauteur de 92 %, contre 85 % en 2002, 96 % en 2001 et 97.3 % en 2000. 

20 Depuis 1992, de manière récurrente, le gouvernement continue d’injecter des fonds considérables dans les 
banques afin de couvrir les énormes déficits de ces dernières, mais sans pour autant apporter de remède aux 
causes véritables de ces pertes. 

21 De l’aveu de l’ancien ministre des Finances, A. Benachenhou, l’accumulation de créances « non 
performantes » sur le secteur privé a atteint, ces dernières années, un niveau préoccupant. Dans une 
contribution publiée dans le quotidien « El Watan », Benachenhou (2009) écrit : « Si par le passé, la perte 
de substance des banques a pu être expliquée par les difficultés des entreprises publiques, il est par contre 
difficile (…) d’expliquer les saignées d’aujourd’hui ».  
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Résumé : Dans le prolongement des réformes économiques lancées en 1988 et dans le cadre de la 
mise à niveau du système national d’information financière et comptable pour le mettre au 
diapason des normes comptables internationales, les pouvoirs publics ont lancé dés 1998 la 
révision du PCN en vigueur depuis 1975. Le CNC a produit un nouveau système financier 
comptable largement inspiré des normes IAS/IFRS et rendu obligatoire à compter du 01/01/2010.  
Ce nouveau référentiel vise à rendre l’information financière et comptable plus pertinente, d’une 
grande transparence et très fiables et ce dans l’intérêt d’abord de l’investisseur et ensuite des autres 
utilisateurs des états financiers. 
En comparaison, les pays de l’Est sont passés beaucoup plus rapidement d’une économie planifiée 
centralisée à une économie de marché caractérisée par la libre entreprise. Situés à proximité des 
pays traditionnellement capitalistes, les pays de l’Est ont rapidement adopté et mis en œuvre – avec 
succès – les normes comptables internationales.  
 

Mots clés : économie planifiée, économie de marché, normes IAS/IFRS, SCF, Système comptable 
d’inspiration socialiste, PCN, US GAAP. 
 
 

 
INTRODUCTION : Les Entreprises multinationales sont soumises pour l’établissement de leurs 
états financiers aux principes et règles comptables nationales et à l’environnement juridique, fiscal 
et financier propre aux pays dans lesquels elles sont implantées. Pour vaincre cet handicap, ces 
firmes multinationales ont poussé à l’adopter des normes comptables internationales destiné d’une 
part à harmoniser les règles d’évaluation et d’enregistrement  d’opérations comptables particulières 
et à favoriser la comparabilité des comptes sociaux dans l’espace et dans le temps. 
 

Les Entreprises évoluent dans un paysage économique caractérisé par une 
internationalisation et une globalisation des marchés financiers. Donc, la mise en place d’un 
environnement comptable et financier harmonisé est nécessaire pour assurer une comparabilité des 
comptes des sociétés de pays différents. C’est pour cette raison que les normes comptables 
internationales ont été élaborées. 

 
Cette étude fait le rapprochement entre le processus de normalisation comptable en Algérie 

et celui en Europe de l’Est sachant que  ces pays sortent d’une expérience socialiste. 
 
L’objectif est d’examiner l’expérience à l’Est dans la transition d’une économie planifiée à 

une économie de marché. Dans une première partie ; nous nous proposons d’examen d’évolution 
de l’activité de normalisation comptable en Algérie de l’indépendance à nos jours, nous 
évoquerons ensuite les caractéristiques du système comptable d’inspiration socialiste avant la chute 
du mur de Berlin1  puis la renaissance d’une diversité des options comptables choisies par ces pays 
lors de leur passage au mode de régulation capitaliste. 

 
Dans la deuxième partie nous exposons les différences qui existent entre le système comptable 
algérien et celui des pays de l’Est ainsi qu’avec la comptabilité anglo-saxonne, la comptabilité 
américaine et les normes internationales (IAS / IFRS). En conclusion, nous tirerons les 
enseignements de cette étude ainsi que les perspectives à court et à long terme. 
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I – LE SYSTEME COMPTABLE ALGERIEN : Depuis l'indépendance, notre pays a réalisé 
d'importants programmes d'investissements : 
 

 Productifs durant les années 60 et 70. 
 Sociaux et d'Infrastructures durant les années 80 et 90. 
 D’appui à la croissance depuis 1999. 

 

La périodisation de l'activité de normalisation nous permet d'identifier les situations suivantes :  
 

A. 1962 - 1972 : Aucune activité de normalisation n'est à signaler. Notre pays a hérité à 
l'indépendance, du PCG 1957 qui est resté en application dans le cadre de la reconduction par 
la Loi du 31/12/1962 de l'ensemble de la réglementation en vigueur jusqu'à Algérianisation, 
dont le délai était fixé au 31/12/1975.  
 

B. 1973 - 1991 : Normalisation dans le cadre du Conseil Supérieur de la Comptabilité (CSC) 
installé en 1973 par le Ministre des Finances qui le charge d'élaborer un nouveau Plan 
Comptable spécifique à l'Economie Nationale et selon trois orientations : 

 

 Le Plan Comptable doit être au service de la Planification et non pas du Marché.  
 Le Plan Comptable doit être d'inspiration socialiste et ne plus faire référence au Mode de 

Production Capitaliste. 
 Démystifier la comptabilité et la rendre à la portée de tous (travailleurs, gestionnaires…) 

(banalisation de la comptabilité) 
 

Les travaux du CSC ont abouti à la promulgation de l'ordonnance n° 75-35 du 29/04/1975 
portant Plan Comptable National2. 
Trois innovations majeures étaient introduites par le Plan Comptable National : 

 La détermination du Résultat en cascades (reprise du Plan Comptable de l'O.C.A.M.) 
 L'obligation de tenir l'inventaire permanent des stocks.  
 La simplification dans la présentation et le fonctionnement des comptes. 

 

L'application du Plan Comptable National est obligatoire à compter du 01/01/1976. 
La précipitation dans l'introduction du Plan Comptable National n'a pas permis à l'Organe de 
normalisation de produire les Plans Comptables Sectoriels à même d'inspirer les Entreprises dans la 
confection de leurs Plans Comptables particuliers. 
Aussi, chaque Entreprise publique ou privée, se trouvait dans l'obligation de normaliser à son 
niveau. 
 

Ce n'est qu'au milieu des années 80 que le CSC devenu Conseil Supérieur de la Technique 
Comptable (CSTC) a pu produire quatre (04) Plans Comptables Sectoriels à savoir, celui de 
l'Agriculture, du Tourisme, du BTPH et des Assurances.  

 
Les autres secteurs d'activités échappent à ce jour à la normalisation comptable et 

notamment le secteur dominant dans l'économie, à savoir le secteur des Hydrocarbures qui est régi 
par un Plan Comptable d'Entreprise, non officiel. 

 
C. 1991 - 1998 : Pluralité d’organe de normalisation. L'introduction de l'économie de 

marché et le passage à l'Autonomie des Entreprises Publiques par leur transformation en Sociétés 
par Actions, SARL ou EURL, ont nécessité l'intervention de plusieurs Organismes dans la 
normalisation comptable en Algérie. Comme le Plan Comptable National a été promulgué avant le 
Code de Commerce, il n'a pas pris en compte l'ensemble des dispositions régissant les Sociétés 
Commerciales du secteur Privé. 
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Aussi, dès la transformation juridique des Sociétés Nationales en Sociétés par Actions, il 
était nécessaire de normaliser les opérations comptables de constitution des Sociétés, de répartition 
des résultats, d'augmentation du capital et de dissolution et liquidation. 

 
C 1. En 1er lieu, c'est la Direction Générale de la comptabilité au niveau du Ministère de Finances 
qui à émis des instructions pour adapter le Plan des Comptes à l'activité des Sociétés Commerciales 
et notamment les circulaires suivantes : 

N° 1850 du 24 /05/1989 relative à la comptabilisation des opérations liées à l'autonomie des 
Entreprises. 
N° 635 du 11/03/1990 relative  la comptabilisation de la participation des travailleurs aux 
bénéfices de l'Entreprise. 
N° 01/95 du 02/10/1995 relative à l'harmonisation de la comptabilité des Fonds de 
Participation. 
Ainsi que l’instruction n° 581 du 21/04/1997 relative à la comptabilisation de la réintégration 
de l'écart de réévaluation. 
 

C 2. En second lieu, la Direction Générale des Domaines est intervenue pour normaliser en 1997 
les travaux de liquidation des Entreprises par l'introduction du compte 85 Résultat de Liquidation. 
C 3. En troisième lieu, l'Institut d'Emission, en l'occurrence la Banque d'Algérie, a pris en 
charge la normalisation comptable de l'activité Bancaire par le biais des textes suivants : 

Règlement 92-08 portant plan de compte bancaire et règles comptables applicables aux 
Banques et Etablissements financiers. 
Règlement 92-09 relatif à l'établissement des comptes individuels annuels des Banques et 
Etablissements Financiers. 
Règlement 96-07 du 03/07/1996 portant organisation et fonctionnement de la Centrale des 
Bilans. 
Règlement 94-18 du 25/12/1994 portant comptabilisation des opérations en devises. 
Règlement 97-01 du 08/01/1997 portant comptabilisation des opérations sur titres. 
Règlement 2002-03 du 28/10/2002 portant sur le contrôle interne des Banques et 
Etablissements Financiers. 
Instruction 43-94 du 11/07/1994 portant modalités d'application du règlement 92-08. 
 

C 4. En quatrième lieu, l'Ordre National des Experts Comptables, Commissaires Aux Comptes 
et Comptables Agréés chargé par la Loi 91/08 et le décret exécutif 92-20 de3 :  

 Définir les diligences normales de vérification et de contrôle. 
 Emettre tout avis sur les questions de technique comptable, de droit ou de finances. 

Ce qui a donné lieu à la promulgation de la décision n° 103 SPM/94 relative aux diligences 
professionnelles du Commissaire Aux Comptes. Par contre, en matière de normalisation comptable, 
l'Ordre n'a pu produire de Plans Comptables Sectoriels.  
 

De son coté la C.O.S.O.B n'a introduit aucune norme pour favoriser la transparence et 
l'image fidèle des comptes sociaux des Sociétés cotées en Bourse. 

 
Aussi, les pouvoirs publics se sont rendu compte que ni les Directions Centrales du Ministère des 

Finances, ni l'organisation professionnelle, à savoir l'Ordre, ne pouvaient s'occuper de normalisation 
qui relève du Domaine Public. Aussi, il a été procédé à la création du Conseil National de la 
Comptabilité (CNC). 

 
D. 1998 - 2008 : En dernier lieu, le CNC créé par décret exécutif n° 96 - 318 et installé en 1998 par 

le Ministère des Finances, qui lui a fixé deux objectifs : 
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 Procéder à la révision du Plan Comptable National compte tenu des changements politique, 
idéologique et économique enregistrés depuis 1988. 

 Poursuivre les travaux de normalisation par l'élaboration de Plans Comptables Sectoriels et 
l'émission d'avis sur les questions posées par les opérateurs économiques. 

 
Ce 2ème objectif a été atteint, puisque durant le premier mandat (1998 – 2001), le CNC a procédé : 
D’une part, à l'élaboration de trois Plans Comptables : 

- Plan Comptable des Groupes et Holdings le 21/06/1999 ainsi que les modalités de 
consolidation des comptes. 

- Plan Comptable des I.O.B du 23/11/1998. 
- Plan Comptable des O.P.C.V.M (Organisme de Placement Collectif en Valeurs mobilières). 
- Modalités d'Audit des Associations du 12/06/2000.     
 

D’autre part, à l'émission d'avis sur une quinzaine de points soulevés par les Entreprises et en 
particulier :  

- Demande de dérogation au système de l'inventaire permanent, introduit par une importante 
Entreprise de BTP ainsi qu'une nouvelle Entreprise de distribution de médicaments - rejet -  

- Demande de clôture des comptes de l'exercice au 30 novembre formulée par une Entreprise 
Etrangère en raison des contraintes de consolidation - rejet -. 

- Demande d'allongement de l'exercice comptable à 15 mois. 
- Demande de rallongement de la durée de vie des constructions Hôtelières. 
- Demande de compensation comptable des créances et des dettes réciproques. 
- Demande de comptabilisation en investissement, d'équipements acquis selon la formule du 

leasing Financier - rejet -. 
- Demande d'ERIAD Sétif le 11/04/2001 qui pose la problématique du traitement des 

dividendes sur actions rachetées par l'Entreprise (actions propres). 
 

Par contre, la révision du Plan Comptable National n'a pas abouti en raison des blocages 
idéologiques des membres de la Commission qui ne sont pas arrivés à dépasser la vision du Plan 
Comptable National et qui ne pouvaient pas imaginer une autre alternative au Plan Comptable 
National. Ce qui a amené les Pouvoirs Publics à solliciter les Organes Français de normalisation, en 
l'occurrence : 

 Le Conseil National de la Comptabilité (CNC) 
 Le Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables (C.S.O.E.C) 
 La Compagnie Nationale des Commissaires Aux Comptes (CNCC) 

Pour une mission non plus de Révision mais de modernisation du Plan Comptable National. 
Ce groupement a proposé trois options possibles : 

 Maintien de la structure actuelle du Plan Comptable National avec des mises à jour pour tenir 
compte des modifications de l'environnement Economique et Juridique National. 

 Maintien de la structure actuelle du Plan Comptable National avec introduction de solutions 
techniques développées par les normes internationales. 

 Rédiger une version modernisée du Plan Comptable National sur la base de l'application des 
principes et règles retenus dans les normes internationales. 

Le CNC réuni en Assemblée plénière le 05/09/2001 a retenu la 3eme option sur la base des 
arguments suivants : 

 La nomenclature des comptes n'est pas normalisée à l'échelle internationale, il n'y a donc pas 
lieu de substituer une autre nomenclature des comptes à celle du Plan Comptable National. 

 Les surcoûts inévitables qui seront induits par le changement du Plan Comptable National et 
qui vont affecter la pratique comptable actuelle, l'enseignement et la formation en 
comptabilité et la reconversion des logiciels comptables. 
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Par contre, l'adoption d'un nouveau cadre comptable se justifie par : 
 L'élaboration d'un nouveau Plan Comptable conforme aux normes et pratiques comptables 
Internationales. 

 L'arrimage à une pratique comptable usitée dans de nombreux pays Européens et Africains. 
 

Les travaux de modernisation du Plan Comptable financés par un don de la Banque Mondiale ont 
été lancés en Avril 2001. Le délai de réalisation est de 12 mois. 
L'avant projet du Plan Comptable largement inspiré du Plan Comptable Français de 1999 a été 
diffusé en Décembre 2005 et promulgué par la loi 07-114.  
En effet, le splendide isolement imposé aux comptables depuis la promulgation du Plan Comptable 
en 1975 et l'introduction de l'Arabisation des études en vue de la Licence ès Sciences Financières 
n'ont pas permis aux professionnels de se tenir informé des développements récents de la 
comptabilité au point où le CNC, instruit de la révision du Plan Comptable National en 1998 à été 
unanime à refuser toute modification du Plan Comptable National et son maintien tel quel, alors que 
: 

 L'ouverture de l'économie est consacrée dans les faits. 
 Libération totale du commerce extérieur. 
 Installation de la Bourse et cotation de trois Entreprises. 
 Recours de plus en plus important aux marchés financiers pour l'obtention de sources de 
financement. 

 Accord d'association avec l'Union Européenne. 
 Négociation en cours pour l'accession à l'O.M.C. 
 Désengagement de l'Etat de la sphère Economique et Commerciale.   

 
De plus, en Algérie, les bilans subissent les poids dominant et déformant de la fiscalité 

directe et indirecte ; alors que, les comptes sociaux doivent produire des informations qui soient 
pertinentes pour l'ensemble des parties prenantes à savoir : les Investisseurs, les Actionnaires, 
l'Administration Fiscale, les Dirigeants, le Partenaire Social, le Banquier,…. 
A cet effet, l'introduction des Normes Internationales était salutaire pour rééquilibrer la présentation 
des comptes sociaux qui soient utiles aux Dirigeants et notamment aux Investisseurs. 
 

Par ailleurs, L'obligation faite à l'ensemble des Commerçants (personnes physiques ou 
morales), Entreprises Individuelles ou Sociétés Nationales, de présenter leurs comptes sociaux de 
façon identique sous forme de 17 tableaux annexes constitue une véritable hémorragie de ressources 
pour les Entreprises. 

 
En raison de la redondance des informations contenues dans les 17 annexes du Plan 

Comptable National, l'Administration fiscale a abandonné en 1998 la présentation comptable du 
Bilan et imposé aux commerçants une nouvelle liasse fiscale comprenant 8 annexes obligeant les 
Entreprises à présenter leurs comptes sociaux sous forme de Bilan Comptable avec 17 annexes et 
Bilan Fiscal avec 08 annexes. 

 
Les Organes de normalisation ne sont pas intervenus pour harmoniser et simplifier la 

présentation des comptes sociaux alors que l'exemple français a été suivi par d'autres pays qui ont 
adopté l'ajustement des comptabilités à la dimension et aux moyens des Entreprises grâce à la 
présentation d'un triple système de documents annuels.       
 

Aucune normalisation n'a concernée à ce jour le traitement automatisé des informations, 
surtout avec la généralisation de la micro informatique à partir du milieu des années 80 et 
l'apparition des logiciels de comptabilité, paie, gestion des stocks, gestion de patrimoine, ainsi que 
de nouveaux supports autres que le papier et les registres (disque, disque dur, CD, flash disk). Ce 
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n’est qu’en 2009 que le décret exécutif n° 09-110 5a fixé les conditions et modalités de tenue de la 
comptabilité au moyen de système informatiques. 
 

Depuis la promulgation du Plan Comptable National, aucune Norme Nationale n'a été 
développée. Les professionnels, procèdent de façon volontariste, à l'application stricte des règles 
fiscales et de façon implicite recourent aux principes comptables généralement admis pour traduire 
comptablement tout fait économique de nature exceptionnelle. 
Les comptes sociaux étaient  privés de l'Annexe. Aussi, les utilisateurs des comptes sociaux sont 
dans l'ignorance des normes et des principes comptables qui ont présidé à l'élaboration des comptes 
sociaux. 
 

Avant leur passage à l'Autonomie, les Sociétés Nationales n'avaient pas de Commissaires 
Aux Comptes. Aussi, en l'absence de normalisation d'une part et de certification des comptes d'autre 
part, les comptabilités des Entreprises Publiques n'avaient pas pour objectif de refléter l'image fidèle 
de la situation financière et du patrimoine de celles-ci. 

 
Sur le plan des Ressources Humaines, les Comptables Nationaux – banalisés par le PCN – 

envient terriblement leurs confrères des autres pays qui jouissent naturellement d'un prestige et 
d'une honorabilité socialement reconnus. 

 
Ces insuffisances criardes du Plan Comptable National constituaient un obstacle à 

l'investissement, il n'y a qu'à se rappeler le cas d'Air Algérie à qui il a été refusé de constater en 
Investissements les aéronefs qu'elle devait acquérir par un financement par crédit bail. En effet, le 
Plan Comptable National définit la classe 2 comme l'ensemble des biens durables acquis ou créés 
par l'Entreprise et exclue : 

 Les Investissements exploités mais non acquis car financés par leasing par exemple. 
 Les Investissements financiers qu'il considère comme des créances à terme.   

 

Par ailleurs, l’ordonnance 75-35 du 29/04/1975 portant PCN et l’arrêté d’application du 23 
juin 1975 n’ont fait l’objet d’aucune révision significative qui aurait permis de régler les problèmes 
soulevés tout au long de leur application (traitement comptable non prévu d’opérations telles que le 
crédit – bail, les concessions de service public, les opérations libellées en monnaies étrangères…). 
A l’expérience, il s’est avéré également qu’ils ne pouvaient assurer ni la prise en charge, du point de 
vue comptable, des nouveaux instruments économiques et financiers, ni une présentation des états 
financiers conforme aux standards internationaux pour permettre aux divers utilisateurs, notamment 
les investisseurs et les gestionnaires, d’accéder à une information financière, transparente, 
directement exploitable. 

 
Aussi, ce nouveau système comptable financier est marqué par trois principales avancées. 
 

La première innovation porte sur le choix de la solution internationale qui rapproche notre 
pratique comptable de la pratique universelle, ce qui permettra à la comptabilité de fonctionner avec 
un socle conceptuel et des principes plus adaptés à l’économie moderne et de produire une 
information détaillé, reflétant une image fidèle de la situation financière des Entreprises. 

 
La deuxième innovation a trait à une énonciation de manière plus explicite des principes et 

des règles devant guider l’enregistrement comptable des transactions, leur évaluation et 
l’établissement des états financiers, ce qui limitera les risques de manipulation volontaire ou 
involontaire des règles et facilitera la vérification des comptes. 
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Il faut souligner également la prise en charge par le nouveau système comptable des besoins des 
investisseurs, actuels ou potentiels, qui disposeront d’une information financière sur les Entreprises 
à la fois harmonisée, lisible et permettant la comparabilité et la prise de la décision. 
 

La troisième innovation réside dans la possibilité pour les très petites entités d’appliquer un 
système d’information basé sur une comptabilité simplifiée. 
A ce titre, il convient de noter que le nouveau système comptable financier comporte plusieurs 
implications positives du fait qu’il : 

- Propose des solutions techniques à l’enregistrement comptable d’opérations ou de 
transactions non traitées par le PCN ; 
- Apporte plus de transparence et de fiabilité dans les comptes et dans l’information financière 
qu’ils véhiculent, ce qui renforcera la crédibilité des Entreprises ; 
- Permet une meilleure comparabilité dans le temps et dans l’espace des situations financières ; 
- Constituera une occasion pour les Entreprises d’améliorer leur organisation interne et la 
qualité de leur communication avec les parties prenantes à l’information financière ; 
- Encouragera l’investissement du fait d’une meilleure lisibilité des comptes par les analystes 
financiers et les investisseurs ; 
- Favorisera l’émergence d’un marché financier tout en assurant la fluidité des capitaux ; 
- Améliorera le portefeuille des banques du fait de la production par les entreprises de 
situations plus transparentes  
- Facilitera le contrôle des comptes qui s’appuiera désormais sur des concepts et des règles 
clairement définis ; 
- Impose l’application par les entreprises de normes comptables internationalement reconnues, 
obligeant à une meilleure transparence des comptes, ce qui constitue une mesure de sécurité 
financière participant à l’instauration (ou la restauration) de la confiance.   

En effet, le SCF présente les caractéristiques suivantes :  
 Existence d’un cadre conceptuel de la comptabilité qui fixe, de manière claire, les 
conventions et principes de base de la comptabilité et définit les actifs, les passifs, les capitaux 
propres, les charges et les produits. 
 Enonciation des règles d’évaluation et de comptabilisation de toutes les opérations, y 
compris celles pour lesquelles le PCN ne prévoyait pas de traitement comptable, telles que le 
leasing, les concessions, les opérations en monnaies étrangères, les pertes de valeurs sur les 
actifs ou les opérations faites en commun, citées ci -avant. 
 Description du contenu de chacun des états financiers que doivent fournir les entités : bilan, 
compte de résultat, tableau de variation des capitaux propres, tableau des flux de trésorerie de 
l’exercice) et leur présentation conformément à celle préconisée par les normes internationales. 
 Obligation de présenter des comptes consolidés et des comptes combinés pour les entités 
soumises à une même autorité de décision. 
 Prise en charge des règles modernes relatives à l’organisation de la comptabilité, en 
particulier concernant la tenue de comptabilités au moyen de systèmes informatiques, procédé à 
l’heure actuelle largement répandue mais non réglementé. 
 Mise en place d’un système de comptabilité simplifiée, basé sur une comptabilité de 
trésorerie, pour les micros – Entreprises, les petits commerçants et les artisans. 
 Elargissement, par rapport au Plan Comptable National, du champ d’application qui 
recouvre désormais toutes les entités amenées à produire des comptes, quelque soit leur secteur 
d’activité et leur taille.    

 
 

Enfin, le SCF implique le changement de culture comptable : 
 

Contrairement à l’ancien système comptable fondé sur une conception qui prend en charge 
surtout les contraintes juridiques et fiscales, le nouveau système comptable s’attache plutôt à la 
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transcription de manière fidèle, conformément à leur substance et à leur réalité économique, des 
transactions, et autres évènement afin de répondre aux besoins des investisseurs qui souhaitent une 
information transparente. 

 
Cette nouvelle conception de la comptabilité, inspirée de la comptabilité de type anglo-

saxon va nécessiter de la part de toutes les parties prenantes à l’information financière (préparateurs 
des comptes, professionnels de la comptabilité et autres utilisateurs) des remises en question 
profondes qui se traduisant par des besoins importants de mise à niveau et une refonte des 
programmes de formation en comptabilité.  

 
 

II - LA COMPTABILITE EN EUROPE DE L’EST : La comptabilité dans les pays de l’Est 6est née 
vers 1940-1950 sous l’influence du système de la régulation économique par la planification 
centralisé d’Etat .Les principes de base de cette comptabilité se sont développés dans les années 
1960, et après c’était l’extension de ce modèle aux autres pays communistes européens. 
Nous présentons, la nature de la comptabilité des pays socialistes et les principaux changements 
constatés lors de la transition. 
 
 

1 – La centralisation Etatique du pouvoir de régulation :  7 Dés la prise du pouvoir par les Soviets, 
c’est à l’Etat, plus précisément au BCHX8 que revient la tache d’élaborer les décrets  qui 
gouvernent la comptabilité. Même après la période soviétique, le pouvoir normatif est resté toujours 
entre ses mains car c’était le ministère des finances  cette fois-ci, le maître à penser de la 
comptabilité. 
 
 

2 – Le monisme règlementaire : l’Etat règlemente non seulement la comptabilité financière mais 
également la comptabilité de management de façon a mettre à jour toutes les facettes de la gestion 
de l’Entreprise , il y a donc  - le monisme réglementaire - .       
                                                                                                                                                                                        
 

3 – Le monisme matériel et le principe du coût. Le mode d’évaluation des actifs devrait être celui 
du coût complet réel (d’acquisition ou de fabrication) avec interdiction de provisionne. 
 
 

4  – Le monisme formel9 : Mise à l’écart du modèle dualiste, l’unique système d’organisation 
conforme au monisme formel  était autorisé et mis en place qui représente l’unité de la comptabilité 
des coûts et de la comptabilité financière. 
 
 

5 – Un concept d’actif spécifique : malgré l’utilisation par les entreprises d’actifs loués, ceux-ci ne 
figuraient pas à l’actif mais à un poste hors bilan car  le bilan ne devait refléter que ce qui appartient 
à l’entreprise, sous peine de fausser les calculs à l’échelle macro-économique.  
 
 

6- Un concept de capital spécifique. Les comptabilités des entreprises socialistes ne connaissaient 
pas le concept des capitaux propres et, plus largement, celui de capital. Du point de vue 
terminologique, le terme capital était généralement remplacé par le terme " fonds statutaire " qui 
désignait les apports externes de l’Etat sous forme de : dotations budgétaires, prêts, 
autofinancement .etc. 
 
 

7 - Un concept de résultat spécifique : En résultat, les socialistes considèrent les intérêts des 
banques et les impôts prélevés par l’état non comme des charges mais comme des distributions de 
résultat, ce qui engendre un résultat spécifique. 
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8 - La standardisation et le contrôle des coûts : l’originalité du système comptable dans ces pays 
tenait au fait qu’il privilégiait une classification spécifique des coûts : Classification par stade. 
Cette classification revêtait une importance capitale car elle servait de base à l’établissement des 
prix et surtout à leurs contrôles. Elle consistait en une analyse de la formation des coûts par 
décomposition des coûts directs de production, des coûts indirects de production et des coûts 
commerciaux. 
 
 

9 – Des plans comptables particuliers : Le premier plan comptable unifié est apparu en 1940 
caractérisé par le monisme formel et par la logique du circuit car les classes de comptes étaient 
agencé selon l’ordre du déroulement du cycle d’exploitation (approvisionnement – production – 
ventes)  
 
 

10 – Des bilans particuliers : Si on fait abstraction aux détails, la structure fondamentale des bilans 
était du type suivant 10: 
 

ACTIF PASSIF 
Moyens fixes normés 
Moyens circulants normés 
Moyens circulants non normés 

Financement des moyens fixes 
Financement des moyens circulants 
Financement des moyens circulants non normés  

 
11- Des comptes de résultats particuliers : Le compte de résultat n’était qu‘une synthèse d’une 
information très détaillée sur les coûts par nature, par fonction et par stade que l’Etat utilisait pour 
assurer le contrôle. 
 

12 – Des modalités de contrôles particulières : Le contrôle  des comptes était essentiellement un 
contrôle d’Etat. Il s’exerçait fondamentalement à l’aide de deux corps : Les Chefs comptable et les 
Réviseurs. Les Chefs comptable étaient nommés par le directeur de l’usine et dépendait 
fonctionnellement de lui mais ils devaient suivre les règles de contrôle imposée par l’Etat. 
Les réviseurs dépendaient entièrement des autorités centrales. Ils pouvaient être considérés comme 
les contrôleurs des contrôleurs chargés de vérifier le respect du plan et la conservation de la ″ 
propriété socialiste ″. 
 

III – LES INFLUENCES ETRANGERES  A L’EST : 
 

Après l’effondrement du bloc communiste et la transition d’un système comptable du type 
communiste à un autre de type capitaliste certains pays comme la Bulgarie, Hongrie, Pologne, 
Roumanie, Russie et Tchéquie ont adopté des modes de régulation comptable différents l’un de 
l’autre et le tableau suivant montre la diversité 11  . 
 

 Bulgarie Hongrie Pologne Roumanie Russie Tchéquie 
Organismes 
   ou  pays  

IASB  & 
  France  

  UE  &  
Allemagne 

  UE   & 
   IASB  

   France  IASB  &  
 ONU  

UE, IASB  
& France  

 
 

Deux pays ont visiblement opté pour le modèle IASB il s’agit de la Russie et la Bulgarie, les deux 
pays ont repris les principes et les règles formulés par l’Organisme International tout en ayant 
recours à l’ONU et à l’expertise française pour leurs politiques comptables (Russie et la Bulgarie 
respectivement). 
 
Concernent  la Roumanie et la Hongrie, leurs inspirations ont été purement Européenne et les 
directives sont appliquées à la lettre avec quelque influence de la comptabilité générale française 
sur la Roumanie et la culture comptable Allemande sur l’Hongrie. 
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Enfin les deux derniers pays, la Pologne et la Tchéquie, ont manifestement subi plusieurs 
influences, ce qui peut expliquer la souplesse de leur système. 
 
 

VI - COMPARAISON DU TRAITEMENT COMPTABLE DE CERTAINS ELEMENTS 
PARTICULIERS :  Le traitement comptable de certains sujets essentiels sont présentés sous une 
forme synoptique 12, il met en évidence les ressemblances et les différences entre pratiques 
comptables Algérienne ( selon le PCN ) et celles à l’Est , avec les normes de l’IASB ( IAS / IFRS ) 
et les pratiques américaines ( selon les US GAAP ).   
 
 

1 – Les bases juridiques de la réglementation comptable : 
 
 

IASB13 Organisme privé de normalisation   

PCN Loi (décret  exécutif  et code de commerce) 

Europe de l’Est14 Loi. 

US GAAP15 Organisme privé de normalisation 
 

 
2  - L’existence d’un cadre conceptuel formalisé, la signification des principes de " prudence " 
et de " prééminence  du fond sur la forme " et l’influence de la fiscalité. 
 
 

IASB Existence d’un cadre conceptuel. Domination de la prééminence du fond sur 
la forme. La prudence est secondaire. Indépendance de la comptabilité de la 
fiscalité. 

PCN Pas de cadre conceptuel, le principe de prudence est appliqué selon le décret 
exécutif du 23 juin 1975  
La comptabilité est au service de la fiscalité (forte influence). 

Europe de l’Est Pas de cadre conceptuel. Aucun des principes de prudence et de 
prééminence du fond sur la forme ne l’emporte sur l’autre  
L’influence de la fiscalité variable selon les pays. 

US GAAP Comme l’IASB. 

 
3 - Les éléments des états financiers : 
 
 

IASB IAS 01 : Actif. Passif, Compte de résultat et annexe. 
IAS 07 : Tableau de flux de trésorerie  
IAS 01 : Tableau de variations des capitaux propres. 

PCN Bilan, TCR et 14 tableaux annexés. 

Europe de l’Est Bilan, compte de résultat et l’annexe. 

US GAAP Comme les IAS  
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4 – La base générale d’évaluation des actifs :  
 

 

IASB Coût historique ; juste valeur, valeur d’utilité, valeur du marché, coût amorti. 

PCN Coût historique. 

Europe de l’Est Réévaluation au-dessus du coût historique généralement interdites sauf en cas 
de forte inflation. 

US GAAP Comme IAS 
 

 
5 – Les actifs incorporels créés (AI) et les frais de recherche – développement (RD) :  
 

IASB AI : activation possible sous certaines conditions, amortissement sur 20 ans 
maximum  
RD : activation des frais de recherche interdite. Frais de développement 
comptabilisés en charge sauf si certaines conditions sont remplies. 
Amortissement sur 20 ans maximum. 

PCN AI et RD sont enregistré en valeurs incorporelles, elles sont résorbées sur 
maximum 05 ans. 

Europe de l’Est AI : activation interdite en Pologne et Hongrie ; possible en Bulgarie, Russie et 
république Tchèque. 
RD : activation possible en Pologne et Hongrie ; obligatoire en Bulgarie, 
Russie et république Tchèque. Amortissement sur 10 ans maximum. 

US GAAP AI : activation interdite  
RD : activation interdite  

 

 
6 – Le traitement du Goodwill acquis : 
 

IASB Le goodwill doit donner lieu à évaluation au moins annuelle (IAS 36). Comme 
il représente des actifs non identifiables, sa valorisation peur se faire soit 
directement par évaluation de la société acquise, soit à travers les UGT.  

PCN Appellation " Fond de commerce " comptabilisé a l’actif en valeur incorporelle 
et il n’est pas amortissable. 

Europe de l’Est Goodwill positif : activé et amorti sur sa durée d’utilisation (Pologne, Hongrie, 
Russie) Amortissement facultatif en Roumanie  

US GAAP Goodwill positif : activé et amorti sur 40 ans maximum. 
Goodwill négatif : compensation avec la juste valeur des actifs immobilisés. 
Solde réintégré de manière systématique aux résultats sur 40 ans maximum. 

 

 
7  - Les immobilisations corporelles :  
 

IASB IAS 16 : la réévaluation en utilisant la juste valeur est faisable pour une 
catégorie d’immobilisation, elle implique son utilisation pour l’ensemble de la 
catégorie et à chaque clôture d’exercice : pas de réévaluations sélectives  
La contre partie de réévaluation passe directement en capitaux propres. 

PCN Appellation " Investissement", l’amortissement est généralement linéaire, la 
réévaluation est réglementée et l’écart de réévaluation est comptabilisé dans les 
capitaux propres et il est imposable. 
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Europe de l’Est Réévaluation au-dessus du coût historique interdite sauf en cas de forte 
inflation  
Durée d’amortissement souvent influencées par des considérations fiscales. 

US GAAP Comme IAS 16. 
 

 
8 – L’évaluation des placements , court terme ( PCT ) et long terme  ( PLT ) : 

IASB PLT : évalués au coût d’acquisition, à un montant réévalué, l’écart de 
réévaluation inclus dans les capitaux propres. 
PCT : évalués à la valeur du marché. 

PCN PLT : Coût historique. Provision si dépréciation de l’actif net en fin d’exercice  
PCT : Coût historique  

Europe de l’Est PLT : coût d’acquisition, déprécié si nécessaire. 
PCT : minimum du coût d’acquisition et de la valeur de marché  

US GAAP PLT : coût d’acquisition, déprécié si nécessaire 
PCT : juste valeur. 

 

 
9 – L’actif circulant ( stocks , contrats de construction , créances ) : 
 

IASB Stocks : les méthodes préconisées sont : FIFO ou CMP. 
Contrat de construction : méthode de l’état d’avancement des travaux exigée 
sous certaines conditions sinon méthode de terminaison des travaux. 
Créances : provision forfaitaires non admises 

PCN Stocks : méthodes autorisées : FIFO, LIFO, CMP  
Contrat de construction : méthode d’achèvement des travaux obligatoire  
Créances : provision forfaitaires admises  

Europe de l’Est Stocks : évaluation au minimum du coût et de la valeur de marché. Méthode 
LIFO non admise en république Tchèque  
Dépréciation d’origine fiscale en Roumanie. 

US GAAP Stocks : Comme IAS 2 
Contrat de construction : comme IAS 11 
Créances : Comme IAS  

 

 
10 – Les locations financières : 
 

IASB Selon la norme IAS 17 : Elle est définit comme un contrat de location ayant 
pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risque set des avantages 
inhérent à la propriété d’un actif  
Les immobilisations financées par la location financement sont comptabilisées 
chez le preneur  à l’actif pour leur valeur brute diminuée des amortissements et 
dépréciations nécessaire, et au passif la contrepartie est une dette financière.  

PCN Interdiction de comptabiliser au bilan du locataire. 

Europe de l’Est Russie, Pologne et République Tchèque : Comme l’IAS 17  
Hongrie et Roumanie : non comptabilisées au bilan du locataire. 

US GAAP Définition plus complète des locations financières, pour le reste comme l’IAS 17 
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11 – Les provisions et l’évaluation des engagements de retraite :  
 

IASB Provisions  IAS 37 : une provision est un passif on ne connaît pas exactement 
l’échéance et le montant, elle résulte soit d’un événement passé ou d’une sortie 
de ressources devrait permettre d’éteindre l’obligation. 
Engagements de retraite IAS 19 et IAS 26 : ont définit deux types de régime ; 
régime à cotisations définies et régimes à prestations définies, le premier est 
enregistré en charge en contre partie d’une dette , et le second est enregistré en 
charge mais aussi la dette futur en tenant compte d’un risque actuariel . 

PCN Provisions: pour risque ou perte probable on application du principe de 
prudence, la provision est comptabilisée en charge en contre partie d’un  
compte du passif 
Engagements de retraite : ignorés  

Europe de l’Est Provisions: Pas de règles  
Engagements de retraite : Pas de règles  

US GAAP Provisions : comme IAS 37 
Engagements de retraite : le régime à prestations définies est le plus utilisé aux 
Etats-Unis. 

 

 
12 - Les impôts différés : 
 

IASB Selon la norme IAS 12 : Calcul des impôts différés sur la base des différences 
temporelles entre la valeur comptable et la valeur fiscale des actifs et des 
passifs. Les actifs et passifs d’impôts différés doivent être comptabilisés. 

PCN Pas de règles, comptabilisation de l’impôt exigible.  

Europe de l’Est Pas de règles en Bulgarie, Roumanie et Russie. En Hongrie, comptabilisation 
des impôts différés dans les comptes consolidés seulement. En Pologne 
comptabilisation des impôts différés dans les comptes individuels. 

US GAAP Comme la norme IAS 12  
 

 
V- CONCLUSION :  
 

Les tableaux précédents montrent une diversité considérable dans le traitement comptable du même 
sujet. On constate également la diversité entre l’Algérie et les pays de l’Europe de l’Est qui étaient 
à la base des pays à vocation socialiste, et grâce a des réformes inspirées du modèle occidental ; la 
comptabilité en Europe de l’Est avance progressivement vers la comptabilité internationale régie 
par l’IASB. 
 
L’analyse révèle aussi une grande différence entre les normes de l’IASB et les règle du PCN. Ce 
sont les US GAAP qui sont les plus proches des IAS, signe de l’influence américaine sur le 
processus d’élaboration des normes de l’IASB.  
 
Toute fois, rien n’est figé, que se soit pour l’Algérie ou pour les pays de l’Europe de l’Est, les 
situations actuelles peuvent évoluer mais a un rythme différent. On peut s’attende  à de nouveaux 
bouleversements comptables à court terme à l’Est  sous l’effet de modification dans les relations 
internationales en général et Européennes en particulier. En Algérie, des changements peuvent 
survenir à longs terme sous l’effet des réalités économiques et de l’infléchissement des modes de 
régulation comptable, la réforme du PCN 1975 est survenue 34 ans après avec l’apparition du SCF 
2009 inspiré des normes IAS/ IFRS. 
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Abstract : La comptabilité par activités (ABC) représente un nouveau modèle dans la comptabilité 
de gestion. Dans les dernières décennies, elle a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche, en 
particulier dans le monde anglo-saxon (USA, Royaume-Uni, etc.). Toutefois, ce type de recherches 
est encore absent dans notre pays.  
Dans ce contexte, cet article met en évidence les résultats d'une étude empirique sur les 
déterminants organisationnels de la méthode ABC au Maroc. Quatre facteurs de contingence seront 
utilisés: la taille, la stratégie, la décentralisation organisationnelle et l'incertitude de 
l'environnement. Les résultats montrent que l'adoption de la méthode ABC dépend de la taille, la 
décentralisation de l'organisation et l'incertitude environnementale. 
 
Mots clés : Comptabilité par activités (ABC), taille, stratégie, décentralisation organisationnelle, 
incertitude environnementale. 
    

Introduction : Depuis la dernière décennie du XXème siècle, plusieurs travaux de recherche ont 
été menés sur la comptabilité par activités (en anglais : Activity Based Costing, ABC). Ces travaux 
ont été réalisés notamment dans les pays développés comme les Etats-Unis d’Amérique, la France, 
le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, etc. Ils ont porté essentiellement sur la relation entre 
l’adoption de la méthode ABC et un certain nombre de facteurs de contingence comme la stratégie 
(Gosselin, 19971, 20002 ; Alcouffe, 20023), la taille de l’organisation (Bjørnenak, 19974; Alcouffe, 
20025 ; Dahlgren et al., 20016), la structure de l’organisation (Gosselin 19977), l’intensité de la 
concurrence (Bjørnenak, 19978 ; Malmi, 19999 ; Alcouffe, 200210), la structure des charges 
(Bjørnenak, 199711 ; Malmi, 199912), etc. 
 

Dans ce contexte, cet article a pour but de présenter les premiers résultats d’une enquête 
réalisée dans le cadre d’une thèse de doctorat et qui tente de mettre en exergue l’impact de quatre 
déterminants organisationnels sur l’adoption de l’ABC. Ces déterminants sont la taille, la stratégie, 
la décentralisation organisationnelle et l’incertitude environnementale.  
Notre objectif dans cette recherche est d’identifier les caractéristiques organisationnelles 
distinctives qui font qu’une organisation adopte ou non la méthode ABC. Nous tenterons de 
répondre donc à la question suivante : existe-t-il des différences entre les entreprises ayant adopté 
l’ABC et celles qui ne l’adoptent pas? La réponse à cette question s’inscrit dans le cadre de la 
théorie de la contingence qui prédit comment les organisations se comportent dans certains 
environnements (Donaldson, 199613). 
 

Une revue de littérature relative à notre recherche (§1) et une présentation de nos choix 
méthodologiques de recherche (§2) sont nécessaires pour mener l’analyse statistique et de présenter 
les principaux résultats obtenus (§3). Toutefois, il ne faut occulter quelques limites, ainsi que les 
voies de recherches futures (§4). 
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1 - Revue de la littérature et formulation des hypothèses:  
 

Dans ce premier point, nous allons définir tout d’abord la méthode ABC (1.1), puis nous 
allons mettre en évidence l’impact de nos quatre variables organisationnelles sur l’adoption de cette 
méthode (1.2). 
 
1.1- L’ABC : une nouvelle méthode de calcul des coûts  
 

La méthode ABC a été développée pour faire face aux insuffisances de l’organisation 
comptable analytique traditionnelle et pour s’adapter à la nouvelle approche transversale du 
management et de l’organisation (Naulleau et Rouach, 199814). Cette méthode repose sur l’idée 
selon laquelle que ne sont pas les produits qui consomment les ressources de l’entreprise mais 
plutôt les activités, et les diverses activités de l’entreprise sont utilisées par les produits (Milkoff, 
199615).  
 

Selon De La Villarmois et  Tondeur (1996)16, la comptabilité par activités (ABC) peut être 
définie comme « une méthode de calcul des coûts remettant en cause l’approche fondée sur les 
coûts complets par la prise en compte de la notion d’activités permettant d’apporter une 
information pertinente quant au pilotage de l’entreprise ». Le concept clé de cette méthode est 
l’activité. Selon Lebas (1991)17, « une activité est définie par un ensemble d’actions ou de tâches 
qui ont pour objectif de réaliser, à plus ou moins court terme un ajout de valeur à l’objet ou de 
permettre cet ajout de valeur ». Une activité est considérée comme un ensemble de tâches. Un 
ensemble d’activités homogènes est appelé « processus ». Selon Bouquin (1993)18, le processus est 
un « mot latin désignant le déroulement dans le temps d’un phénomène. En économie, il désigne 
les différentes étapes, les différents stades dans la réalisation d’une opération économique ou tout 
simplement le mouvement dans le temps et dans l’espace de développement d’une activité ».  
 

Pour avoir une idée sur l’adoption de cette méthode dans les différents pays du monde, il 
nous semble important de mettre en exergue son taux d’adoption dans ces pays (tableau 1). 

 
Le tableau ci-dessus met en évidence que le taux d’adoption de l’ABC  est plus élevé aux 

Etats-Unis d’Amérique par rapport aux autres pays, et plus important dans les pays anglophones 
que les autres. Concernant la proportion d’entreprises considérant l’adoption de l’ABC, nous 
constatons que cette proportion semble diminuer dans le temps au sein d’un même pays : Canada 
(de 15% en 1992 à 9,4% en 1997), R.U (de 40% en 1990 à 20% en 1999) et la  France (de 28% en 
1994 à 23% en 1999). Pour la proportion des entreprises ayant rejeté la méthode après examen, 
nous remarquons que cette proportion semble augmenter et notamment au Royaume Uni (de 5% en 
1990 à 15% en 1999). Et en ce qui concerne la proportion des entreprises n’ayant pas considéré 
l’adoption de l’ABC, nous pouvons constater que cette proportion a, généralement, stagné au sein 
d’un même pays. 

 
Selon la théorie de la contingence, l’adoption de la méthode ABC dépend de plusieurs 

facteurs organisationnels tels que la taille, la stratégie, la structure organisationnelle, l’incertitude 
environnementale, etc.  
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1.2- L’ABC : une méthode contingente  
1.2.1- Impact de la taille 
 
  Plusieurs travaux de recherche ont montré que la taille des entreprises adoptant l’ABC est 
supérieure à celle des entreprises qui ne l’adoptent pas (Malmi, 1999)19. Aux Etats-Unis 
d’Amérique, Krumwiede (1998)20 a mis en évidence que trois variables contextuelles sont 
associées à l’adoption de l’ABC, parmi ces facteurs, la taille occupe une place centrale. Dahlgren et 
al. (2001)21 ont testé l’influence d’un grand nombre de variables sur la propension à adopter la 
méthode ABC en Suède22. Les auteurs ont démontré que seulement trois se sont révélés 
significatifs pour expliquer l’adoption de l’ABC dont le facteur « taille ». Dans le même sens 
d’idées, Bjørnenak (1997)23, à la suite d’une étude empirique réalisée auprès de 75 entreprises en 
Norvège, a démontré que la taille d’une organisation, mesurée par le nombre de ses salariés, est 
corrélée avec sa propension à connaître et à adopter l’ABC.  
 

En France, suite d’un travail empirique réalisé en 2001, Alcouffe (2002)24 a démontré 
statistiquement que la taille moyenne des organisations qui adoptent l’ABC est supérieure à celle 
des organisations qui ne l’adoptent pas. Nous pouvons donc formuler l’hypothèse suivante: 
 

Hypothèse H1: Les entreprises de grande taille adoptent la méthode ABC plus que les 
PME. 
 
1.2.2- Impact de la stratégie 
 

Se référant à la typologie proposée par Michael Porter concernant les comportements 
stratégiques, Chenhall et Langfield-Smith (1998)25 ont distingué les firmes poursuivant une 
stratégie de différenciation et une stratégie de prix bas. Ces auteurs ont montré que l’ABC est 
adoptée davantage par les organisations poursuivant un comportement stratégique de domination 
par les coûts. 
 

Ce résultat a été infirmé par la suite par plusieurs chercheurs. Au Canada, Gosselin (2000)26 
a examiné l’influence de la stratégie des entreprises sur leur propension à adopter l’une des trois 
formes de l’approche « Management des Activités : MA »: « analyse des activités », « analyse du 
coût des activités » et « comptabilité par activités ». Pour mener cette recherche, cet auteur a retenu 
la typologie des stratégies de Miles et Snow (1978)27. Les résultats de l’enquête ont mis en 
évidence que les entreprises prospectrices adoptent généralement l’approche MA plus que celles 
qui poursuivent une stratégie de type « défenseur ». En France, Alcouffe (2002)28 a démontré  que 
les proportions d’entreprises poursuivant une stratégie de type «prospecteur » et «analyste » parmi 
les entreprises adoptant l’ABC seraient supérieures à celles que l’on trouve parmi les entreprises 
n’adoptant pas la méthode. Nous formulons donc l’hypothèse suivante : 
 

Hypothèse H2: les prospectrices adoptent l’ABC plus que les défenderesses 
 
1.2.3- Impact de la décentralisation organisationnelle  
 

Dans un travail de recherche mené au Canada, Gosselin (1997)29 a testé le degré de  
l’influence de la structure des entreprises sur leur propension à adopter l’une des trois formes de 
l’approche « Management des Activités : MA » citées ci-dessus. Pour opérationnaliser la variable 
structurelle dans son enquête, l’auteur a retenu les deux formes opposées de la structure 
organisationnelle: « mécaniste » vs. « organique ». Les résultats montrent des degrés élevés de 
centralisation et de formalisation sont positivement associés à la mise en place de l’ABC. 
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Ce résultat a été infirmé par De La Villarmois et Tondeur (1996)30. A partir d’une étude 
empirique auprès de 79 entreprises portant sur l’influence d’un certain nombre de variables 
organisationnelles sur l’adoption de la méthode ABC, ces auteurs ont démontré que les entreprises 
décentralisées adoptent plus que les autres la méthode ABC, d’où l’hypothèse suivante : 
 
Hypothèse H.3: Les entreprises décentralisées adoptent l’ABC plus que les entreprises centralisées 
 
1.2.4- Impact de l’incertitude environnementale 
 
L’impact de l’incertitude environnementale sur l’adoption de l’ABC n’est pas clair. Les résultats 
obtenus dans ce cadre ne sont pas convergents. Bjørnenak (1997)31 a mis en évidence qu’il existe 
une influence de l’intensité concurrentielle sur l’adoption de l’ABC. Par contre, Alcouffe (2002)32 
a démontré par le biais d’un certain nombre de tests statistiques qu’il n’y a aucune différence 
significative entre les entreprises adoptant l’ABC et celles qui ne l’’adoptent pas en ce qui concerne 
l’incertitude environnementale dans laquelle elles évoluent.  
 
Devant ces contradictions des résultats empiriques, nous nous référons aux développements 
théoriques de Damanpour et Gopalakrishnan (1998)33. Selon ces développement, nous pouvons 
constater que: 
 

• l’intensité concurrentielle moyenne de l’environnement des entreprises qui adoptent l’ABC 
est supérieure à celle de l’environnement des entreprises qui ne l’adoptent pas ; 

• la stabilité moyenne de l’environnement des entreprises qui adoptent l’ABC est inférieure à 
celle de l’environnement des entreprises qui ne l’adoptent pas ; 

• la prévisibilité moyenne (de l’évolution) de l’environnement des entreprises qui adoptent 
l’ABC est inférieure à celle de l’environnement des entreprises qui ne l’adoptent pas. 

 
D’après ces développements théoriques, nous formulons l’hypothèse ci-après : 
 
Hypothèse H4: les entreprises évoluant dans un environnement incertain  adoptent l’ABC plus que 
les entreprises évoluant dans un environnement certain.  
 
2- Cadre méthodologique 
 
Pour tester les quatre hypothèses formulées ci-dessus, une enquête par questionnaire a été menée 
auprès de 62 entreprises installées au Maroc. Cette enquête a été réalisée dans le cadre d’une thèse 
de doctorat qui avait pour objet la validation d’un modèle théorique en contrôle de gestion dans le 
contexte marocain dont les détails et les résultats ne peuvent pas être mentionnés dans cette courte 
contribution.  
 
L’opérationnalisation des variables étudiées nous emmènera à distinguer entre les variables 
indépendantes qui sont les caractéristiques organisationnelles retenues dans cette recherche (2.2) et 
la variable dépendante qui réside dans l’adoption de la méthode ABC (2.1) 
 
2.1- Variable dépendante (adoption de l’ABC) 
 
Pour avoir des données concernant l’adoption de l’ABC, nous avons formulée la question 
suivante : quelle est la méthode que vous utilisez pour calculer les coûts de vos produits ? Cinq 
réponses ont été proposées : « la méthode des coûts complets (sections homogènes) », « la méthode 
des coûts partiels (directs/variables) », « la comptabilité par activités (la méthode ABC) », 
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« méthodes informelles » et « autres ». On aura donc une variable dichotomique qui prend 
seulement deux valeurs: 0 pour « Autres Méthodes : AM », et 1 pour « la méthode ABC ». 
 
2.2- Variables indépendantes 
 
2.2.1- La taille (TAIL) 
 
Pour mesurer la taille des entreprises, trois types d’indicateurs ou paramètres sont généralement 
utilisés: le capital social, le chiffre d’affaires ou le nombre de salariés employés par l’entreprise. 
Dans le cadre de la présente étude, nous allons retenir le troisième indicateur pour des raisons de 
disponibilité de l’information concernant les effectifs. Egalement, Chenhall (2003)34 a démontré 
que la taille est souvent mesurée par le nombre du personnel.  

 
2.2.2- La stratégie (STRA) 
 
Dans les recherches contingentes en stratégie/contrôle,  trois types d’opérationnalisations de la 
stratégie sont généralement utilisés : par le positionnement35, par la mission36 ou par la typologie de 
Miles et Snow (1978)37. Dans le cadre de cette recherche, nous allons retenir la dernière typologie 
qui est reconnue par les chercheurs dans le domaine de la stratégie38. Cette typologie distingue 
quatre comportements stratégiques :  

• les prospecteurs : ce sont des entreprises qui ont une structure organique (projet, 
transversalité) et qui luttent par l’innovation ;  

• « les défenseurs » : ce sont des entreprises championnes dans leurs secteurs, ayant des 
structures centralisées et qui veillent à maintenir leur domaine d’excellence par le biais des 
coûts bas ;  

• « les analystes » : qui sont un hybride des deux précédents ;  
• et « les réacteurs » : qui, faute de vision, suivent et copient mais n’adaptent pas leur 

organisation, ce qui constituerait un comportement voué à l’échec. 
 

Sept items sont constitués pour l’identification des comportements stratégiques des entreprises 
étudiées. Chaque item est composé de deux stratégies opposées (défenderesse vs. Prospectrice). Le 
tableau 2, résume ces items39:  

 
Le répondant était amené à identifier sur une échelle de Lickert à six points (allant de 0 à 5) le 
chiffre correspondant le plus fidèlement à l’orientation stratégique de l’entreprise. Plus le résultat 
global est élevé, plus le caractère proactif de l’organisation est proéminent et vice versa. 
 
2.2.3- La décentralisation de la structure organisationnelle (DECN) 
 
Nous avons mesuré le degré de décentralisation organisationnelle par le biais de l’évaluation de la 
décentralisation du système de prise de décision qui peut être déclinée selon deux dimensions 
(Kalika, 1987)40: la décentralisation verticale et la décentralisation horizontale. 
 

• La décentralisation verticale : elle permet de localiser le niveau auquel se prennent les 
décisions. Le degré de la décentralisation verticale est mesuré en demandant de préciser le niveau 
hiérarchique auquel se prennent cinq types de décisions, à savoir : « recrutement/licenciement » ; 
« lancement d’un nouveau produit » ; « choix des fournisseurs/clients » ; « fixation des prix de 
vente » et « réorganisation des opérations opérationnelles ». Par la suite, une cote est affectée à 
chaque niveau hiérarchique : « 1 : la direction générale et plus», « 2 : les responsables 
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fonctionnels » et « 3 : les responsables opérationnels ». Plus le score global est élevé, plus la 
décentralisation verticale est forte et inversement.  

 
• La décentralisation horizontale : elle se rapporte à la participation des différents 

responsables de l'entreprise à la prise de décision et permet d'apprécier le caractère plus ou moins 
collégial de cette dernière. Une échelle de Lickert à cinq points permet aux répondants d’indiquer 
dans quelle mesure ils sont d'accord avec chacune des affirmations suivantes41: « vous participez à 
la prise de toutes les décisions, y compris les décisions mineures, car vous considérez que tout doit 
être contrôlé » ; « vous ne prenez de décisions importantes qu'après avoir consulté vos 
collaborateurs » ; « vos collaborateurs vous consultent toujours avant la mise en application des 
décisions qu'ils prennent » et « vous laissez vos collaborateurs prendre seuls les décisions qui 
relèvent de leur domaine de responsabilités ». Un score global élevé indique que le degré de 
décentralisation horizontale est élevé et vice versa. 

 
Au final, le degré de décentralisation structurelle est déterminé en agrégeant les scores obtenus sur 
l'ensemble des échelles mesurant le degré de décentralisation verticale et horizontale de la prise de 
décision. Un score global faible représente une structure plutôt centralisée, alors qu'un score élevé 
matérialise une structure plutôt décentralisée. 
 
2.2.4- L’incertitude environnementale (INCR) 
 
Pour évaluer l’incertitude environnementale dans laquelle évoluent les entreprises étudiées, il a été 
demandé aux répondants d’exprimer leur degré d’accord sur différents items mesurés sur une 
échelle à supports sémantiques à cinq points. Ces cinq items proviennent de l'instrument de mesure 
élaboré par Gordon et Narayan (1984)42 et sont les suivants : « dynamisme de l’environnement 
économique » ; « dynamisme de l’environnement technologique » ; « prévisibilité de l’activité des 
concurrents sur le marché » ; « prévisibilité des goûts et des préférences des clients » et « révision 
des politiques marketings ». Pour les deux premiers items, le répondant avait le choix entre 5 
réponses (allant de « 1 : très stable » à « 5 : très dynamique »). Pour les items n°3 et n°4, il y avait 
aussi 5 réponses (allant de « 1 : facilement prévisible » à « 5 : totalement imprévisible »). Enfin 
pour le dernier item, le répondant  avait également 5 choix de réponses (allant de « 1 : très 
rarement » à « 5 : très souvent »). Plus le score global est élevé, plus l’environnement est incertain 
et dynamique et vice versa. 
Après la présentation de nos options méthodologiques, nous exposerons dans ce qui suit les 
principaux résultats issus de notre enquête.  
 
3- Résultats et discussion  
 
Le tableau 3, résume les principaux résultats de notre enquête relatifs aux différentes méthodes de 
calcul des coûts adoptées par les entreprises étudiées. 

 
12,9% des entreprises enquêtées adoptent la méthode ABC. Ce résultat nous paraît surprenant, 
puisqu’il s’agit d’un taux assez élevé pour un pays en développement comme le Maroc43. Notre 
échantillon peut être scindé en deux groupes d’entreprises, d’un côté, les entreprises n'ayant pas 
mis en place l’ABC et de l’autre, celles utilisant déjà la technique.  
Pour tester les quatre hypothèses formulées ci-dessus, un test de différence de moyennes de Student 
sera utilisé. Ce test nous permettra de mettre en évidence les différences significatives qui existent 
parmi les deux groupes d’entreprises de notre échantillon (adoptant et non adoptant de l’ABC) en 
matière de leurs caractéristiques organisationnelles, stratégiques et environnementales. Le tableau 4 
résume les résultats de ce test. 
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La taille moyenne des entreprises adoptant l’ABC (2150 salariés) dépasse largement celle 
des entreprises n’ayant pas mis en place cette méthode (714). La différence entre les deux 
moyennes est positive (+1435) et statistiquement significative au seuil de 1%. L’hypothèse H1 est 
donc validée par nos analyses : ce sont les entreprises de grande taille qui adoptent davantage la 
méthode ABC. 

 
L’hypothèse H2 n’est pas validée par les résultats de nos analyses présentés ci-dessus. La 

différence de moyennes (+1,8) n’est pas significative. La stratégie poursuivie n’a pas une influence 
significative sur l’adoption ou non de l’ABC. 
 

La décentralisation organisationnelle moyenne est plus forte chez les entreprises adoptant 
l’ABC (21,87) que chez les entreprises qui ne l’adoptent pas (20,07). La différence entre les deux 
moyennes est positive (+3,68) et significative au seuil de 1%. L’hypothèse H3 est donc validée par 
nos analyses. La méthode ABC est adoptée davantage par les entreprises décentralisées. 
L’hypothèse H4 est validée par les résultats de nos analyses développées ci-dessus. La moyenne 
relative à l’incertitude environnementale dans les entreprises adoptant l’ABC (19,75) dépasse 
significativement celle des entreprises qui ne l’adoptent pas (18,11). La différence de moyennes est 
positive et significative au seul de 10%. Ce sont les entreprises évoluant dans un environnement 
incertain qui adoptent davantage la méthode ABC. 
 
       Parmi les quatre hypothèses testées, seulement une seule qui n’a pas été validée. D’une 
manière générale, nous pouvons constater que les entreprises étudiées adoptent un certain 
alignement de leurs comptabilités de gestion sur leurs caractéristiques organisationnelles. 
 
4- Conclusion :  L’objectif de cet article était l’identification d’éventuelles différences 
significatives entre les entreprises adoptant l’ABC et les autres qui ne l’adoptent pas.  Les résultats 
obtenus montrent que ce sont les entreprises de grande taille, les entreprises décentralisées et les 
entreprises évoluant dans un environnement incertain qui adoptent davantage la méthode ABC.  
 

Toutefois, ces résultats doivent être utilisés avec prudence au vu des limites de notre 
recherche. Deux grandes limites d’ordre méthodologiques doivent être soulignées : la taille 
modeste de l’échantillon (62 entreprises) et le recours à une approche perceptuelle pour collecter 
les données. La déclaration des données par les répondants doit  conduire le chercheur à être plus 
attentif dans ses résultats. A cet égard, Nobre (2001)44 déclare qu’il peut exister un décalage 
important entre les  discours et les pratiques effectives.  
 

Nous avons utilisé ci-dessus quatre variables organisationnelles pour expliquer l’adoption 
de l’ABC. Dans ce contexte, de nombreuses voies de recherche sont envisageables, la plus 
importante et celle qui concerne d’autres déterminants non organisationnels (comportementaux), 
comme par exemple : les styles de direction, la culture du dirigent, l’appartenance juridique 
(entreprise indépendante ou filiale d’une entreprises marocaine ou étrangère), etc.  
 

Egalement, des recherches, théoriques et/ou empiriques, supplémentaires nous semblent 
nécessaires avant de conclure définitivement quant à l’influence de la stratégie sur l’adoption de la 
méthode. 
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Annexes : 

 
Tableau 1: Comparaison des taux d’adoption de l’ABC dans quelques pays 

 
Statut de 

l’ABC 
Pays 

Adoptée, en 
cours 

ou planifiée 

Adoption en train 
d’être considérée 

Adoption 
rejetée 

 

Adoption non 
considérée 

 

U.S.A 45% (1993), 67% 
(1997) Pas d’information Pas d’information Pas d’information 

Canada 14% (92), 23% (97) 15% (92), 9,4% 
(97) 14% (97) 67% (92), 54% (97) 

Australie 8% (90), 56% (97) 29% (95) 4% (95) 45% (96) 
R.U 6% (90)- 18% (99) 40% (90)- 20% (99) 5% (90)- 15% (99) 44% (90)- 47% (99) 

France 32% (94)- 23% (99) 28% (94)- 23% (99) 12% (99) 49% (99) 

Pays scandinaves Varie  de 0% à 
35% Pas d’information Pas d’information 60% (Danemark) 

70% (Finlande) 

Autres Varie de 3% à 
20% 35% au Japon 4,6% au Japon 54%(Japon) 

31% (Belgique) 
 

Source : Alcouffe (2002) 
 

 
Tableau 2: Items relatifs à l’identification de la stratégie poursuivie 

 
 

Stratégies défenderesses …………..……….…… Stratégies prospectrices 
L’entreprise met l’accent sur la 
standardisation des produits afin de 
réaliser des effets d’échelles et 
d’expériences. 

 
0.....1…..2….3.....4…...5 

 

L’entreprise met l’accent sur la 
différenciation des produits afin de 
satisfaire une plus large clientèle. 

La croissance est réalisée essentiellement 
par extension des produits actuels aux 
clients actuels 

 
0.....1…..2….3.....4…...5 

 

La croissance est réalisée 
essentiellement par développement de 
nouveaux produits à de nouveaux 
clients 

Dans l’entreprise, on a le souci de la 
protection d’une ligne de produits stables 
dans le cadre de marchés clairement 
définis. 

 
0…..1…..2….3.....4…...5 

Dans l’entreprise, on a le souci de 
repérer et de satisfaire de nouveaux 
clients avec de nouveaux produits. 

Dans l’entreprise, la préoccupation 
principale est de maintenir les produits 
ou services actuels 

 
0…..1…..2….3.....4…...5 

 

Dans l’entreprise, la préoccupation 
principale est le développement de 
nouveaux produits ou services. 

Dans l’entreprise, la préférence est 
marquée pour les investissements non 
risqués et les retours sur investissement 
modérés 

 
0…..1…..2….3.....4…...5 

 

Dans l’entreprise, la préférence est 
marquée pour les investissements 
risqués et les retours sur 
investissement élevés. 

La stratégie consiste à attendre et faire 
en fonction de la concurrence. 

0....1…..2….3.....4…...5 
 

La stratégie consiste à avoir l’initiative 
de l’action. 

L’entreprise est rarement la première à 
introduire de nouveaux processus de 
production. 

 
0.....1…..2….3.....4…...5 

 

L’entreprise est souvent la première à 
introduire de nouveaux processus de 
production. 

 
Source : (tableau adapté) Mouline J.P. (2000) 
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Tableau 3: Méthodes de calcul des coûts adoptées par les entreprises étudiées 
 

Méthode ABC Autres méthodes 
Pourcentage  12,9% 87,1% 

 
 
 

Tableau 4: Moyennes relatives aux variables contingentes comparées entre les entreprises adoptant l’ABC et 
celles qui ne l’adoptent pas 

 
Caractéristiques  Entreprises 

adoptant l’ABC 
Entreprises non 
adoptant l’ABC 

écart test-t sig.45 

TAIL 2150,0000 714,8148 1435,1852 5,175 0,000* 
STRA 21,8750 20,0741 1,8009 1,476 0,145**** 
DECN 23,1250 19,4444 3,6806 3,933 0,000* 
INCR 19,7500 18,1111 1,6389 1,794 0,078*** 

 
* significatif au seuil de 1%   *** Significatif au seuil de 10%   **** Non Significatif 
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RESUME : Notre article se propose d’expliquer l’articulation du couple zone industrielle (zi) et 
développement local. Autrement dit, il s’agit de voir en quoi la proximité territoriale (espace de la 
zi) peut elle favoriser l’hybridation des ressources locales et en quoi celle-ci participe t elle à la 
croissance et au développement local ? 
 
Un programme de réhabilitation de ces zones a été initié à partir de 1999 puis relancé en août 2005 
pour insuffler une dynamique nouvelle dans le cadre  de la relance des investissements notamment 
locaux ou régionaux. Deux autres programmes dits de relance économique (2000—2004 et 2004—
2009) viennent soutenir durablement le processus de réalisation des programmes de développement 
locaux. Il s’agit de voir les atouts  de la zi de Tlemcen en terme de proximité, de sous traitance,  
d’apprentissage dans le cadre d’une exploitation rationnelle des ressources. 
 
Souligner enfin les différentes contraintes et pesanteurs qui freinent un tel processus d’articulation. 
Notre étude s’intéresse  donc à la zone industrielle de Tlemcen pour répondre à la question de 
savoir si le développement est réfléchi par les acteurs eux-mêmes. 
 
Mots clefs : éveloppement local, zone industrielle, milieu attractif, dynamique socio-économiques, 
réseau, territoire, effets d’entraînement, espace construit, intégration, innovation, apprentissage. 

 
Notre article se propose d’expliquer quelques points relatifs à l’articulation du couple : 

zones industrielles et développement local. 

La question reste d'actualité puisqu'elle  intervient à la suite de la politique de 
restructuration de mise à niveau des entreprises Algériennes, de la réhabilitation des zones 
industrielles (ZI)  et zones d'activités (ZA) et aussi du lancement des deux plans de redressement 
de l'économie (PSRE 1 et PSRE 2). 

Le programme de réhabilitation des ZI et ZA à été initié à partir de 1999 puis relancé en 
Aout  2005 (1) .les ZI des hauts plateaux ont reçues 05 milliards de dinars pour leur réhabilitation 
et mise à niveau de leur environnement. 

Les réformes entamées à partir des années 1990, suite à la crise économique, qui a montrée 
les limites du système productif Algérien (2) ont reposées la problématique du développement local 
dans sa double finalité, c'est-à-dire : développement local global  avec une insertion régionale – 
mondiale (processus d'intégration à la ZLE et à l'OMC). 

Ces reformes avaient pour objectif de créer et de maintenir un nouveau mode de régulation 
se basant sur la rationalité  privée, le marché et la valorisation  des richesses locales. Objectifs 
facilitant l'effet industrialisant innovateur comme catalyseur d'une reproduction élargie. 

Vouloir répondre à la question de l'articulation entre ZI et développement  local, c'est 
questionner l’impact économique et social sur le territoire c'est-à-dire ce processus ou cette 
dynamique  à travers  certaines dimensions  

 

Notre travail sera donc structuré, comme suit: 
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I. De la zone industrielle. 
II. Du développement local. 

III. De l'articulation de ce couple au niveau de la zone industrielle de Tlemcen (Z.I.T). 
 

I. De La Zone Industrielle 
 Pour commencer nous allons définir la zone industrielle : 

 Une ZI est une " étendue de terrain  lotie et aménagé  conformément  à un plan d'ensemble 
et destinée à être utilisé par un ensemble d'entreprises industrielles"(STANLEY et MOROSE 
1975). 

 

 Une  ZI est un ensemble de terrains spécialement aménagés  et équipées  à l'initiative d'un 
maitre d'ouvrage généralement  publique, pour accueillir des activités industrielles. 

  Historiquement les zones industrielles ou zones d'activités sont apparues au début du 19 
siècle  en Europe et en Amérique  comme solution  urbanistique et architecturale destinées à 
protéger la vie urbaine des différentes  nuisances censées  et secrètes  par le processus  
d'industrialisation. 

  Dans le contexte des pays en développement, les ZI sont alors crées pour prendre en 
charge les problèmes récurrent du sous-développement, Problèmes de chômage, de 
pauvreté. 

  Chez  nous, en Algérie, la plupart des ZI et ZA sont crées à partir des années 1970 pour 
insuffler un développement local et régional. 

   Les ZI en Algérie  ont  été donc conçues " dans le double objectif d'accueillir  des unités 
industrielles et de servir de point de départ pour l'effet d'entrainement  (rayonnement) sur 
les espaces locaux et régionaux " (L.TAZIBT 2003). 

 Actuellement le pays compte 72 ZI. La zone franche de BELLARA devient elle aussi zone 
industrielle. 

 En regardant de prés, on observe le caractère non homogène de l'espace national et la nature 
de la propriété du foncier.ces deux facteurs aggravent la pression sur les terrains industriels 
et constituent l'écueil numéro un (le Foncier). 

 

La zone industrielle de Tlemcen n'échappe pas elle aussi, à cette contrainte majeure. 
 
 

1) DE LA ZI DE TLEMCEN  

La ZI est repartie sur deux communes (Tlemcen et Chetouane)  DAIRA de TLEMCEN. 

Elle est composée de 170 lots repartis comme suit : 

  28 EPE (77,20%) et 145 entreprises privées (22,80%) de la surface cessible totale. 

  La ZIT s'étend donc  sur une surface de : 218 ha 31 are et 81 ca. 
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A partir de 2003 la ZIT est gérée pat la SGI (société de gestion immobilière) sous la coupe 
du SGP ouest –ZI. 

Il existe dix zones industrielles et zones d'activités  dans la wilaya de Tlemcen ce qui nous 
montre l'importance  des infrastructures existantes. 

 

351 lots pour une superficie de 60ha constituent  les zones d'activités de HENNAYA – 
REMCHI  et GHAZAOUET. 

 

  La wilaya  est connue par la richesse de ses ressources. Plusieurs gisements existent 
(minerais, granulats, matière pour le ciment, l’argile, le calcaire, le marbre le fer et d'autres 
roches. autant de richesse qui constituent  les IN-PUTS locaux de l'industrie de la 
construction du BTP. 

  la production agricole et forestière est elle aussi très riche et constituent des opportunités 
d'investissements voir une dynamique local de développement. 

  Les nombreux sites historiques de Tlemcen révèlent le riche passé de la région comme 
berceau de plusieurs civilisations .Ils peuvent favoriser l'industrie du tourisme et de 
services, engendrant emploi et valeur ajouté et d'un autre cote redynamiser  l'artisanat 
locale. 

 
2) LE TISSU INDUSTRIEL DE LA ZIT  

 C'est  à partir des années 1970 que la région de Tlemcen, à l'instar des autres wilayas, a 
connue une politique  d'industrialisation repartie à travers ses différentes DAIRATES (3). 

Les branches les plus connues qui sous-tendent son tissu industriel  sont : le textile, l'agro-
alimentaire, les matières de construction, l'industrie du bois, l'électronique et le téléphone, le Zinc 
et l'énergie  (voir tableau n° 01).  

 
Tableau N°1 : TISSU INDUSTRIEL DE LA ZIT (EPE) 

Branche  Entreprise+activité lieu  + année de démarrage 
Textile Denitex                          (jean +gabardine) SEBDOU, 1979                                 

Soitex                            (tissage +broderie) TLEMCEN, 1985                              
Soutine                                            (soie)  NEDROMA, 1982                            
Habillement  O/MIMOUN  

 MAGHNIA 
Agro-

alimentaire 
MAISERIE                          mais, glucose MAGHNIA,1978                              
GIPLAIT                              lait et dérivés TLEMCEN, 1978                              
MAIS                               farine + semoule O/MIMOUN, 1979                            
ENCG                               huilerie + savon MAGHNIA, 1987                             

MATERIAUX 
DE  

CONSTRUCT
ION 

SOBRIT                                produit rouge REMCHI   
CERAMIR               céramique + carreaux REMCHI  
CERAMI G                                  sanitaire GHAZOUET 
ENAMARBRE                               marbre HONAINE+ BENSEKRANE   

1985 
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Zinc ALZINC                   Zinc GHAZOUET 
INDUSTIE 

BOIS  
Meuble de style  NEDROMA                              

1978 
ISME ENTC                                        téléphone  TLEMCEN, 1979                              

SITEL                                  centraux  télé    TLEMCEN, 1987                              
ENERGIE NAFTAL                                     enfutage TLEMCEN, 1974                              

                                                  carburant    REMCHI, 1983                                 

NB : Ce tableau  ne concerne que les EPE ou EPC (entreprises publiques) 

 

A juste titre et à partir de 1980, un autre  programme d'investissement en faveur du secteur 
privé à été lancé, ce plan est fort modeste et concerne les activités telles  que les textiles, la 
chaussure, les matériaux de construction, l'agro-alimentaire et les services. Le secteur privé 
constitue un véritable vivier, pour les deux communes grâce à sa flexibilité au niveau de son mode 
d'organisation et de gestion et son esprit d'entreprise et d'innovation.    

 

En effet, il faut noter que ces investissements ont quand même insufflé une dynamique 
économique locale en terme de création d'emploi, de valeur ajouté et pour les deux communes des 
entrées en terme de fiscalité. 

 

Entre 2000 et 2002, la ZIT a bénéficié 350 000,00 millions de dinars dans le cadre du 
PSRE pour soutenir durablement le processus de réalisation des  programmes de développement 
locaux. 

 

Le programme de réhabilitation a concerné la voirie, l'assainissement, l'éclairage public, et 
l'alimentation en eau de cette zone. 

 

Néanmoins, le tissu industriel de la ZIT reste fragile devant la concurrence libérale 
acharnée, ce dernier reste dépendant des approvisionnements  extérieurs (IN-PUTS) et son, 
ancienne intégration horizontale régionale.  

 

 

II. Le Développement  Local: Un changement de paradigme 
Notons  d'abord, que la notion de "développement local "est polysémique. Elle prend 

plusieurs sens, entre autres : 

 développement  territorial (J.FRIEDMAN, C.L WEAVER). 

 Le développement pour le bas (C.DEMAZIERE). 

 Le développement auto centré, endogène …etc. 

  

 Actuellement  on ne parle plus de développement par le haut (L'ETAT), on utilise de plus 
en plus le vocable de développement local on territorial. 
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Ainsi le développement local (DL) devient alternatif une logique nationale de 
développement d'après guerre (2 Emme  guerre mondiale). 

 

Le DL se veut une réponse à la crise des années 1970, dans le monde occidental .Il est lié 
aux différents restructurations de la grande entreprise fordiste et  aussi aux reformes de l'état. 

 

A partir de 1980, la notion, ou le concept est de plus en plus utilisé Il est indissociable de la 
décentralisation dans le sens d'une "territorialisation de l'activité économique" (A.FERGUENE- 
A.HSAIN 1998) donc d'une proximité  géographique. 

 

Le DL souligne aussi l'expression d'une solidarité multiforme entre les acteurs d'une 
communauté autour  d'un développement concerté en conformité avec les objectifs de celle-ci. 

 

Le DL par cette rupture dans le sens, fait intervenir de nouvelles variables, trop souvent 
oubliées dans le développement global, ces variables sont : 

 La variable spatiale (espace – milieux- zone). 

 La variable locale ou territoriale 

 Le développement endogène. 

 Les spécialisations souples, …etc. 

  

De toute manière, le concept traduit dans sa réalité le besoin de trouver d'autres alternatives 
à la crise, d'autres réponses de développement à partir des initiatives locales. 

 

Le DL peut donc créer des synergies multiples capables de valoriser les richesses locales, 
comme système d'interaction, il peut favoriser aussi les potentiels d’innovation individuels et 
sociaux du territoire. 

 

Le DL, par conséquent, prend  en fonction des réalités locales des typologies différentes 
(modèles de développement). Nous allons essayer de résumer, ici, les plus comportant : 

 

   a)  le district industriel ou SPL: 
Souvent appelé aussi système de production local (SPL) au sens marshallien du terme 

(Atmosphère industrielle)  ou système industriel localisé (SIL) selon RAVEYRE et S'AGLIO (1992) 
ou grappes d'entreprises.  

 

Les districts présentent  les caractéristiques suivantes: 

  l'attachement d'une communauté locale à son territoire. 

 La présence d'une nébuleuse de petites et moyenne entrepris (PME, PMI, et PE). 

 Des ressources humaines  
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 Une dynamique de compétition, de coopération. 

 Une  capacité à intérioriser les innovations technologiques. 

 

 Ce système de production localisé offre plusieurs  avantages telles que : le partage des 
couts de transactions, la possibilité de coordination. 

 

Les SPL sont donc des configurations d’entreprises regroupées dans un espace de proximité 
autour de plusieurs métiers (industriels ou tertiaires) entretenant des relations entre elles, elles 
produisent des externalités positives pour l’ensemble des entreprises. 

 

Le district  industriel selon G Becatini est défini comme « une entité socio territoriale 
caractérisée par la présence d'une communauté de personnes et d'une  population  d'entreprises dans 
un espace  géographique et historique donnée " (F.Vidal 2000). 

 

L'introduction de la notion  de territoire comme espace géographique chez Becatini agrandi 
son contenu physique aux facteurs immatériels de développement qui sont: la tradition industrielle, 
les savoirs faire et enfin la culture et les coutumes. 

 

a) le développement  endogène:  
Le développement endogène selon (G. Garofoli 1992)  repose sur le couple acteurs-projets) Il 

souligne l'interaction entre l'économique et le social, cette interaction est très forte, avec un degré 
d'autonomie élevé, une densité de relation des acteurs évoluant dans la  localité (notion de réseaux 
denses). 

Cette forme de développement est aussi appelée "aire d'industrialisation  diffuse". 

 

Enfin ces systèmes de production localisée présentent une capacité  d'intégration dans 
l'environnement national global, c'est cette dernière qui conditionne son dynamisme et son 
efficacité. 

 

b) la spécialisation double (M-PIORE et C- SADEL 1984): 
 Cette forme de développement local est caractérisée par une stratégie d'innovation 

permanente et  d'adaptions  au changement : 

La spécialisation souple est elle aussi une réponse  à la crise du fordisme. Elle est le résultat 
des politiques de décentralisation, de sous- traitance dans une proximité sectorielle" pouvant 
améliorer les performances économiques (H.SHMITZ 1990). 

 

En conclusion, on peut dire qu'il faut au moins retenir trois formes de dynamique de 
développement local à savoir: 

 la dynamique endogène (acteurs + projets). 
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 La dynamique des pouvoirs publics qui suppose un développement avec coordination 
et contrôle (c’est le cas de l’Algérie) 

 Et une dynamique exogène qui se fait par l'attrait  des investissements étrangers (IDE). 

 

De  toute manière  le D.L  se centre sur le territoire comme processus de développement  
économique  et local et intègre la dialectique entre le local et  le global. 

 

III. De L'articulation à travers  l'expérience Algérienne 
On peut dire que le développement local en Algérie  a connu deux périodes : la première  de   

1962 à 1986, la seconde de 1986, début de la crise économique à nos jours. 

 

1) la première période: 
Le DL  était perçu comme étant des programmes spéciaux intervenant comme correction 

des équilibres du « projet d'industrialisation ». 

 

Cette période a connue dans son lot d'ajustement au fil des années les programmes suivants: 

 les programmes spéciaux (PS) à partir de 1966 

 les programmes d’équipements locaux des communes (P.E.L) à partir de 1970. 

 Les programmes  communaux de développement (PCD)  à partir de 1974. 

 Et les programmes des industries locales (P.I.L)  à partir de 1975. 

 

Cette période est caractérisée par l'empreinte de l'état comme seul entrepreneur et ce dans le 
souci de régler ses choix  économiques. 

 

Le développement local dans cette période peut se résumer comme une participation 
passive des collectivités locales à leurs  propre  développement, c’est  une sorte " d'exécution d'un 
plan venu d'en haut " (L.TAZILIT 2003). 

 

2) la deuxième période :  
 

Celle  ci intervient à partir  de 1986 suite à la crise et les différentes reformes initiées sous la 
houlette du FMI et de la banque mondiale. Ces reformes et restructurations ont permis d'importants 
changements sur le plan politique- juridique- économique  et social  à savoir : 

 Une rupture libérale (politique institutionnelle et économique) qui a permis de 
remodeler les rapports  de forces en présence. 

 L'exécution du programme  d'ajustement structurel (P.A.S) 1994-1998 aux fins des 
équilibres macro- économiques, ce programme a eu un impact négatif  à court termes 
sur la situation économique  et sociale il s'est traduit par la réduction de la fiscalité 
suite au processus de dissolution des entreprises publiques (EPE et EPC) .Cette 
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situation a augmenté le déficit des communes  et stoppé toute initiative de 
développement. 

 

3) les plans de redressement de l'économie (2000-2009): 

Il est vrai que les deux PSRE (2001-2004) et (2005-2009) visaient à stimuler la demande, 
essayer de réduire le chômage, réhabiliter les services publics et les différents infrastructures du 
pays pour attirer les investissements (nationaux et étrangers).Cependant ces deux plans n'étaient 
possibles que grâce  à l'embellie financière venue du prix du pétrole. 

 

Mais  attention "ce développement local ", dans les deux périodes se résume uniquement 
aux initiatives et réalisations de l'état aux projets multiples de développement  profitant aux 
collectivités locales. Ce développement demeure un ensemble d'initiatives commandé par le haut 
(l'état) en direction du développement de la commune ou la région. 

 

Les effets d'entrainements escomptées étaient sans aucune dynamique, si ce n’est, peut être, 
pour certains d'entre elles, de l'apport financier  par la réhabilitation des ZI et ZA (remise à neuf de 
l'infrastructure locale). 

 

4) la ZIT et le développement  local: 
L’étude menée sur la ZIT et son impact sur le développement  local, à partir de certaines 

dimensions (d'emploi, création entreprise-valorisation des ressources…), nous a permis de tirer les 
conclusions suivantes: 

 dans son ensemble la ZIT connait un niveau d'activité très faible par rapport  à ses 
potentiels. 

 les atouts de celle-ci  sont mal exploités (proximité  sous – traitance, recherche  
développement  et apprentissage) la proximité géographique n'a pas permis de favoriser  
l'hybridation des ressources. 

  Les ressources locales susceptibles de drainer des investissements locaux sont elles 
aussi mal exploitées. 

 La production locale dépend souvent des inputs de l'extérieur (matières première-
technologie et savoir faire). 

 La production locale aussi faible qu'elle soit est aussi concurrencer doublement par les 
produits étrangers et par l'économie informelle surtout dans les secteurs tels que le 
textile, le bois, la chaussure. 

 La fiscalité locale est très importante, elle constitue une source non négligeable de 
revenu pour les deux communes (APC TLEMCEN et Chetouane), Néanmoins la répartition  
reste  une affaire de l'état, ce qui diminue considérablement le pouvoir économique  des 
communes dans les plans  communaux de développement (PCD). face à l'état  
centralisateur, la commune reste subordonnée aux programmes et objectifs déterminés 
contractuellement avec celui-ci (loi 90-08 et loi 90-09 avril 1990). 
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Cela traduit sans aucun doute le poids de l'héritage  de la logique volontariste de 
développement  par le haut. 

 

 L'occupation inégalitaire et occupation incompatibles (présence d'entreprises de 
distribution, de commerce et de services) dans la ZI expliquent aussi la faiblesse de 
l'outil de production local. 

Celui-ci s'est détérioré avec la fermeture de plusieurs entreprises publiques et locales 
(privatisation, faillite,  restructuration, etc.). 

 Enfin l'environnement reste mal organisé, ce qui rend le cout d'accès encore plus 
difficile (informations, bureaucratie, poids de l'informel…). 

 Les ZI et ZA n'ont pas connues dans leur ensemble le saut qualitatif tant attendu par 
l'injection de 2500 milliards de centimes (4). 

 Les  atouts de la ZIT sont nombreux, ils sont à faire valoir dans la compétitivité 
nationale et internationale.  

  

 

Conclusion 
Toutes ces pesanteurs, ces faiblesses, ces contraintes que connait la ZIT, mais aussi d'autres 

ZI à travers le pays puisqu'il existe plusieurs similitudes (Bejaia- Tizi-Ouzou et ailleurs)  
soulignent l'absence  de l'effet d'entrainement de notre tissu industriel local. 

 

La faiblesse de la sous-traitance, moteur du système productif local et le caractère extraverti 
de cette zone expliquant le ralentissement de la dynamique de développement. 

 

Le processus de privatisation, la gestion des PME/PMI n'ont fait que remplacer le manque 
à gagner des EPE qui ont été fermées (privatisation ou dissolution).Il y a  eu en quelque sorte un 
glissement en faveur des entreprises nouvelles en terme de création d'emploi et de valeur ajoutée. 

 

Quant à l'esprit entrepreneurial, chez nous, il est freiné par: 

 Les survivances des formes  rentières de l'économie Algérienne  c'est-à-dire sa logique 
de distribution  

 Les résistances aux règles de gestion universelles d’où la présence d'un management  
public très faible. et par le problème dans sa trilogie : financement, foncier, 
bureaucratie ; trilogie qui reflète à la fois la masse des contraintes à surmonter en 
premier lieu au niveau local. 

 

Le développement local reste  chez nous une grande inconnue, puisque l'état  reste « le 
promoteur exclusif, même s'il est amputé de son rôle économique par la logique libérale prônée par 
le P.A.S » (L.TAZIBT 2003).   
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Aussi le développement local doit être réfléchi par "des acteurs et operateurs locaux et non 
copié par des politiciens enregistreurs des expériences étrangères"(A.Djegha 2004) car avant 
tout celui-ci reste une construction sociale permanente.  

 

De tout manière les problèmes de développement local interrogent le fonctionnement de la 
gouvernance locale (démocratie locale).Ils reposent sur l'échiquier politique, c'est-à-dire sur le lien 
entre citoyenneté et territoire et ou la commune sera cette fois-ci au centre des débats  à venir.  

   

Notes et Références 
 

1. Ce programme à concerner 40 wilayas, 60 ZI avec une enveloppe de 20 

milliards de DA, en 2005 l'opération a concernée 17 wilayates avec un 

budget de 2,7 milliards de DA. 

2. Voir notre article : l'expérience Algérienne de développement  (EAD) les 

limites, in revue POLDEVA université Tlemcen. 

3. La wilaya de Tlemcen compte 20 DAIRATES, 53 communes, sa population et 

d'environ 900 000 habitants. Elle compte 01 Aéroport  international, un port 

à Ghazaouet  et le chemin  de fer  Oran  -Tlemcen – Oujda (MAROC). 

4. In quotidien  d'Oran du 25/07/2006 Article de S- Bereni. 
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TRAJECTOIRES D’EVOLUTION DES NOUVELLES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES OASIENNES DE LA ZONE DE HASSI BEN ABDELLAH (OUARGLA) 

 

Boualem BOUAMMAR & Brahim BEKHTI 
Université Kasdi Merbah, Ouargla  - Algérie 

 

Résumé : Cette étude retrace les trajectoires d’évolution des nouvelles exploitations de la mise en valeur 
agricole dans la zone de Hassi Ben Abdellah sur une période de plus de deux décennies. Elle s’appuie sur 
une étude faite sur les mêmes exploitations en 1998 et consiste à les revisiter pour saisir les changements qui 
se sont opérés.  

 
Les exploitations céréalières ont soit disparu, soit subi des transformations radicales dans leurs 

systèmes de culture. C’est finalement le système phoenicicole qui a le plus résisté aux changements de 
l’environnement économique des exploitations de mise en valeur agricole. Les changements qui se 
produisent sont conjoncturels ; ils sont soit le fruit de la politique interventionniste soit le fruit 
d’opportunités favorables qu’offre le marché. La durabilité est surtout observée pour le palmier dattier qui 
reste le pilier de la nouvelle exploitation agricole oasienne. 

 
Mots clé : trajectoires d’évolution, mise en valeur agricole, nouvelle exploitation agricole oasienne, 
typologie,  phoeniciculture.  
 
1. INTRODUCTION : 

 
Depuis environ deux décennies, un vaste programme de mise en valeur agricole a été mis en œuvre dans 

les régions sahariennes et a permis la mise en place de nouvelles exploitations oasiennes. Dans la région de 
Ouargla, et particulièrement dans la zone de Hassi Ben Abdellah, qui est considérée comme zone importante 
d’extension des superficies agricoles, les exploitations agricoles et les systèmes de production mises en 
place ont subi des mutations importantes qu’il est impératif d’analyser pour une intervention efficace des 
pouvoirs publics sur le milieu agricole. 

 
La présente étude retrace les trajectoires d’évolution des nouvelles exploitations de la mise en valeur 

agricole dans la zone de Hassi Ben Abdellah sur une période de plus de deux décennies. Elle a pour but de 
vérifier les perspectives d’évolution élaborées dans le cadre d’une autre étude qui a été faite en 1998 selon la 
méthode de (Perrot, 1995).  Ce travail étudie aussi la dynamique des systèmes de production dans la zone. 
Sa finalité est d’identifier les systèmes de production durables et les systèmes de cultures qui sont 
« conjoncturels » et qui sont soit le résultat d’une intervention volontariste des pouvoirs publics soit le fait 
d’une attractivité conjoncturelle par le marché. 

 
2. Méthodologie :  

 
Nous essayerons de reprendre les travaux entrepris en 1998 (Bouammar, 2002), sur les trajectoires 

d’évolution des exploitations agricoles de la zone et sur les effets des changements de leur environnement 
économique pour identifier les principaux bouleversements qui se sont produits une décennie après. Il s’agit 
en somme de dresser une nouvelle typologie pour identifier les nouveaux systèmes de production mis en 
place, les systèmes qui ont totalement changé et ceux qui n’ont subi que de faibles aménagements.   

 
La méthode consiste revisiter les exploitations enquêtées en 1998 en reprenant les guides d’enquêtes 

utilisés en les actualisant et en introduisant les données récentes tout en identifiant les principaux 
changements et orientations des systèmes de production. Il s’agit donc de mettre en évidence les 
changements dont ces exploitations ont été l’objet tout en analysant les éléments déterminants de ces 
changements. Un deuxième travail consiste à enquêter au niveau de tous les périmètres de la zone  de mise 
en valeur et de saisir un autre niveau de cette dynamique qui est celui de toute la zone et d’identifier aussi 
les nouvelles exploitations mises en place depuis la dernière décennie.  
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3. Résultats et discussions. 
 
3.1. Les transformations des systèmes de production : 

 
Dans la commune de Hassi Ben Abdellah le nombre de pivots opérationnels dans la zone durant 

l’année 1997/1998 était  de 15 sur 37 pivots (soit 40% environ) et de 11 pivots sur 37 en 1998/1999 (soit 
30%). Ceci  indique que, d’une manière générale, il y a eu déjà régression de la céréaliculture, et que d’autre 
part on assistait à une réorientation plus radicale des systèmes de culture dans les exploitations céréalières. 
Cette tendance a été confirmée en 2008 dans la mesure où nous avons noté uniquement deux pivots 
fonctionnels, qui sont utilisés pour des cultures fourragères.  Les exploitations agricoles qui étaient de type 
céréalier ont toutes connu des transformations radicales dans les systèmes de cultures dans le sens où elles 
ne pratiquent plus la céréaliculture, et ont évolué soit vers  le système phoenicicole, soit elles ont été 
purement abandonnées.   

 
La céréaliculture qui était pratiquée sur environ 11 exploitations au début de cette décennie a disparue. 

Même l’exploitation agricole de l’ERIAD qui est une entreprise publique qui a vocation de promouvoir cette 
culture a cessé de la pratiquer. En 1998, en empruntant la méthode de (Capillon & Manichon, 1991), nous 
avions identifié trois types d’exploitations céréaliers et trois types d’exploitations phoenicicoles.  

 
Les premières observations nous font tirer les enseignements suivants : 

 Le type céréalier C1 (uniquement la céréaliculture sous pivot) a complètement disparu. 
 Le type C2 et C3  qui associent la phoeniciculture et d’autres spéculations ont réorienté leurs 

systèmes de cultures vers le système phoenicicole P1 dont la superficie est supérieure à 2 hectares. 
 Le type P2 et P1 ont connu des transformations plus ou moins notables qui vont de l’augmentation 

des superficies (par rachat ou location) à l’abandon de l’exploitation. Mais la plupart des 
exploitations ont connu une stagnation avec des modifications au niveau des cultures intercalaires. 

 
Typologie des exploitations élaborée en 1998 

Type Caractéristiques principales 

C1 
Superficie céréalière supérieure à 30 hectares -Effectif animal 
supérieur à 40 têtes- Superficie mise en valeur supérieure à 50 
hectares- Pratique de cultures maraîchères et fourragères 

C2 
Superficie céréales supérieure à 30 ha- Superficie du palmier dattier 
supérieure à 5 ha- Superficie attribuée supérieure à 50 ha- Réside 
hors zone 

C3 
Superficie céréalière comprise entre 16 et 30 ha- Superficie 
phoenicicole inférieure à 5  ha- Superficie mise en valeur 18 et 35 
ha- Ne pratique pas d’élevage 

P1 
Superficie mise en valeur supérieure à 2 hectares - Pratique de 
maraîchage ou de cultures fourragères- Utilisation de main d’œuvre 
permanente  

P2 Superficie du palmier dattier  ≤  à 2 hectares - utilisation de la main 
d’œuvre familiale uniquement - Pas d’autres activités 

P3 
Superficie phoenicicole inférieure   ≤  2 hectares - Pratique de 
l’élevage (effectif ovin et caprin supérieur à 10 têtes)- Pratique de 
cultures fourragères 

 
La tendance générale d’évolution des exploitations phoenicicoles est caractérisée par une stabilité. 

Toutefois certaines évolutions remarquables sont observées dans les différents groupes identifiés dans la 
typologie élaborée.  

 
Dans le type P1, on observe une tendance à une augmentation des superficies du palmier dattier. La 

superficie a donc été progressivement plantée car les exploitants qui ont connu cette évolution ne disposent 
pas de  revenus extra agricoles. Cette extension de la superficie mise en valeur se traduit par une grande 
utilisation de la main d’œuvre saisonnière et ou permanente. 



Revue du chercheur N° _ 08/2010  _____________________________________________________________________________________________________  

- 61 - 
 

Dans le groupe P2, on observe une stabilité des exploitations. C’est le même système de production 
qui est reproduit. Cette situation serait due au manque d’alternatives d’évolution vers d’autres types. D’une 
part, l’évolution vers le type P1 n’est pas possible au vu du manque de disponibilités en terres (superficie 
attribuée limitée à 1 ha) pour réaliser une extension. D’autre part, une évolution vers le type P3 exige des 
capitaux pour acquérir un cheptel animal et exige que l’exploitant réside dans l‘exploitation pour assurer la 
conduite de l’élevage ou fasse recours à une main d’œuvre permanente pour cela.  

 
C’est dans le type P2 que les exploitations ont le plus stagné. Cette stagnation est due au manque de 

ressources financières des exploitants. Les choix plus variés qu’offrent les cultures maraîchères, 
relativement à l’élevage caprin et ovin, constituent une autre raison de cette stagnation. 

 
Dans le groupe P3, on observe une stabilité chez certaines exploitations  et une tendance à une légère 

augmentation du cheptel animal (ovin essentiellement). Cette tendance reste limitée en raison du fait de 
l’absence de ressources financières. Une sensible évolution est aussi remarquée et se traduit par le passage 
vers une palmeraie à trois étages ; palmier dattier, arboriculture et cultures herbacées.  

 
Un autre fait remarquable à signaler est l’abandon des exploitations de mise en valeur qui est présent 

aussi bien au niveau des grandes exploitations qu’au niveau des petites exploitations même si les raisons de 
cet abandon ne sont pas tout à fait les mêmes. Ainsi sur environ 38 périmètres délimités et identifiés, 9 
environ ont été abandonnés. Certains attributaires qui rentrent dans le cadre de la concession où les 
« bénéficiaires » ne sont pas pleinement propriétaires ont été expropriés.  

 
Il ne subsiste que trois types d’exploitation où le système de cultures dominant est sans conteste le 

système phoenicicole qui présente des variances : palmier dattier seul – palmier dattier avec arbres fruitiers 
(et là nous enregistrons une tendance vers une introduction massive de l’olivier) – palmier dattier avec 
cultures maraîchères. 
 

Nous avons essayé de vérifier les principales tendances observées dans la zone en 1998 suite aux 
différents changements de l’environnement économique qui se sont produits depuis 1994 et qui se sont 
traduits par une libéralisation des prix des intrants agricoles (plus exactement leur cherté) . 

 
i. Augmentation des superficies phoenicicoles : Cette tendance était guidée par des raisons de 

diversification du système de culture. Elle est en grande partie le résultat d’un constat d’échec du système 
céréalier. La relative réussite  et la durabilité de la culture du palmier dattier, qui reste la culture la plus 
maîtrisée sur le plan conduite, sont d’autres raisons de cette extension. Elle est encore plus marquée dans la 
mesure où les plantations sont actuellement en pleine production et procurent aux agriculteurs des revenus 
assez conséquents qui leur permettent une extension relative de leur exploitation. Cette extension est aussi 
valable chez les agriculteurs qui ont une source de revenus (en général ce sont des entrepreneurs) et qui 
réinjectent une partie de leurs revenus dans l’extension des surfaces cultivées ou en rachetant d’autres 
exploitations. Un frein non négligeable s’oppose toutefois à cette tendance ; c’est celui de l’insuffisance de 
l’eau. 
 

ii .Diminution du cheptel animal : Cette tendance serait le résultat d’un échec de l’introduction de 
l’élevage bovin. Toutefois, une diminution du cheptel peut être conjoncturelle et motivée par un besoin de 
financement et par conséquent la vente du cheptel peut être motivée par un besoin de disponibilités 
financières particulièrement chez  les exploitations qui procèdent à une extension. La taille du cheptel 
animal reste encore en deçà des potentialités des exploitations car les agriculteurs préfèrent prendre moins 
de risques puisqu’ils ne maîtrisent pas encore l’élevage bovin.  

 
iii. Augmentation du cheptel animal et augmentation des superficies céréalières : La valorisation de la 

paille passe par la pratique de l’élevage au vu de l’éloignement du marché potentiel pour la vente de ce 
produit. Cette tentative de valorisation est surtout présente chez les céréaliculteurs d’origine éleveurs. Dans 
les premiers temps on incendiait la paille qui subsistait après la moisson. Cette tendance est aujourd’hui 
présente chez les agriculteurs qui possèdent encore des pivots et qui ont substitué les céréales par les 
cultures fourragères qui sont destinées à la vente dans d’autres régions.  
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iv. Diminution des superficies céréalières : Cette diminution est le résultat de la baisse considérable des 
rendements des céréales et d’une augmentation importante des prix des intrants. Même si la superficie 
consacrée aux céréales n’a pas fait l’objet d’une substitution par d’autres cultures (sauf et rarement par les 
fourrages). L’existence du pivot prédestine la parcelle à une utilisation pour des cultures extensives.  

 
3.2. Les éléments déterminants de la dynamique des systèmes de production. 
 

Les changements intervenus au niveau des systèmes de culture sont soit le résultat de contraintes 
importantes qui poussent l’agriculteur à réorienter ses choix, soit le produit de la politique des pouvoirs 
publics par le biais de subventions ou par leur désengagement pour certaines cultures. 

 
La principale contrainte chez les agriculteurs reste la cherté de l’électricité (ou les charges d’exhaure de 

l’eau), qui justifie chez certains agriculteurs l’abandon. D’ailleurs au niveau d’une exploitation assez 
dynamique de surcroît, nous avons noté l’abandon d’une partie de l’exploitation et la non exploitation d’un 
forage (parmi deux) en raison de la facture élevée de l’électricité. Mais même au niveau des périmètres où 
on exploite l’albien (source artésienne où il n’ y a pas de charges d’exhaure), nous avons enregistré de 
nombreux cas d’abandons. Ce qui nous laisse penser que les raisons de l’abandon sont aussi nombreuses que 
la diversité des cas observés. 

 
Les changements intervenus sur l’environnement économique des exploitations agricoles que l’on a 

observés après 1994 (Bouammar, 2000) , et qui se sont traduits par une libéralisation des prix des intrants et 
qui se sont surtout matérialisés par une dégradation de la rentabilité financière des céréales, se sont 
davantage accentué par une autre hausse non négligeable des prix des intrants. Dans ce sens on devine mal 
comment atteindre une seuil minimum de rentabilité qui (était de 24 à 26 q à l’hectare en 1994 et de 30 à 35 
q en 1998) avec des charges d’électricité ; des engrais, des herbicides et autres produits phytosanitaires qui 
ont connu une nouvelle flambée, alors que les prix à la production n’ont que sensiblement augmenté ces 
dernières années. A titre d’exemple, l’agriculteur débourse pour environ 90 000 DA/ hectare, rien que pour 
un traitement des mauvaises herbes (l’équivalent du prix de toute sa production). En finalité, l’arrêt de la 
production des céréales est le résultat logique d’une hausse effrénée des prix des intrants et d’un 
désengagement des pouvoirs publics qui ont pourtant mis en place une politique de soutien au début de cette 
opération et « maintenaient sous perfusion » un système de culture nouvellement introduit et qui a suscité 
des doutes quant à sa pérennité. Avec la nouvelle conjoncture internationale où les prix des produits 
agricoles ont connu une hausse considérable, particulièrement le blé qui frôle les 1000 dollars la tonne, et 
avec une plus grande insertion de l’économie nationale dans le marché mondial ; il serait peut être judicieux 
de réfléchir sur un éventuel regain d’intérêt aux cultures céréalières sous -pivot qui pourraient devenir 
rentable avec une vérité des prix et une politique d’appui à la production plus efficace. 

 
Il semble que les modèles de pivots élaborés ne correspondent ni aux exigences du système céréalier ni 

à d’autres types de cultures extensives. En effet, les agriculteurs n’ont pas totalement rejeté le principe 
d’irrigation par pivot mais ont innové en redimensionnant  le matériel  et en mettant au point des pivots de 
petites dimension et destinés à de petites parcelles plus maîtrisables et qui ne nécessitent pas beaucoup 
d’énergie. 

 
Ceci démontre que le modèle grande exploitation et tous les systèmes techniques qui lui sont inhérents, 

ne correspondent pas aux aspirations des agriculteurs qui procèdent souvent à des essais sur certaines 
cultures mais avec le minimum de risques. Ils préfèrent mettre en valeur une superficie qui correspond aux 
moyens matériels, financiers et humains dont ils disposent, mais aussi disposer d’une « réserve foncière » 
pour faire une extension par la suite.   

 
Pour les cultures rentières, palmier dattier et autres arbres fruitiers (particulièrement l’olivier qui est en 

train de connaître un essor important grâce au programme de subventions), la nécessité ou l’exigence est 
dictée par le fait que ce soit une culture séculaire bien maîtrisée techniquement et une source de rente non 
négligeable ne nécessitant que très peu d’intrants (du fumier et une irrigation ou coût de l’eau uniquement 
parfois). 
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Les cultures dites spéculatives que nous avons rencontrés sont : le melon, pastèques, courgette, 
concombre, piments, poivron, tomate et aubergine,... Elles  sont encouragé par le facteur « primeur » ou 
d’avant saison et sont vendues à des prix intéressants ; comme  elles peuvent faire facilement l’objet d’une 
substitution importante, mais elles ne connaissent pas pour l’instant une extension notable. Ces cultures sont 
toujours associées au palmier dattier. 

 
En outre, on assiste à des transactions foncières dans  ce type d’exploitations, ce qui suppose que l’on 

assisterait à un remodelage  du foncier dans cette région et à l’émergence d’exploitations de plus grande 
taille. Les exploitants phoenicicoles enquêtées qui ont acquis leurs exploitations dans le cadre de la loi 
portant accession à  la propriété foncière, possèdent pratiquement tous des actes de propriétés. On a constaté 
par ailleurs, que cinq agriculteurs ont procédé à l’achat de leurs exploitations (ou plantations à un prix  
moyen estimé à environ 200 000 DA l’hectare) auprès d’autres agriculteurs.  L’octroi des actes de propriétés 
contribue à lever les obstacles à la concentration foncière. Il est subordonné à une mise en valeur des terres 
effective constatée par les services de l’agriculture. Ceci est valable pour les exploitations issues de la loi 
portant accession à la propriété foncière agricole de 1983, mais pour les nouvelles exploitations qui sont 
nées dans le cadre de programmes de la concession agricole, une extension ne peut se faire qu’avec une 
location (illicite d’ailleurs) des exploitations riveraines. 

 
Le profil des candidats à la mise en valeur est variable. La catégorie « entrepreneur » est la plus 

marquante dans les grands périmètres. Là on observe, une injection de capitaux provenant d’autres activités 
vers la sphère de production agricole. Mais un autre fait notable, est que cette catégorie a le plus bénéficié 
de programmes de soutien à la production et saisit les opportunités qui se posent pour « attirer » les 
investissements publics.  

 
La mise en valeur par petits lots est freinée surtout par la contrainte de l’éloignement et par le manque 

de moyens dont disposent les petits agriculteurs qui, en général, exercent d’autres fonctions. Ainsi, on 
assiste à une location de l’exploitation, principalement chez celle qui dispose d’eau suffisante et de serres 
(cultures spéculatives). 

 
 

Conclusion : 
 

En définitive et contrairement aux exploitations  céréalières, les exploitations phoenicicoles  dans leur 
majorité ont connu une stabilité remarquable des systèmes de culture. Ce qui suppose que le palmier dattier 
reste le pilier même de l’oasis tant sur le plan écologique que sur le plan économique. 

 
Globalement, la stabilité du système de production phoenicicole  et l’extension des superficies 

phoenicicoles chez les exploitations céréalières conjuguée à une diminution des superficies céréalières, sont 
autant d’éléments qui indiquent que le système de production phoenicicole est plus rentable et plus durable. 
La dynamique d’évolution du système de production céréalier en général témoigne de sa régression et à long 
terme de sa substitution par d’autres systèmes.   

 
Les choix et les orientations des agriculteurs sont dictés d’une part par le marché et par l’environnement 

économique et d’autre part par les objectifs des programmes de développement agricole qui conditionnent la 
production par les aides directes et les subventions faisant ainsi de l’agriculteur un « bénéficiaire » 
conjoncturel qui réoriente sa production dès que les pouvoirs publics offrent une opportunité pour des aides 
directes ou indirectes  ou que la nécessité du marché se fait sentir.  

 
Les choix opérés par les pouvoirs publics dans le cadre des différents programmes de mise en valeur se 

sont avérés en inadéquation avec les objectifs des agriculteurs. Les modèles d’exploitation que l’on voulait 
promouvoir au gré d’objectifs stratégiques instables ont connu un échec relatif  que même les actions 
conjoncturelles et souvent irréfléchies n’ont pu corriger. C’est ainsi que pour le court terme, les agriculteurs 
« adhèrent » aux différents programmes pour bénéficier d’investissements publics importants (forages, 
électrification, pistes et autres aménagements et aides directes ou indirectes), mais tracent des stratégies à 
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moyen et long terme qui différent de celles des pouvoirs publics mais correspondent parfaitement à leurs 
situations et exigences. 

 
Ce travail met évidence l’exigence de l’installation d’un observatoire des exploitations agricoles pour 

rendre plus efficace les interventions sur le milieu agricole et pour mieux répondre aux besoins des 
agriculteurs. 
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Résumé : La couverture des besoins alimentaires du cheptel est un problème pour chaque éleveur. 
La question relative aux disponibilités et aux prix des aliments demeure un sujet d’actualité au 
regard de l’état actuel des circonstances locales, nationales et mondiales. Dans cette perspective 
que la présente étude, qui n’est qu’un segment d'une série de travaux ayant trait à l'alimentation et 
aux aliments, se consacre essentiellement aux aspects technico-économiques. Elle consiste en fait à 
réaliser une prospection et d’établir un état des lieux relatif au secteur de l’aliment de bétails au 
niveau des régions sahariennes, à travers la région du Souf où il a été relevé que la plupart des 
aliments de bétails, surtout les concentrés, sont importés et leurs prix connaissent des hausses 
substantielles. Pour améliorer cette situation il est nécessaire de réduire l’importation des aliments 
de bétails en favorisant leur production à l’échelle locale à travers la valorisation et l’incorporation 
des sous-produits locaux, à l’image de ceux liés au palmier dattier.     

Mots clés: Algérie, aliments, disponibilité, bétails, prix, Sahara.  
 

Introduction : En, Algérie les terres impliquées dans la production fourragère représentent près de 
40 millions d’hectares (1). Les principales ressources fourragères se composent des chaumes de 
céréales, de la végétation des jachères pâturées et des parcours qui représentent 97,7 % de la 
surface fourragère totale, et de peu de fourrages cultivés  (1,95 %) et de fourrages naturels (0,51 %) 
(2). Les surfaces des fourrages cultivés en Algérie ont connu une régression, ce qui a conduit à des 
tensions sur les fourrages qui se vendent à des prix très élevés obligeant les éleveurs à utiliser des 
ressources limitées (3). Mais la conséquence, la plus marquée, est le déficit de la production 
laitière, puisqu’elle dépend pour une large part de la production fourragère (4). Le potentiel 
fourrager existant en Algérie est structuré selon quatre ensembles, d’inégale importance, constitués 
par les prairies naturelles, les parcours steppiques, les fourrages cultivés et les parcours forestiers. 
En termes d’offre, exprimée en unités fourragères (UF), l’Algérie disposait en 2001 de 8 milliards 
d’UF issues principalement des zones céréalières (52 %) et des parcours steppiques (44 %), alors 
que les chaumes et les pailles contribuent pour (37 %) dans l’offre fourragère globale. Ces données 
témoignent du caractère extensif de la production fourragère en Algérie (5). Dans la perspective de 
combler au déficit fourrager, le pays opte pour le recours aux importations des aliments du bétail. 
Cela impose de choisir entre les fournisseurs, les meilleurs prix et peut être la bonne qualité et les 
quantités adéquates. A quel moment elle doit importer et quand doit elle cesser tout en prenant en 
considération les conditions internationales et l'état du marché ? Alors que de nos jours le monde 
est en perpétuel changement à tous les niveaux, et c’est à l’aube du XXIème siècle et avec 
l’émergence de certains concepts et considérations idéologiques et politiques telles que la 
mondialisation, la dominance et la sécurité alimentaire entrent valablement en jeu. 
  

1- Matériel Et Méthodes 
 

L'espace d’investigation est représenté par une région du Sahara Septentrional Algérien ; à 
savoir le Souf, qui se situe au Nord-Est du Grand Erg Oriental et s’étend sur une superficie 
approximative de 350000 hectares (SAIBI, 2003). C’est une région sablonneuse de 80.000 km2 de 
superficie. Elle se situe à 6°, 35’ de longitude Est, et 33° 22’ de latitude Nord, son altitude 
moyenne de 80 mètres accuse une diminution notable du Sud au Nord pour atteindre 25 mètres au-
dessous du niveau de la mer dans le chott Mélghir.  
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1-1- Choix de la région et zones d’approche  
 

Si la démarche investigatrice adoptée réside en une approche technico-économique qui 
permet d’établir un état des lieux, de situer les contraintes et les atouts concernant le système de 
l’aliment de bétail et de dresser des axes d’interventions pratiques. Le choix de la région est dicté 
par la dynamique que connait le secteur des aliments de bétails dans une région saharienne. Dans 
cette optique, le Souf a été choisie comme région d’étude en raison de l’émergence rapide de 
l’élevage à vocation bouchère. Pour une logique de travail on a opté pour un mode de zonage 
raisonné, c’est ainsi que la région a été découpée en 7 zones bien distinctes, à savoir Debila, 
Bayada, Hassi Khalifa, El-Oued, Hassani Abdelkrim, Robbah et Taleb Larbi. (figure 1) 
 

N

Chef Lieu de Wilaya

Zones d’Etudes

Zones des Hautes Dunes

Grand Erg Oriental

 
Figure 1 : Situation géographique de la région du Souf  

 

1-2-Critères de choix des échantillons  
 

Le présent travail qu’on tente de réunir la majorité des cas existants à travers des 
échantillons ciblés suite à un diagnostique borné par une simple prospection et finalisé par un 
questionnaire. C’est dans cette optique que la démarche adoptée incarne une approche technico-
économique, où nombreuses questions sont soulevées, ayant trait particulièrement au rapport 
aliment / animal, les sources d’aliments, la disponibilité, l'incorporation des sous produits locaux et 
ce, sur la base d'enquêtes menées auprès de différents acteurs ; producteurs (7 unités de 
transformations), intermédiaires (8 commerçants) et consommateurs (14 éleveurs). (figure 2). 
Les phases prospection et pré-enquête nous ont orientés quant au choix des échantillons et qui 
reposent sur les critères suivants : 

 La production à l'échelle commerciale : il s'agit des éleveurs qui participent à la 
chaîne de production (production de viande, de lait). Par ailleurs on a écarté l'échelle ménagère de 
micro production et la production pour l’autoconsommation ; 

  La diffusion spatiale : des échantillons représentatifs de l'ensemble de la région ; 
  La polarité : concerne surtout l'espèce élevée en premier ordre au  niveau  d'une 

zone donnée de la région ; 
  La diversité des cas rencontrés : espèces élevées (caprin, ovin, bovin), systèmes  

d'élevages (extensif,  intensif) et taille  de l'activité. 
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Figure 2 : Démarche investigatrice 
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2- Résultats et discussion 
 
En différence avec l'alimentation animale, un terme qui désigne un ensemble de techniques qui 
peuvent être généralisées, les aliments de bétail caractérisent chaque système d'élevage, chaque  
région, et même chaque éleveur. Cette réalité engendre une grande variabilité à tous les niveaux : 
les sources en approvisionnements, les prix d'achat et de vente, les aliments simples utilisés et leurs  
pourcentages dans  les rations,  les pratiques d'alimentation…etc. C’est au terme des investigations 
de terrain que la chaine ayant trait aux aliments de bétail est mise en évidence à travers une analyse 
paramétrique résumée en ce qui suit. 
 
2-1- Les transformateurs  
 
Le rôle des transformateurs se limite simplement à préparer des aliments composés rationnés à 
partir des matières premières par le broyage et le mélange essentiellement. Nos instigations de 
terrain nous ont permis de procéder en une classification des transformateurs selon la taille de 
l'unité de transformation.  
 
2-1-1- unités de grande taille  
 
Elles concernent uniquement les moulins, donc la production du son. On compte cinq moulins 
couvrant la totalité des besoins de toute la région et sont répartis sur à travers les différentes zones, 
à savoir : moulin Nedjma (zone de Hassi Khalifa), moulin trois épis et moulin de Zahwani (zone 
d’El-oued), moulin d’El-bahi (zone de Bayada) et moulin de Mnagar (zone de Hassani 
Abdelkerim).    
 
2-1-2- unités de taille moyenne  
 
C'est le type d'unités de production d'aliments de bétails le plus répandu dans la région. Elles sont 
au nombre de sept, réparties comme suit : 3 unités dans la zone d’El-oued,  2  à  Hassani 
Abdelkrim  et une respectivement à Bayada, et Robbah. Ces  unités  produisent  différents  types  
d'aliments  de  bétails : caprin, ovin et bovin qu’il soit pour l'engraissement ou la production 
laitière, outre des aliments destinés à l'aviculture. Par ailleurs, les transactions avec les 
commerçants et les éleveurs (consommateurs) diffèrent d’une unité à une autre mais d'une manière 
générale elles se résument en :  

 La préparation des rations spécifiques prêtes à l'administration, dont tous les 
composants (matières première) sont acquis par l'unité et dont les rations (proportions des 
composants) sont préparées selon des normes de l'unité ;  

 La préparation des rations selon les exigences du client, hormis les matières 
premières qui appartiennent totalement à l'unité ;  

 La préparation des rations dont les matières premières et les proportions des 
composants sont celles du client. Le  rôle de l'unité se limite uniquement au broyage et au 
mélange ; 

 La  préparation des rations dont une partie de la matière première appartient à l'unité 
et  l'autre partie au client. Alors que les proportions des composants de la ration sont exigées par le 
client  dans certains cas. 
 
2-1-3- unités de petite taille  
 
Elles ne possèdent aucun matériel de transformation, le mélange se fait manuellement à  l'aide des 
pelles et suivant des rations "aléatoirement estimées". Ce type d’unités est rencontré chez quelques 
commerçants et éleveurs.  
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2-2- Les commerçants  
 
Ce sont les intermédiaires entre les transformateurs d'aliments de bétails et les consommateurs 
(éleveurs). Signalons que les aliments de bétails ne sont pas les seuls articles vendus mais aussi  
d'autres articles agricoles, matériaux d'élevage et des animaux domestiques à intérêt agricole.  
Selon la direction du commerce, 60% des commerçants sont actifs, le  reste  est inactif. On relève 
par ailleurs une répartition déséquilibrée à travers les différentes communes : a elle seule, la zone 
d’El-Oued compte 42% du total des commerçants, alors que les 58% qui restent sont  distribués sur  
les  09 autres zones. Cette situation a engendré des difficultés et des charges supplétives liées au 
transport surtout pour les éleveurs de ces zones dont les fournisseurs en aliments de bétails sont 
rares ou absents, sauf dans le cas d’une chute des prix où lors de la livraison à domicile (nouvelle 
stratégie de la vente). Par ailleurs, le marché communal d’aliments de bétails au niveau de la 
commune d’El Oued est actif à longueur des 7 jours de la semaine. 
 
2-3- Les éleveurs 
 
Ce sont les consommateurs qui représentent le dernier maillon de la série dont on a choisi 14    
échantillons éparpillés sur l’ensemble de la région. Selon l'autosuffisance et la  couverture des 
besoins des animaux. Les éleveurs sont classés en trois catégories : l'autosuffisance totale, partielle 
ou nulle.  
 
2-3-1- autosuffisance totale  
 
Les éleveurs issus de cette catégorie arrivent à couvrir la totalité (100%) des besoins des animaux. 
1 seul éleveur uniquement appartient à cette catégorie. Il est caractérisé par :  

 capital foncier mis en valeur qui dépasse les 100 ha exploités ; 
 important investissement mis en œuvre : matériels, parc roulant…etc. ; 
 investissement du capital homme grâce à la collaboration des ingénieurs par l’entremise  

d'une bonne planification, des études et des stratégies fécondes ;  
 association agriculture-élevage ;  
 vocation ovine : les exigences alimentaires pour la vocation laitière sont beaucoup plus 

complexes que celles de l'engraissement des ovins. La production des céréales au niveau de cette  
exploitation, orge surtout, couvre les besoins en aliments grossiers d'engraissement : le pâturage sur 
site, la jachère, le foin d'orge et les aliments concentrés. Le système d'élevage dans ce cas est  
essentiellement de  type semi  intensif.  
 
2-3-2-  autosuffisance partielle  
 
Une partie des aliments est acquise hors exploitation, dont les aliments sont surtout les  concentrés : 
orge, son, CMV et de moindre importance les fourrages verts ou secs. Sur les 14  échantillons 
étudiés, seulement 4 (soit 28, 5%) appartiennent à cette catégorie. L’engraissement est le caractère 
dominat de cette catégorie, caprin et surtout ovin dont le système d'élevage est de type semi 
intensif. D'une manière  générale, le  fourrage vert est assuré  par l'exploitation durant la compagne 
suivant un plan d'affouragement. Quant à la période creuse,  essentiellement l'hiver, les fourrages 
secs produits sur place (exploitation) ou acheter couvrent cette lacune mais les concentrés sont 
totalement des intrants toute l'année à travers d'importants stocks  ou de petits stocks qui se 
renouvellent au fur et à mesure.  
Alors qu’un seul éleveur possédant d’importantes surfaces, arrive à couvrir la quasi-totalité des 
besoins d’animaux en fourrages secs et en grains d'orge.  

Par ailleurs, la production laitière exige une diversité importante en matière de 
complémentation azotée et énergétique : maïs, orge, tourteau de soja, CMV…etc., dont la majeure 
partie de ces aliments n'est pas produite localement.  
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2-3-3- autosuffisance nulle  
 
C'est la plus grande catégorie qui est rencontré, soit 9 éleveurs (64, 2 %) dont 100% de 
l'alimentation des animaux est à rechercher depuis l'extérieur. On rencontre les élevages d’ovins en 
extensif (2 éleveurs) qui utilisent les parcours naturels comme source principale de l'alimentation 
avec des  complémentations en orge et en son.    
La couverture des besoins des animaux reste toujours relative pour chaque éleveur, et la question  
qui demeure posée est ce que l’alimentation distribuée répond-elle aux normes de rationnement ?   
Chaque éleveur a sa méthode et ses propres stratégies pour assurer la couverture des besoins de son 
cheptel. On relève  entre autres :  

 de garder les animaux au niveau de l'exploitation en cas d'une année défavorable et 
les faire sortir lorsque l’année est présumée favorable ; 

 de  préparer les rations au niveau de l'exploitation pour économiser les charges 
relatives à la transformation ;  

 de réduire la taille du troupeau en cas d'une insuffisance alimentaire. 

Une lecture sommaire, relative aux différents acteurs intervenants dans le circuit des aliments de 
bétails nous a permis de déduire un certain nombre de traits. En effet, en l’absence des services de 
fraude et de contrôle que les producteurs « transformateurs », n’honorent guère leur activité du fait 
que les aliments élaborés n’obéissent à aucune norme en matière de composants ou d’additifs. 
Alors que les commerçants, qui ne sont autres que des intermédiaires, agissent à travers une 
logique à caractère spéculatif. Quant aux éleveurs locaux qui, au demeurant, sont victimes de 
pareils agissements, se trouvent dans l’obligation de distribuer ce qui leur est proposé. 
 
2-4- Disponibilité des aliments de bétails  

La disponibilité des aliments dépend de plusieurs facteurs : source des aliments, saison, niveau  des 
précipitations et demande des consommateurs. Alors que la disponibilité est étroitement liée aux 
prix et à la règle de l'offre et de la demande. La disponibilité des aliments locaux (produits de la  
région ou produits nationaux), dépend de la saison et de l'année  (favorable  ou  défavorable).  Pour  
les foins et la paille et une partie des grains d'orge, ils sont disponibles en abondance durant et peu 
après la saison de la moisson, c'est-à-dire l'été et l'automne et si l'année est favorable les prix  
s'abaissent automatiquement à longueur de l'année au regard de l'abondance du couvert végétal  
naturel sur les parcours.  Si la disponibilité des fourrages verts fait défaut en hiver, ils en demeurent  
disponibles durant les autres saisons.  
Nos enquêtes de terrain révèlent que la demande d’aliments de bétails est maximale à l’approche 
des périodes de fêtes (l’engraissement pour la fête du sacrifice), chose qui se répercute sur les prix 
qui augmentent de manière substantielle au niveau de la région.    
Alors que les aliments importés sont généralement disponibles à longueur d'année, mais qui 
demeurent sous l'emprise des prix sur le marché international. En effet, les réalités du marché 
international des aliments de bétails et les produits agricoles d'une manière générale sont loin d'être 
comparable à celles de la définition d'un marché idéale donnée par les économistes. La plupart des 
marchés agricoles mondiaux sont en situation d'oligopoles restreints (quelques vendeurs) du côté 
de l'offre, des négociants, et en situation d'oligopsones (quelques acheteurs) de plus en plus 
concentrés du côté de la demande. En outre l'offre et la demande ne fonctionnent pas de la même 
manière que sur les marchés non agricoles et les prix agricoles ne sont pas vraiment des prix de 
marché pour de multiples raisons : 

 Les marchés agricoles ne s'autorégulent pas car les produits agricoles ne sont pas des 
marchandises comme les autres, pour les produits non agricoles et les services, la loi de l'offre et de 
la demande joue à plein : si les prix baissent la demande a tendance à augmenter et, tant que la 
production est rentable à ce prix, les usines continuent à produire. Mais si les prix baissent parce 
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que la demande s'est portée sur des produits concurrents, les usines ferment et les capitaux se 
placent sur d'autres productions plus rentables ; 

 Pour les produits agricoles la demande est stable à court terme. Le seul facteur 
d'augmentation de la demande sur les aliments est l'augmentation du cheptel ; 

 De même la production agricole n'obéit pas à la loi de l'offre et de la demande. Les 
agriculteurs ne produisent pas moins lorsque les prix baissent mais ont tendance à produire plus 
s'ils le peuvent pour compenser la baisse des prix, ce en quoi ils l'accentuent face à une demande 
stable à court terme. En outre l'offre fluctue selon les aléas climatiques, moins dans les pays 
développés où ces aléas sont réduits par l'intensification: engrais, pesticides, irrigation, 
drainage...etc. (7). 
Les acteurs du secteur des aliments de bétails au niveau de la région s’approvisionnent en aliments 
(fourrages secs, concentrés et CMV) depuis deux sources principales :  

• du marché local où les fournisseurs sont les transformateurs d’aliments de bétails,  
les commerçants et les marchands ambulants qui achètent à leur tour ces aliments   des agriculteurs 
des zones céréalières (foin, paille et orge) ou des importateurs (maïs, tourteau de soja et CMV) au 
niveau des lieux de stockage ou directement depuis les ports, et des unités de transformation 
éparpillée à l’échelle nationale. Hormis les unités de transformation qui s’approvisionnent au 
niveau du marché national, certains éleveurs et commerçants achètent les aliments au niveau local 
(les fournisseurs ne sont autres que les unités de transformation et les marchands   ambulants). Le 
son est fourni par les cinq moulins ou par les commerçants. Donc c'est une chaîne relative ; 

• du marché national, où l'intermédiaire est absent, il s’agit d’acteurs locaux qui  
s'approvisionnent en aliments soit chez les céréaliculteurs des zones des hauts plateaux ou chez les  
importateurs. Cette source concerne les acteurs qui disposent de moyens de transport ou d’unités de 
transformation. 
 
2-5- Le rapport animal/aliment  

 
Il peut être expliqué par le rapport «besoin/offre », autrement dit, il s’agit des besoins  

alimentaires des animaux, en rapport avec ce que l'éleveur peut offrir. Cette offre inclue les 
aliments produits par l'exploitation, achetés d'ailleurs ou consommés sur les parcours naturels. 
C’est à travers cette donne qu’on tente de mettre en exergue d'un coté les besoins, représentés par 
les effectifs du  cheptel de la région, et de l'autre les offres alimentaires, représentées par les 
disponibilités des   aliments de bétails au niveau de l'exploitation, du  marché et des ressources 
naturelles. 
 

2-5-1- Le capital animal 

L’évolution des effectifs est corollaire de l'augmentation des besoins et des exigences alimentaires.  
D’où une menace à l’égard des parcours et des ressources pastorales. Par ailleurs les productions 
fourragères doivent accompagner cette évolution. 
Si le bovin n’est pas très marqué dans la région, son introduction est récente. Contrairement aux 
ovins et caprins qui font la tradition en matière d’élevage, dont l’évolution des effectifs au cours de 
l’intervalle 2004-2007 est très significative, avant de connaitre une chute considérable durant 
l’année 2008. Situation qui est due principalement à des considérations économiques, à travers 
l’augmentation de prix d’aliments de bétails notamment lorsque l’année est présumée défavorable. 
(figures 3 et 4). 
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Figure 3 : Evolution des effectifs ovins  
entre 2004-2008. 

Figure 4 : Evolution des effectifs caprins 
entre 2004-2008. 

Il y a lieu de signaler que les camelins sont élevés en extensif et plus spécialement à travers le 
système de divagation (système Hmile), c'est rare que l'homme intervient dans leur alimentation. 
Raison pour laquelle les objectifs de la présente étude se consacrent essentiellement aux aliments 
des ovins et caprins dont au moins une partie de leur alimentation est autre que les parcours 
naturels. 
2-5-2- l’aliment ; un facteur limitant 
Sur le marché les  foins de luzerne ou de pois, outre des pailles  proviennent essentiellement 
d’autres régions, à l’image de Sétif ou Msila. Alors que l'ensilage demeure une pratique absente du 
lexique d’élevage de la région. Quant aux aliments énergétiques d’engraissement, tels que le maïs 
et  le tourteau de soja sont  totalement dépendants du marché de l’importation.  
Les espaces pastoraux sont limités où l’action anthropique (surpâturage et non respect des délais de 
séjours) conjugué au phénomène de sécheresse ont  engendré une dégradation des parcours qui 
n'arrivent pas à  subvenir aux besoins des cheptels. Alors que le marché des fourrages verts n'existe 
qu’à une échelle très réduite dominé surtout par la luzerne.  
Nos investigations de terrain révèlent que la région du Souf est à vocation bouchère, autrement dit 
les animaux élevés sont destinés à l’engraissement. Chose qui éclaire parfaitement les limites des 
productions fourragères dont la surface est très faible et n’a représenté que 2% de la SAU de la 
région en 2008. (Tableau 1).  
 

Tableau 1 : Les productions fourragères de la région du Souf 

 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Surface 

(Ha) 
Production

(Qx) 
Surface 

(Ha) 
Production

(Qx) 
Surface 

(Ha) 
Production 

(Qx) 
Surface 

(Ha) 
Production 

(Qx) 
Rdt 

(Qx/Ha)
Orge en 

vert 650 110630 670 113854 710,5 120790 730,5 124200 170 

Avoine 20 2640 27 3512 41,5 5395 46,5 6045 130 

Luzerne 186 35340 220 41828 240 45647 290,5 55123 190 

Maïs 22 2870 24 3200 30 3910 36,5 4750 130 

    

2-6- Option pour les produits agricoles locaux. 
 
Les sous produits sont issus de différentes filières de l’industrie agro-alimentaire. Il existe un grand 
nombre de sous produits qui représentent un gisement national relativement important qui  se 
caractérise par des compositions assez variables du fait qu’ils offrent aussi une appétence 
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différente. Comme tous les aliments, les sous produits sont déséquilibrés : certains apportent de 
l’énergie et moins d’azote et inversement pour d’autres, alors que leur mise à la disposition des 
animaux doit se faire de manière progressive. 
 
2-6-1- Les sous produits du palmier dattier 
 
En  plus de la datte qui est le produit fini de la phœniciculture, les sous produits du palmier  sont 
multiples et se différencient d'une région à une autre selon les coutumes et les habitudes  
alimentaires. On peut distinguer entre les différents produits de transformation de la datte en tant 
que fruit, généralement les rebuts de dattes et les autres coproduits du palmier, à l’image des 
palmes et des pédicelles. La transformation de  la  datte nous offre une multitude de produits : la 
pâte, le sirop, la confiture, le jus, la farine…qui sont destinés à la consommation humaine, mais 
aussi des sous produits qui peuvent être incorporés dans l'alimentation animale. 
 
2-6-2- Un tonnage appréciable des sous produits du palmier dans la région  
 
Les rebuts des dattes représentent 25% de la production dattiére annuellement (8). En 2008 la 
production de dattes a été de 59181 tonnes, alors que les rebuts de dattes sont estimés à 14795.25 
tonnes. 
Pour les palmes sèches le calcul est simple, chaque palme porte en moyenne 180 folioles de  5g et 
15 palmes sèches par an. C’est la moyenne qu’un pied peut donner (8). Par ailleurs le nombre de 
palmiers dattiers est de 1402651, alors qu’en 2008 le poids des palmes sèches est de : 5g x 180 x 15 
x1402651 = 18935.7 tonnes. 
Pour estimer le tonnage des pédicelles on compare le poids d'un pédicelle par rapport au  poids des 
dattes qu'il porte : un pédicelle porte  35 dattes de 7g en moyenne,  la moyenne de poids d'un 
pédicelle est de 4, 5g, donc le rapport entre le poids de pédicelle et le poids des dattes qu’il  porte 
est de :  4, 5g  /  (35  x  7g)  =  1, 84 %  (8).   Ce   pourcentage multiplié par la production dattiére 
nous donne le poids des pédicelles, 1, 84 % x 59181 = 1088.9 tonnes. De là on situe l'importance 
quantitative des sous produits du palmier dattier par leur disponibilité annuelle en tonnage 
appréciable, respectivement 14795, 25 tonnes des rebuts de dattes, 18935, 7 tonnes de folioles des 
palmes sèches et 1088, 9 tonnes de pédicelles. 
 
Conclusion : La balance ou le rapport animal /aliment au niveau de la région du Souf est loin d'être 
équilibré. Les aliments de bétails consommés sont majoritairement produits hors de la région, soit 
ils sont issus d'autres régions du pays ou bien acquis depuis le marché mondial par l’intermédiaire 
d’importateurs. Cet état d'insuffisance local des aliments de bétails est généré par une combinaison 
des conditions et de facteurs qui limitent la production de ces aliments face à l'augmentation des 
effectifs du cheptel.  
A l'échelle mondiale et même aux niveaux national et local, les prix des 
aliments ont connu des  hausses substantielles suite à une série de bouleversements (flambée des 
prix du baril de pétrole durant la période 2006-2008). Par ailleurs, du fait que la majeure partie des 
aliments soient importés, le secteur des aliments de bétail a été sérieusement touché aux  niveaux 
national et local.  
Aujourd'hui certes la mondialisation bat sur plein, et être dépendant d'un marché international n'est 
pas la bonne solution. 
Chaque acteur a son rôle pour améliorer cette situation, les consommateurs doivent rationaliser et à 
distribuer des aliments en fonction des besoins des animaux. 
Quant aux deus autres acteurs impliqués dans le processus de fabrication et de distribution des 
aliments de bétails, en l’occurrence les unités de transformation et les commerçants, ils doivent 
s’impliquer davantage selon la logique du marché où il va falloir mettre à la disposition  des 
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éleveurs  des  aliments  de  bonne  qualité  répondant aux  normes scientifiques, à des prix 
compétitifs et à travers une disponibilité permanente.  
Nonobstant l'exploitation et la valorisation des produits et sous produits du palmier dattier est une 
opportunité à saisir et au demeurant seule gage dans la perspective d'initier un développement local 
largement durable.  
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